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قال أبوبكر : 
البيان إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا ما يلتبس به ويشتبه من أجلهء © 


)١(‏ البيان في اللغة : الفصاحة واللسن, وفي الحديث «إن من البيان لسحراء وفلان أبين من فلان : أفصح منه 
وأوضح کلاما. والبيان: ما يتبين به الشيء من DIM‏ وبان الشيء بيانا اتضح والجمع أبيئاء . 
واصطلاحا : اختلفوا في تفسير البيان ما هو لأنه يطلق ويراد به الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في 
الدلالة على الراد كذا قال في المحصول. ويطلق ويراد به الدليل على الراد. ويطلق على فعل البین. ولاجل 
اطلاقه على المعاني الثلاثة اختلفوا في تفسيره بالنظر اليها . 
فلاحظ الصيرفي فصل المبين فقال: البيان إخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي . وقال القاضي في 
التقريب: وهذا ما ارتضاه من خاض في الاصول من اصحاب الشافعي . 
واعترض ابن السمعاني بان لفظ البيان اظهر من لفظ إخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي . واعترض 
عليه ابو بكر الجصاص - كا سيأتي ‏ والسرخسي في أصوله ۲/ ۱۷ . 
ولاحظ القاضي ابو بكر الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي والفخر الرازي واكثر المعتزلة الدلیل. فقالوا :۱ 
هو الموصل بصحيح النظر فيه الى العلم او الظن بالمطلوب . 
ولاحظ ابو عبد الله البصري المدلول نفسه فحده بحد العلم. وحكى ابو الحسين عنه أنه العلم احادث. لأن 
البيان هوما به يتبين الشيء. والذي تبين به الشيء هو العلم الحادث, قال : وهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى 
OY cine ab‏ علمه لذاته لا بعلم حادث . 
قال العبدري بعد حكايته الذاهب : الصواب ان البيان هو جموع هذه الامور. 
وقال السرخسي : اختلفت عبارة اصحابنا في معنى البيان : 
قال اكثرهم : هواظهار المعنى وايضاحه للمخاطب منفصلا عما تستر به. وهذا يوافق ما اختاره الجصاص في 
صدر هذا الباب . 
وقال بعضهم : هوظهور الراد للمخاطب والعلم بالإمر الذي حصل له عند الخطاب, وهو اختيار أصحاب 
الشافمي. لأن الرجل يقول: بان لي هذا العنی بيانا: أي ظه وبانت المرأة من زوجها بينونة أي حرمت وبان 
الحبيب بينا أي بعد. وكل ذلك عبارة عن الانفصال والظهور, ولکنها بمعان مختلفة فاختلفت المصادر بحسبها . 
ورجح السرخسي الأول فقال: والأصح هو الأول أن الراد هو الاظهار. فان أحدا من العرب لا یفهم من 
اطلاق لفظ البيان العلم الواقع للمبين له. ولكن إذا قال الرجل : بين فلان كذا بیانا واضحا فإنما يفهم منه أنه 
اظهره إظهارا لا يبقى معه شك . 
وإذا قيل : فلان ذو بیان فانیا يراد به الاظهار ایضا. : = 
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abel,‏ في اللغة من القطم() والفصل يقال بان ace‏ إذا انقطع قالء. الث BE‏ دما بان من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة" وبان إذا فارق. قال جریر: © ف و 
بان الخليط ولو طوعت ما بان“ 
وبان الأمرإذا ظهرء وبانت المرأة بينونة إذا MCU‏ زوجهاء ثم قالوا بان الأمر 
وهو الانقطاع فسمي الفراق CS‏ لانقطاع الفارق عن صاحبه . 
وسمی اظهار العنی وایضاحه بيانا لانفصاله عما یلتبس به من OGY‏ فیشکل من 


= وقال الاستاذ ابو بكر الاسفرائني : قال أصحابنا: إنه الافهام باي لفظ كان . 
وقال ابو بكر الدقاق : انه العلم الذي يتبين به العلوم . 
والذي نرجحه من هذا تعريف الامام ابحصاص لوافقته اللغة والشرع ولانقداح أدلته JENS‏ وسيجلى 
الجصاص اختياره بأدلة قوية في ترجيح اختياره . 
راجع في ذلك : 
ارشاد الفحول AMA‏ واصول السرخسي ۰۲۹/۲ وما بعدها وحاشية البناني على جمع الجومع ۷/۲ 
والستصفی ۰۳۹۶/۱ والسودة يشير للتعريف دون تصریح منه ۱ والتلویح ۷۲ وحاشية النفحات 
علی شرح الورقات ۱۲ وشرح العضد على مختصر النتهی ۲/ ۰۱٩۲‏ والاحکام في أصول الأحکام AV‏ حزم 
۱ ومنافع الدقائق ۱۷۲ وصحاح اخوهري ٠١۸/۲‏ . 

(۱) لفظ ح « اللغة » وهو خطأ . 

(۲) فيح «فيه » . 

(*) ورد الحديث بلفظ « ما قطع من البهيمة وهي حية فهو میتة» . 
عون المعبود كتاب الاضاحي باب ۲ > ۷ وتحفة الاحوذي AS‏ الصيد باب ۱۲ ح ه والدارمي كتاب الصيد 
باب ٩‏ > ۲ واحمد ۲۱۸/۵ . ۲ 

 )4(‏ هوجریربن عطية بن حذيفة وهومن بني کلیب بن يربوع , وکان جریر من فحول شعراء الإسلام؛ ويشبّه 
بالاعشی. من شعراء احاهلیةه وکان ابو عمروبن العلاء یقول : هما بازیان یصیدان ما بين العندلیب إلى 
الكركي . 
وکان من اشد الناس هجاء. وکان مع حسن تشبیهه عفيفا. 
انظر ترجته فى الشعر والشعراء ۱ والاغاني ۰۳۰/۷ ۰۳۷ ۰۰ و۳۷/۱۹ 

)0( وتمام البيت : وقطصوا من حبال الوصل اقرانا. وهذه التكملة من هامش النسخة (د) . وانظر ذلك في PAW‏ 
والشعراء ۱/ 4514 ومعجم الشعراء ۱. والبیت من قصيدة ہجو با الأخطل في دیوانه ۵۹۸-۰4۳ على ما في 
الشعر والشعراء 1۸/۱ ومعجم الشعراء ۷۱ 

)4( في د زيادة « من » . 

: » لفظ ح « یبینونه‎ (Y) 

(A)‏ جسل الشوكاني قول الجصاص « سمي بيانا لانفصاله عما ياتبس من العاني «العنی اللغوي للبيان» . وفي نقله 
خطأ فان مراد الجصاص ببذه العبارة : ان اظهار العنی وتوضیحه یسمی ببانا - وهو تعریف البیان عند 
احصاص. Slay‏ عبارته فلن تفيدك غير هذا «وسمی إظهار العنی وإيضاحه بیانا لانفصاله عما یلتبس به من 
المعان» . 
راجع الشوكاني في ارشاد الفحول ۱5۷ 
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أجله. [aly‏ خالفوا بين أبنية هذه الا فعال لافادة أحوال الموصوفين بها کا قالوا : عدل وعدیل 


والعنی واحد الا أنه سمی ما یعدل به التاع عدلا وما یعدل به الرجل عدیلالیفیدوا ۱ عند ۱ 


, حصان‎ af al کل واحد على حياله من غير حاجة منهم إلى ذکر غبره, وقالوا‎ OGY! 
8 . وامرأة رزان وحجر رزین‎  » وبناء حصین‎ 


وقال حسان بن ثابت ٩:‏ 


Coane tie oo on : 2 Tae 
وتصبح غرثى 2 من لحوم الخوافل‎ Mi» MOB حصان رزان ما‎ 
. وإنما فرقوا بین لیفیدوا( "۲ به عند الاطلاق من وصف به‎ Joly والاصل في اللفظين‎ 
وغالب‎ OM والبیان وان كان حقيقة ما وصفنا فانه سمی ما یوصل إلى (علمه بالاجتهاد)‎ 
الله تعالی قد آمر به ونص على اعتباره.‎ OY الظن بیانا في الشريعة‎ 





(۱) لفظ ح « بقیدوا » . 
)۲( فيح زيادة « واو » . 
(۳) قال ثعلب کل امرأة عفيفة حصّنة وحصنة. وکل امرأة متزوجة محصنة بالفتح لا غير. 


(4) وحصان بالفتح وحصناء بينة الحصانةء وحصن حصين بين الحصانة . راجع صحاح الجوهري وبهامشه الوشاح . 


وتثقيف الرماح ۲/ AV‏ يقال: امرأة رزان اذا كانت رزين ‏ اي وقورة ‏ في جلسها. وشيء رزين أي ثقیل . 
الرجم السابق ۲/ ۳۷۷ 

)9( هو حسان بن ثابت بن المدذر الأنصاري ويكني أبا الولید وأبا الحسام وأمه فريعة من الخزرج . وهو جاهلي 
إسلامي متقدم الإسلام إلا أنه لم يشهد مع النبي BB‏ مشهدا لانه كان جباناء وعاش في الجاهلية ستين سنة وفي 
الاسلام ستين سنة. ومات في خلافة معاوية وعمى في اخر عمره . 
انظر ترجمته في الخزانة ۱۰۸/۱ والاغاني ۶ والجمحي OF‏ واللآلى ۰۱۷۱ ماني الشعر والشعراء ۱/ ۳۰۵ 
وسمط اللآلىء ۱/ ۱۷۱ 

(5) لفظ د ر ترن » . 

(۷) لفظ ح « برية » وفي د « نريبة» والتصویب من تنزیل الایات على الشواهد عن الأبيات 4/ oot‏ 


: » لفظ ح « عذرى‎ (AY 
البيت قاله حسان بن ثابت في عائشة رضى الله عنها . يقول: لا أتهم البرىء من الذنب ولا أنسبه إليه ولا أتبع‎ (4) 
. العفائف إذا تبعن‎ 


وذكر البيت الزخشري في سورة الاسراء عند تفسير قوله تعالى «ولا تقف ما ليس لك به علم» راجع «تنزيل 
الآيات على الشواهد عن الابيات» 4/ 564 وصحاح الجوهري وبهامشه الوشاح وتثقيف الرماح ۲/ ۳۷۷ 
(۱۰) لفظ ح « ليقيدوا » 5 
(۱۱) عبارة ح « علم الاجتهاد » : 
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فان قال قائل : فواجب على هذا أن یطلق على کل من" آفهمنا قصده ومراده بأنه 
ذو بیان . 

قيل له : كل من فعل ذلك فقد آبان عن مراده وأتى ببیانه إلا أنه لا یسمی لذلك”') 
على الاطلاق. OY‏ الاطلاق انا یتناول من غلب على کلامه الایضاح وانتفی عنه العي 
aed,‏ كما أن الفصاحة والبلاغة أصلها”؟» إفصاح اللسان بمراده وبلوغه حاجته فيا 
يريد الابانة عنه . 

ولا یسمی کل من أفصح عن نفسه فصیحا على الاطلاق وکا أن قولنا عام وفقیه 
مشتق من العلم والفقه ولا یسمی کل من علم شيئا عالما ولا من فقه مسألة "۲ فقيها على 
الاطلاق. وکذلك قولنا فلان ذوبیان وبين اللسان نا ینصرف عند الاطلاق إلى من كان 
الغالب (علی كلامه)”" الابانة عن نفسه مع انتفاء العي والتعقید "۲ عنه . 


فان قال قائل : هلا قلت ان البيان هوما یتبین ”به الشيء كما أن التحريك هوما 
يتحرك به رالشيء)(۲) وانتسوید روهو)(۲ ما يسود به الشيء. 
قیل له : لا يجب ذلك OV‏ البيان قد يحصل من البین"کوان ‏ يتبين "به الخاطب. 
وقد حصل البيان من الله تعصالی ومن رسوله للمكلفين فيا هم إليه ا حاجة من أمر 
aks 9 ۱ 1‏ اك ONE.‏ 
دينهم ول يتبينة *أكشير من أهل العناد والكفرء ودل ذلك على أن فقد التبيين من 
(۱) فيح «ما » . 
(۲) فيح « ذلك » . 
(۳) لفظ د « التعقیل » وهو تصحیف . 
()) لفظ ح « اصلها » . 
)0( لفظ ح « مراده » . 
() في ح زيادة « عالا » . 
(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(A)‏ لفظ د « التمقیل » . 
)٩(‏ لفظ ح « یبن ۷ . , 
(۱۰) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
)11( ترد هذه الزيادة في د . 
(۱۲) لفظ ح « التبن » . 
(۱۳) لفظ ح « بين » . 
(۱1) لفظ ح « يبينه » وهو تصحیف . 
(۱۰) لفظ ح « المبين » وهو تصحيف + 
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المخاطب لا يؤثر في صحة وقوع البيان من البین. وأما التحريك فانه لا يوجد أبدا الا 
ويحصل به التحريك. وكذلك التسويد لا يكون إلا ويسود به الشيع فهذا غير مشبه 
للبيان . 

وذكر الشافعي البيان ووصفه فقال : 

البيان : اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع ‏ فاقل ما في تلك المعاني 
التشعبة أن یکون بيانا لمن خوطب به فيمن نزل القرآن بلسانه وان كان بعضها أشد تأكيد 
بيان من بعض "© ثم جعله على خسة آوجه. "" وهذه الجملة التي ذكرها فيها 





(۱) مراد المصاص تصریف الشافعي للبيان في الرسالة حیث قال : «والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الاصول 
متشمبة الفروع. فاقل ما في تلك العاني الجتمعة التشعبة : أنها بيان لمن خوطب بها من نزل القرآن بلسانه 
متقاربة الاستواء عنده وان كان بعضها آشد تاکید بیان من بعض. ومختلفة عند من جهل لسان العرب» 
الرسالة ۲۱ 

(۲) اما الخمسة آوجه فيريد ابمصاص بها - كما سنوضح - انواع البيان التي قسم الشافمي البيان اليها. 
البيان الاول : الكتاب يبين الكتاب BLS‏ في البيان. 
البيان الثاني : السنة تبين تفصيل مالم يذكره الكتاب . 
البيان الثالث : السنة تبين المجمل من الكتاب : 
البیان الرابع ۳ السنة تبين حکیا جديدا لم ينص عليه في الكتاب . 
البیان الخامس : بیان بالاجتهاد لمعرفة الاحکام غير التصوص علیها إلا أن ها مشابها لا نص عليه في الکتاب او 
السنة وهذا يعرف بالقیاس . 
راجع رسالة الدکتور حسن ابو عيد الشافعي وأثره في أصول الفقه ٥‏ وارشاد الفحول ۱۷۲ . 

ولا كان اببصاص بصدد الکلام عن هذه الاوجه الخمسة والاعتراض على الشافعي في بعض ما آورده 
فانا نذكر ما قاله الشافعي نفسه في الرسالة حتی يتمهد فهم اعتراضات ابعصاص وامکان الرد علیها. 
قال الشافعي : 
البيان الأول : 
قال الله تبارك وتعالى في المتمتع : «فمن تمتع بالعمرة الى الحج فيا استيسر من الهديء فمن لم AE‏ فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم ء تلك عشرة کاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضري السجد الحرام» . 
فكان بينا عند من خوطب ببذه الآية ان صوم BI‏ في الحجج والسبعة في الرج : عشرة ايام كاملة . 
وقال الله « تلك عشرة كاملة» فاحتملت أن تكون زيادة في التبیین, واحتملت ن يكون اعلمهم : أن ثلاثة إذا 
جمعت إلى سبع كانت عشرة ALIS‏ 
وقال الله « وواعدنا موسى ثلائین ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة». 
فكان بينا عند من خوطب ببذه الاية : أن ثلائین وعشرا اربعون ليلة . 
وقوله « اربعين ليلة » يحتمل ما احتملت الآبة قبلها: من أن تکون إذا جعت ثلاثون الى عشر كانت اربعين, 
وان تكون زيادة في التبيين. 
ثم ساق الشافعي آية الصيام « كتب عليكم الصيام . : . » وأبة «شهر رمضان الذي أنزل. . .» ثم قال: واشبه 
الامور بزيادة تبيين جملة العدد في السبع » والئلاث. وفي الثلاثين. والعشر : ان تكون زيادة في التبیین لانهم لم 
يزالوا يعرفون هذين العددين وجاعه. کا لم یزالوا يعرفون شهر رمضان . = 
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خلإ © OO ya)‏ وجوه . 7 
آحدها Mf:‏ ما حد به البيان وقصد به إلى صفته لم يبين به ماهیة؟" الان و 
صفته لأنه ذكر جملة مجهولة فكان بمنزلة من قال البيان اسم يشتمل على أشياء ثم لا يبين 
تلك الاشیاء ماهی . a‏ 
فالذي وصف به البيان هوبالالباس آشبه منه بالبيان لأنه لم يذكرالمعاني الجتمعة 
الاصول التشعبة الفروع ما هي وما حدها وصفتهاء والذي اقتضاه كلامه أن يقول «ری() 





= البیان الثاني : 
قال الله باراد وتعالى و اذا قمتم الى الصلاة فافسلوا وجوهکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برهء‌وسکم 
وأرجلكم الى الكعبين» وان کتتم جنبا فاطهر hy‏ وقال : رولا جنبا الا عابري سبيل» . 
فأتن کتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الحنابة » ثم كان أقل غسل الوجه 
والاعضاء مرة مرة واحتمل ما هو اكثر منهاء فين رسول له HG‏ الوضوء مرة. وتوضا BM‏ ودل على أن أقل 
غسل الاعضاء يجزىء وان اقل عدد الفسل واحدةء واذا اجزأت واحدة فالثلاث اختيار. 
ودلت السنة على انه يمزىء في الاستنجاء ثلاثة احجار. ودل النبي HG‏ على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه 
الغسل . 
البيان الثالث : ۱ 
قال الله تبارك وتعالی « إن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا» . وقال «وأقیموا الصلاء وآتوا الزكاة» . وقال : 
«وأتموا الحج والعمرة فه» ثم بين على لسان رسوله 8 عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها وعدد الزكاة 
ومواقيتهاء وکیف عمل الحج والعمرة . 
البيان الرابع 5 
قال الشافمي : كل ما سن رسول الله و مما ليس فيه AS‏ وفيما كتبنا في كتابنا هذاء من ذكر ما مَنْ الله به على 
العباد من تعلم الكتاب والحكمة : دليل على ان الحكمة سنة رسول الله FG‏ 
مع ما ذكرنا ما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله ؛ وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دینه, الدليل 
على ان البيان في الفرائض المنصوصة في AS‏ اله من أحد هذه الوجوه. . . الخ. 


البيان اخامس : 1 0 
قال الله تبارك وتعالی « ومن حیث خرجت فول وجهك شطر السجد الحرام وحيث ما کنتم فولوا وجوهكم 
شطره» 


ففرض علیهم حيث کانوا ان یلوا وجوههم شطره «وشطره» جهته في کلام العرب » اذا قلت : «اقصد شطر 
كذا» معروف انك تقول: اقصد قصد عين كذاء يعني : قصد نفس NAS‏ وکذلك «تلقاءه» جهته اي : استقبل 
تلقاءه وجهته ‏ وأن كلها معنی واحد. وان كانت بألفاظ محتلفة . : الخ . 
راجع الرسالة : ۲۹ - ۵۳ 

(۱) لفظ ح « خلال » . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۳) في ح « نا » متصلة . 

(4) في النسختين « مائية « وما أثبتناه الصواب . 

)0( في النسختين « السان » وهو تصحيف . 

)4( ل ترد هذه الزيادة في د وهو الوافق لما في الرسالة من کلام الشافمي ۱ 


-\\. 
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المعاني الجتمعة الاصول «کذا» والتشعبة الفروع» كذا حتی یکون (ay‏ آفادنا teed‏ 

واسم البيان إذا اطلق من غير تفسیر دل على معناه عند السامعین مما وصفه (به) " 
وقصد به إلى بیان تحديده . 

وأيضا : فإن ما ذكره لا يجوز أن يكون تحديدا (للبيان)”" ولا وصفا له وجه لان ٠۵‏ 
يشرك فيه ما ليس بیان ولا من جنسهء اذ كان اكثر الاشياء شاركه في أنها جتمعة الأصول 
متشعبة الفروع , أذ ليس يحتمل قوله مجتمعة الاصول متشعبة الفروع إلا أنه yaad‏ أصل 
واحد ثم تنقسم إلى معان ۳ أخر. 

فان قال قائل ”° : قد بين مراده حين قسمه على خحمسة أقسام» والأقسام هي الفروع 
التشعبة والجتمعة الأصول el (My‏ يجمعها كلها معنی واحد وهو القصد إلى اعلام 
الخاطبین . 

قیل له : لم يقل هوذلك وان سلمنا لك كان ما ذکرناه صحیحا لانه یوجب أن يكون. 
كل «ما انقسم»( آقساما يجمعها اصل واحد أن یکون بیانا حتی نقول إن الجسم بیانه 
OY‏ ينقسم إلى حيوان ونام وجماد. (و) يقو ل إن الحيوان بيان GY‏ ینقسم إلى إنسان 
وبهمية وطاثر وغبر ذلك» ونقول إن الشيء بیان لأنه ینقسم بعد ذلك إلى آشیاء كثيرة ختلفة 
وهذا هو الفساد OY‏ أحدا لا يجعل البیان اسما لشيء من ذلك . 

وعلى أنه قد يقضي هذا التحديد بالتفسير حين سمى كل قسم من الأقسام الخمسة 
التى ذكرها بيانا . 

۱ فقال : البيان أول كذا والشاني كذا فاقتضت الجملة التي قدمها في وصف البيان أن 

یکون كل قسم من هذه «الاقسام( بیان وتکون اسما معان جتمعة الاصول متشعبة الفروع 
ومعلوم أن کل قسم من الاقسام الخمسة التي ذکرها لیس بهذا الوصف . 


( 





. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 
. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )9( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )۳( 
. في ح « ولا » وهو تصحیف‎ )٤( 
. » لفظ د « معا‎ (9) 

1 » لفظ ح « القائل‎ OY) 

. سقطت هذه الزيادة من د‎ (Y) 
. » عبارة ح « من قسم‎ (A) 

)4( لفظ ح «حتی » : 

۱۰ لم ترد هذه الزيادة في ح 1 
(۱۱ سقطت هذه الزيادة من د . 
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MLA,‏ فقد ”“يكون بيانا ما لا يشتمل عليه هذا الوصف. OY‏ قول النبي 85 «فييا 
تفت Pon |r es)‏ « إذ كان بیانا لقوله تعالی «وآتوا حقه يوم حصاده» ”" لم يكن هذا القول 
ما يصح وصفه بانه معان مجتمعة الاصول متشعبة الفروع وهو مع ذلك بيان صحيح . 

فان قال قائل : لا يلزمه 29 ما ذکرت oY‏ هذا أحد آقسام البیان لا جميعه . 

قيل له : أو ليس هوبيانا في نفسه مع ذلك وما حده بالوصف الذي ذکر يقتضي أن 
يكون المذكور شرطا لجميع ما سمي بيانا فلا يجوز إذا كان هذا هكذا أن يحد البيان بها لا يموز 
أن يخرج عنه » OY‏ التحدید يقتضي ألا خرج عن الحد ما (SP ace ga‏ (لا OC foray‏ فيه 
ما لیس منه. فذا وجدنا بيانا صحیحا لا حصره OAL)‏ الذي ذکره للبیان فقد وضح 
بطلان تعدیده ‏ © 

Lal,‏ : فان الرجل أخبر عن البيان ما هوء والبیان : اسم جنس لدخول الألف 
واللام يقتضي استيعاب جميعه فواجب على قضيته أن لا بیان الا ما كان بهذا لوصف ؛ 
روقد نقض هوذلك بكل قسم من الاقسام التي ذکرها للبيان OY‏ كل قسم منبا لیس بهذا 

1 (VY) 00). 
.) الوصف‎ 

وایضا : فانه سمی(۳) قوله تعالی «فتم ميقات ربه أربعين OLS‏ بيانا لقوله تعالی 
«وواعدنا موسی ثلاثين ليلة (وأتممناها بعشره(*)) ۲۳ وهذا لا يسميه أحد بيانا في شرع 
ولا لغة OY‏ البیان هو إظهار العنی وایضاحه منفصلا ما یلتبس به . 





(۱) في ح زيادة « فإنه » ۰ 
(۲) في ح « قد » : 
7) الآية ۱ من سورة الانعام . 
(؟) لفظ د « پلزمنا » : 
)9( لفظ د « آفلیس » . 
GM‏ د « منه » . 
(۷) عبارة ح « لیس ان یدخل » وهو تصحیف . 
(A)‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٩(‏ لفظ ح « بالبيان » . 
٠١‏ )في د زيادة « وقد نقض هو ذلك بكل قسم من الاقسام التي ذکرها للبيان OY‏ کل قسم منها ليس بهذا الوصف » 
وستاني هذه الجملة في مكانها . 
(۱۱)ما بين القوسين ساقط من د . 
(VY)‏ لفظ د « يسمى ». 
(۱۳) الآية VEY‏ من سورة الأعراف . 
)٠١(‏ الآية ١47‏ من سورة الاعراف . 
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ولیس في ذکر الاربعين بعد تقدیم ذکر الثلائین والعشر اظهار شيء و(ل)() ایضاح لا 
اشکل بالکلام الاول. وان یسمی كذلك تأکیدا وتقریرا کا يؤكد بتکرار اللفظ) کقوله 
تعالى «فإن مع العسريسرا إن مع العسریسرا؛() وقوله تعالى «أولى لك فأولى ثم أولى لك 
فأولى Or‏ وكقول النبي BE‏ «فإن ۸ OE‏ بنت محاض فابن لبون ذكر» وليس هذا من البيان 
في شي ء . 
عشرة كاملة» زيادة في البيان وما سمى (أحد هذا)“ بيانا cone‏ وانما قال أهل العلم في 
ذلك أنها عشرة كاملة في قيامها مقام الهدي وما يستحق بها من الثواب . 

ثم قسم البيان الى“ خمسة أقسام وما سبقه إلى هذا التقسيم dol‏ فلا خلومن أن 
يكون أخذه عن لغة OC ge) af‏ شرع ولا سبيل له إلى اثبات ذلك من واحدة من الجهتين» 
ولا ندری (عمن)'' أخذه ويشبه أن يكون ابتدأه من قبل نفسه ثم ۲ لم يعضده بدلالة 


۱ = على الدعوی (MY) i‏ )۳( 
ثم جعل القسم الأول : قوله تعالی «فتم ميقات ربه آربعین ليلة» ونحوه وقد 
بینا أن هذا لیس بیان . 


وقد قال بعض أصحابه أن فائدة ذكر العشرة بعد تقديم العدد الذکور أن الله تعالی 
أراد أن يعلمنا بذلك الحساب وهذا تأويل يكفي في الابانة عن جهل قائله وغباوة " حكاية 





(۱) | ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) من مراتب البيان عند الأصوليين التأكيد: وهو النص المي الذي لا بتطرق إليه تأويل, وسیاه بعضهم بیان 
التفرير كما ذكره بهذا اللفظ السرخسي في أصوله ۲/ ۲۷ والشسوكاني في إرشاد الفحول ۱۷۲ وفي التلویح 
۱ ومنافع الدقائق ۱۷۲ وسياني الكلام عليه . 

(۳) الاية » و" من سورة الشرح . 

(4) الآية 84" من سورة القيامة . 

)0( لفظ د « يوج » . 

(5) الآية 1١845‏ من سورة البقرة . 

(۷) عبارة د « هذا أحد » . 

(۸) في ده على » . 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٩( 

. » عبارة ح « من أين‎ )٠١( 

(۱۱) فيح «وه : 

(۱۲) الاية ١47‏ من سورة الاعراف . 

(۱۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۱6 » لفظ د « وغباوته » . 


-١5- 


¥ \ oY 
بت مر‎ 
plats aa 


. Be. i 
وجعل القسم الثاني : قوله تعالی «فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم إلى الرافق» * وقوله‎ 
تعالی «فمن شهد منکم الشهر فليصمه»”" وتحریم الفواحش واليتة والدم وحم الخنزير‎ 
. اصحابه إن جعل الشافعی هذا بيانا ثانيا لانه كاف بنفسه‎ ٩ وقال‎ 
۱ : قال آبوبکر‎ 
قوله تعالی «فصیام‎ OF بنفسه أيضا‎ ٩ .وما ذکره في البیان الأول هو مستغن (ستقل)‎ 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم»() مكتف !") بنفسه في إفادة مقدار العدد وكذلك قوله‎ 
ال‎ Sealy تعال «تلك عشرة كاملة»”©. فان كان قوله تعالى «فاغسلوا وجوهكم‎ 
المرافق)” 0 وما ذكر معه انها وجب أن يكون من البيان الثاني لانه كاف حك (فيجب)‎ 
lee العلة فیوجب" هذا أن بكرنا‎ odd أن یکون ذلك حکم ما قدم ذکره في البیان الأول‎ 
یکون الأول من الثاني آویکون الثاني من الأول. فلا جوز آن‎ of من قسم واحد» فاما‎ 
. مع اتفاقه) في العنی الذي صار (به) ") إحدهما من القسم الثاني‎ pend یکونا‎ 
. وجعل البيان الثالث : بيان النبي يا للفروض الجملة(۳) كالصلاة والزكاة‎ 





)1( وهذا الذي عد الجصاص تأويلا من أصحاب الشافعي لا نعتبره كذلك بل هو صریح كلام الشافعي في قوله 
تعالى «أربعين ليلة» ونحوه . قال: بحتمل إذا جعت ثلائون إلى عشر كانت اربعين وأن تكون زيادة في التبيين : 
وكذلك قال الشافعي ذلك في كل الآيات العددية وجعلها هذین الاحتمالین والأول ظاهر في قصد تعلم 
السات . 
ولا يلزم من کلام الشافعي ما قاله احصاص عا نقله أصحاب الشافمي عنه OY‏ الشافعي re‏ الاحتمال الثاني 
بدليل قوله : «وأشبه الأمور بزيادة تبيين جملة العدد في السبع والثلاث. وفي الثلاثين والعشر : ن تکون زيادة في 
التبيين, لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعه, كا لم يزالوا يعرفون شهر رمضان» الرسالة : ۲۳ - ۲۸ 

42 الآية ١‏ من سورة المائدة . 

رم) الآية ۱۸۵ من سورة البقرة . 

)1( لفظ ح د قالوا » وهو تصحیف . 

(ه) لم ترد هله الزيادة فيح . 

)4( الآية 195 من سورة البقرة . 

1 في د «مکتفی»‎ (v) 

(م) الآية ۱۹۹ من سورة البقرة . 

)4( مابين القوسین لم يرد فيح . 

. (et عبارة ح «فانه‎ ORD) 

(۱۱) لفظ ح «فوجب» وهو تصحیف . 

. د «ولا»‎ GAY 

(۱۳) مقطت هذه الزيادة من ح . 

١ ٤( ۱‏ ) لفظ ح «الفروض» 1 

(۱۰) لفظ ح هفي الصلاة» . 
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وجعل البیان الرابع : ماابتدأه BL‏ من السنن في حيز ۲ ماابتداه الله من 

الفروض وأن يكونا جميعا قسا واحدا . 

وذلك لأا غير مختلفين في جهة البيان ولیس يختلف البیان بالقائلین وإنما يختلف في 
نفسة . 

فإذا بان ما سنه ية وابتداه() غير مخالف لا ابتدأه الله تعالى من الفروض في وقوع 
الدلالة على المعنى فهیا من قسم واحد. 

ولوجاز أن يجعل ذلك قسم OCH)‏ من البيان لجاز أن Jat‏ كل فرض على حدة 
قسیا آخر من البيان. وهذا يوجب أن لا يكون لأقسام البيان مقدار معلوم OY‏ ذلك أكثر من 
أن يحصى . 

seers‏ البيان الخامس : الاجتهاد. والاجتهاد وإن كان مما (قد) ٩‏ قامت الدلالة 
على صحة القول به فان مايؤديه إليه نا Gay‏ غلبة ظن ليس بيقين. وما كان کذلك 
فليس يقع به بيان الحكم في الحقيقة . ألا تری إلى قول الله تعالی «لتبین للناس مانزل إليهم 
ولعلهم یتفکرون) فذکر المنصوص ووصفه( بالبیان jas dy‏ ماکان طریقه الاجتهاد d‏ 
حيزما وقع البيان فيه. إلا أنه ان كان سمی الاجتهاد Lily‏ من حيث أمرنا به لم يصق“ 
العبارة عنه بذلك . 

ولم يذكر الاجماع في أقسام البیان» وكان الاجماع أولى بذكره في ذلك من القياس 
والاجتهاد OV‏ الاجماع حجة الله" تعالى لا يجوز وقوع UAL‏ فيه" 


(۱) لفظ ح «خر» وهو تصحيف . 

(۲) فيح زيادة «من» . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

)0( لم ترد هذه الزيادة فيح . 

. من سورة النحل‎ ٤٤ الآية‎ )١( 

(۷) لفظ النسختين «ووضعه» وما اثبتناه أقرب للمراد . 

. لفظ ح «تصق»‎ (A) 

. taro لفظ‎ )٩( 

(۱۰)/ یذکر الامام الشافعي الاجماع في الرسالة ولذلك اعترض ابحصاص بها اعترض. وقد اعترض عليه آخر ون 

وقالوا : قد أهمل قسمين وهما الاجاع وقول الجتهد إذا انقرض عصره وائتشر من غير نکیز. 
وقال الزركشي في البحر : انما ا*ملهما الشافعي لان كل واحد منهها انها یتوصل إليه بأحد الاقسام الخمسة الي 
ذكرها الشافعي وصدرنا بها هذا المبحث. OY‏ الاجماع لا يصدر الا عن دليل OB‏ كان نصا فهو من الاقسام 
الأول. وان كان استتباطا فهو الخامس . وكلام الزركشي وجيه في نظرنا وم يعلق عليه الشوکان بشيء. راجع 
ارشاد الفحول ۱۷۲ والرسالة ۲١‏ وما بعدها . 


۱٦ - 
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وأما قوله (عقیب ذکره البیان : فاقل)() مافي تلك العاني الجتمعة التشعبة أن یکون 
بيانا لمن خوطب (uy‏ من نزل القرآن SLL‏ فانه إخبار عن البیان لمن یکون ولا دلالة فيه 
على معنی OLS!‏ بوجه . 

وفيه أيضا خلل من قبل أن البیان لا يختص بلغة دون غيرها وان كانت لغة العرب 
أبين وانصح من ساثر اللغات» oY‏ أهل کل لغة مهم ضرب من البیان في لغتهم . 

وموضوع”) اللغات في الاصل للبیان لا غيرء والرجل انیا ابتدأ القول بذکر البیان 
على الاطلاق ول يقل البيان الوارد عن الله تعالى وعن رسوله BB‏ ليكون بيانا لمن ذکر من 
نزل القرآن بلسانه (وعلی أن اقتصاره بالبيان أنه لمن نزل القرآن بلسانه)*) غير مستقیم 
OY‏ القرآن والسنن بیان لسائر المكلفين من الناس من عرف لغة العرب منهم ومن لم يعرف. 
وإن كان من لا يعرف لغة العرب يحتاج الى أن يعرف معناه بلغته وينقل الى لسانه . 

والدليل عليه قوله تعالى «هذا بیان للناس»(*) وقوله تعالى «وأوحي إل هذا القران 
لانذرکم ومن بلغ» وقال تعالی «إن هو إلا ذكر POO (ALY)‏ وقال في صفة الرسول HE‏ 
«نذیرا!"للبشر» (۲۱ OP‏ فکل من‌ترجم له معنی‌القرآن‌والسنن من أهل ساثر اللغات فهم 
منذرون بالقران وبالرسول عليه السلام . 

وقول القائل : ان ذلك بیان لمن نزل القرآن بلسانه خطأ. ثم لم یرضر("" اصحابه 
بتحدید البیان 9" على ماذکر فقالوا: البیان اسم CLAY‏ الشيء من حيز الاشکال إلى 
التجلء OO?‏ فخالفوه في ذلك من وجهین : 





(۱) عبارة ح «عنیت ذکر البیان بأقل» . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) لفظ ح «وموضع» . 

(4) مابين القوسين ساقط من ح . 

)0( راجع الرسالة للشافعي ۰ ومابعدها في کلامه : أن جميع الکتاب إنما نزل بلسان العرب . 

)1( الآية ۱۳۸ من سورة ال عمران . 

(۷) الآية ۱٩‏ من سورة الأنعام . 

. مابين القوسين لم يرد فيح‎ (A) 

(4) الآية ۲۷ من سورة التكوير . 

(۱۰) في ح «نذیره وهو خطاً ‏ 

(۱۱) الآية ۳٩‏ من سورة المدثر . 

. في د زيادة «فیکون»‎ (VY) 

(۱۳) لفظ ح «یرکن» . 

(۱4) لفظ ح «للبیان» ۱ 

)10( آورد هذا التعريف من أصحاب الشبافعي الصيرني وغيره من الشافعية. وآورده كذلك منسوبا للاحناف 
السرخسي حیث قال : «وقول من يقول من أصحابنا حدالبیان هو: الاخراج عن حد الاشکال الى التجلی» = 
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أحدها: أن الشافعي جعل قوله تعالى «فتم ميقات ربه أربعين (ليلة)” 1,0 وقوله 
«تلك عشرة alls‏ بیانا ولیس فيه اخراج الشيء من حيز الاشكال الى التجلي a‏ قوله 
تعالى «وواعدنا موسی ثلاثين ليلة وأتممناها بعشره ۲۳ ۸ يكن قط مشكلا ”2 وکذلك قوله 
تعالی «فصیام LINE‏ یام في الحم وسبعة إذا رجعتم» ( م يشكل على أحد انه عشرة فلم 
جرج بذكره الاربعين والعشرة شيئا من حيز الاشکال الی de‏ . 

والوجه الآخر : أن ماكان طريقه الاجتهاد من الحوادث لا خرج به الشي ء من حيز 
الاشکال الى التجلي MOY)‏ لو كان كذلك لما كان من باب الاجتهاد ولكان بمنزلة سائر 
ما عليه أدلة قائمة یکشف عن حقيقته کالتوحید وسائر صفات الله تعالی » فکان يجب أن 
يكون من خالف في مسألة اجتهادا | Oils‏ لحكم الله تعالی مردود الحكم إذا حکم © 
به وهذا لا قرله احد من الفقهاء: Jus‏ على أن ما (کان (ai, sb‏ الاجتهاد ل يخرج من 


حيز”' الإشكال إلى التجلي . 
وقد حعله الشافعي ee‏ (أقسام البيان)” امع خروجه عن ال٣‏ “الذي حده 
(أصحابه AG Pace‏ 


1۹ ۷ 
يوجد في بعض أقسام البيان وهوبیان E‏ ' بنفسه) "وا لخطاب 


= واعترض عليه السرخسي فقال : «ليس بقوي فان هذا ال لحد أشكل من البيان والقصد بذكر ال لحد زيادة كشف 
الشيء لا زيادة الاشكال cad‏ ثم هذا ا لحد لبيان المجمل خاصة والبيان يكون فيه وني غيره . 
راجع ارشاد الفحول ۱۱۸ وانظر تمن نقل هذا التعریف السبكي في جمع الجوامع بحاشية البناني w/v‏ 

(۱) مابين القوسين لم يرد في د . 

(۲) الآية ۱6۲ من سورة الأعراف . 

(۳) الآية ۱۹۰ من سورة البقرة . 

(و) الآية ١47‏ من سورة الاعراف . 

(*) لفظ ح «تشکلا . 

. من سورة البقرة‎ ۱۹۹ ETD 

(۷) زالت هذه الکلمة من د باثر الرطوبة . 

. هذه الکلمة من د باثر الرطوبة‎ CI.) 

(؟)فيح زيادة «افه تعالی» وهو تحريف . 

(١٠)مابين‏ القوسين زال من د بأثر الرطوبة . 

. ح زيادة «الاجتهاد وه‎ INN) 

. مابين القوسين زال من د باثر الرطوبة‎ )١( 

(۱۳) لفظ ح odor‏ . 

(۱4) عبارة ح «اصحاب البيان» . 

. )مابين القوسین زال د من أثر الرطوبة‎ Ve) 

(My‏ لفظ ح «یستدل» ونقلت هذا التصحیح من هامش د. 

. ما بين القوسین زال من د من أثر الرطوبة‎ (WV) 
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Meal Jes aah pial ا‎ aie oe 
قوله تعالی «فاغسلوا وجوهکم »(* وقوله‎ of ذلك الوصف الذي وصف به البیان» ألا تری‎ 
تعالى » حرمت عليكم أمهاتكم»” *» ووحرمت عليكم الميتة» لم يكن قط في حيز الاشکال‎ 
في أن الغسل‎ HM فأخمرج بهذا البييان الى التجلي إذل يكن هناك اشكال قبل نزول‎ 
واجب أوغير واجب وأن الأم محرمة أوغير محرمة وقد“ اطلق مع ذلك القول بأن البيان اسم‎ 
مايسمى بيانا ثم اقتصر قنص 27 بهذا الوصف على بعضص‎ ۲ ‘ple لكذا و كذا فذلك يقتضي‎ 

أقسام OL‏ دون جميعه . 


Ser eee 


)1( مابین القوسین زال من د باثر الرطوبة . 
(۲) لفظ ح «یدفعه» . 

(۳) مابین القوسين زال من د بأثر الرطوبة . 
VU )٤(‏ من سورة الائدة . 

)0( الآية ۲۳ من سورة النساء . 

)4( الآية ۳ من سورة الائدة . 

(۷) لفظ ح «به» . 

(۸) فيح «أى . 

(4) في د أي . 

(۱۰) سقطت هذه الزيادة من د . 

(۱۱) لفظ ح «اقتضی؛ وهو تصحیف . 
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الباب الثالث والعشر ون 
d‏ 
وجوه البیان 
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القول في وجوه البيان 


البيان في الشرع على وجوه : ۱ 
منها الأحكام المبتدأة > Lying‏ تخصيص العموم الذي يمكن استعماله على ظاهرما 
ينتظمه الاسم فبين أن المراد البعض . 


Ly‏ صرف الكلام عن الحقيقة أوالمجازوصرف الأمرإلى الندب أو الإباحة 
وصرف ابر إلى الأمر» فبين أن المراد باللفظ غير حقيقته » ومنها بيان الجملة التي لا تستخني < 
عن البيان في إفادة الحكم. وهذا البيان ليس بتخصيص (ولكنه)”" تفسير للمراد بالجملة 
كقوله تعالى «وآتوا حقه يوم حصادهء”" فبين النبي 6 أن المراد العشر ونصف العشر والحق 
ننسه هو العشر فلا تخصيص في ذلك ولا صرف للكلام عن الحقيقة . 

ومنها النسخ وهو بيان لمدة الحكم بعد أن كان في وهمنا وتقديرنا بقاؤه . © 





(۱) فيح دو» : 
(۲) سقطت هله الزيادة من ح . 
(۳) الاية ۱۸۱ من سورة الانعام . 
(4) وقد فسم السرخسي البیان الى اوجه خسة تنافلتها کتب الحنفية من بعده فقال : \ 
« البیان على خمسة اوجه : بیان تقريرء وبيان تفسی وبيان تغیر وبیان تبدیل وبیان ضرورة» . 
ونحن نسوق هذه الاوجه مختصرة محررة بالاني : 
أما بيان التقرير : فهو ني الحقيقة الذي يحتمل الجاز والعام الحتمل للخصوص. فیکون البيان قاطعا 
للاحتال مقررا للحكم على ما اقتضاه الظاهر. وذلك نحو قوله تعالى «فسجد الملائكة كلهم اجمون». 
فصيغة الجمع تعمم الملائكة على احتمال ان يكون المراد بعضهم . 
وقوله SLs‏ « كلهم أجممون » بيان قاطع هذا الاحتمال فهو بیان التقربر. وهذا البيان صحيح موصولا كان أو 
مفصولا. لأنه مقرر للحكم الثابت بالظاهر. 
وأما بیان التفسير: فهو بيان المجمل والشترك. فان العمل بظاهره غير ممكن . وانا يوقف على الراد 
للعمل به بالبيان. فيكون البيان تفسيرا له . وذلك نحو قوله تعالى : «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وقوله تعالى 
«والسارق والسارقة فاقطعوا teal‏ ثم هذا النوع يصح عند الفقهاء موصولا ومفصولا وتأخير البيان عن أصل 
الكلام لا خرجه من أن يكون بیانا. 
أما بيان التغيير : وهو الاستثناء. كما قال تعالى «فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماء فان الألف اسم = 
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= موضوع لعدد معلوم فما يكون دون ذلك العدد یکون غيره لا محالة ‏ فلولا الاستثناء لكان العلم یقع لنا بانه لبث 

فيهم «الف سنة» ومع الاستثناء انها يقع العلم لا بأنه لبث فيهم تسعمائة وخفسين عاماء فیکون هذا تغييرا لا كان 
مقتضى مطلق تسمية الالف. 

UT‏ بیان التبديل : فهو التعليق بشرط , کا قال dl‏ تعالى : «فإن ارضعن لكم فاتوهن اجورهن» فإنه 

يتبين به أنه لا يجب إيتاء الأجر بعد العقد إذا لم يوجد الإرضاع› [ify‏ يجب ابتداء عند وجود الارضاع فيكون 

تبديلا لحكم وجوب أداء البدل بنفس العقدء ونیا سمينا کل واحد من التغيير والتبديل بهذا الاسم لما ظهر من 


أثر كل واحد منهما . 
ولا خلاف بين العلیاء في ان التغيير والتبديل من البيان يصح موصولا بالكلام ولا يصح مفصولا من لا 
يملك النسخ . 


وأما بيان الضرورة : فهو نوع من البيان يحصل بغیر ما وضع له في الأصل وهو على أربعة أوجه : 
منه ما ينزل منزلة التصوص عليه في البیان ومنه ما يكون بيانا بدلالة حال التکلم» ومنه ما يكون بيانا بضر ورة 
دفع الغررء ومنه مايكون بيانا بدلالة الكلام. 
وقد فصل السرخسي القول في ذلك وأطال وأفاد فليرجع إلى أصول السرخسي ۲۷ - 1م 


(© 
٩ تم‎ 
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ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه 


- TOS 


۳۸ 2)" 
els 2 و‎ 
mie 





فا يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه 


قال أبو بكر : 

كل لفظ أمكن استعماله على ظاهره وحقيقته ول يقترن إليه ما يمنع استعمال حكمه 
على مقتضى لفظه فغير محتاج إلى البيانء إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه أو 
كان مراده غير حقيقته (فيحتاج إلى بیان المراد به وکل لفظ لا يمكن استعمال حكمه إما لاه 
بحمل في نفسه) YO‏ اقترن إليه ما جعله في معنى الجمل") على حسب ما تقدم منا 
القول في (صفة الجمل) ومافي معناه فهومفتقر الى البيان» فالأول نحوقوله تعالى 
«فاقتلوا ©( المشركين»(“ «وأحل الله البيع»“ ووحرمت عليكم أمهاتكم»”" هذه ألفاظ 
معانيها معقولة OG ay‏ فهو مفتقر الى البيان بنفس ورودهاء والثاني Gor)‏ قوله تعالى 
«وآتوا حقه يوم حصارده» 00 وقوله تعالى ١!)‏ دوالذین ۱۳ في موا حم حق معلوم» وقول 
النبي ae‏ «أمرت أن آقاتل النا ( س OO o>‏ يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 





.. ما بين القوسین ساقط من ح‎ )١( 

(۲) راجع في هذا إرشاد الفحول ١59‏ ۰ 

(۳) ما بين القوسین زال من د بآثر الرطوبة . 
(4) ني ده اقتلوا » وهو خط . 

(ه) الآية ه من سورة التوبة . 

)1( الاية ۲۷۵ من سورة البقرة . 

(۷) الآية ۲۳ من سورة النساء . 

(۸) ما بين القوسین زال من د باثر الرطوبة . 
)٩(‏ لم ترد هله الزيادة في د . 

(۱۰) الآية ١4١‏ من سورة الانعام . 

(۱۱) مابين القوسين زال من د بأثر الرطوبة . 
(۱۲) في النسختين « وفي أموالهم حق معلوم » وهو خط . 
(۱۳) الآية ۲۶ من سورة العارج . ۱ 
)14( ما بين القوسین زال من د بأثر الرطوبة . 
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دماء‌هم poly aly‏ إلا بحقها (وحسابهم على الله) ونحوقوله تعالی)() «وأحل لکم ما وراء 
ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین») «وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا بأموالکم 
OG ais‏ قوله (تعالی. «والسارق GY OLN OG‏ قد اقتر ن gd‏ ما أوجب کونبا 
موقوفین (علی ورود البيان با على ما بینا فيا سلف) . 0) 





(۱) ما بين القوسین زال من د باثر الرطوبة . 
VERN )۲(‏ من سورة النساء . 

زفف لم ترد هذه الزيادة في د . 

(*) ما بين القوسين زال من د بأثر الرطوبة . 
(©) الآية ۳۸ من سورة المائدة . 

)۹( فيح « إليها » . 

)™ ما بين القوسین زال من د باثر الرطوبة. 
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ما یقع به البیان 


بيان الشرع يقع بالکتاب والسنة والإجماع والقیاس . © 

وقد قال بعض fal‏ العلم من التقدمین إن البیان يقع بخمسة أشياء : بالقول والخط 
والاشارة والعقد) وهویعنی عقد الحساب وبالنسبة الدالة . 

فنقول على هذا : إن البیان؟) من الله تعالی يقع بالقول وبالكتابة » والبیان بالقول : 
نحوسائر الفروض البتدأة العقول معانیها من ظاهر الخطاب . 

ویقع بالکتاب ایضا : OY‏ القران کلام الله تعالی وکتابه في اللوح الحفوظ وفي 
غيره» فیکون منه (بیان الاحکام المبتدأة بهذين الوجهین . 

ویکون Cane‏ ما أيضا تخصيص العموم کقوله تعالی «فانکحوا ما طاب لکم من 
Molt‏ وخص منه الحرمات بالآية الاخری وهو" قوله تعالی «حرمت عليكم 

آمهانک Oe‏ ونحو بیان الجملة کقوله تعالی «للرجال نصيب مما ترك الوالدان وال قربون»* 

. ثم بينه بقوله تعالی «یوصیکم الله في آولادکم» ٩.‏ 

)١(‏ ذكرنا تقسيم الإمام الشافعي في صدر باب البیان وما أثاره الإمام احصاص من مناقشات. وبدأ احصاص 
تقسيماته ولن نعمد لناقشته في ذلك إيثارا للاختصار. ونحيل في هذا المبحث إلى الرسالة ۲۰ وما بعدها. 
واصول السرخسي ۲۷/۲ وارشاد الفحصول ۱۷۲ والأحكام للآمدي ۱۸۲/۲ وما il ay Latin‏ الأصول 
۲ ۷ وما bade‏ 

(۲) لفظ د « بالمقد » . 

)۳( لفظ ح « بالقضية » وهو تصحیف . 

. » لفظ ح « التبین‎ )٤( 

)0( ما بين القوسین ساقط من ح . 

. من سورة النساء‎ FES) 

(۷) في د دهي » . 

. الآية ۲۳ من سورة النساء‎ (A) 

(۱۰) الآية ۱۱ من سورة الشساء . 
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ویکون منه ایضا بيان مدة الفرض بهذین الوجهین وهو النسخ نحوقوله تعالی «قد 
نری تقلب وجهك في السیاء»( ثم قال (تعالى PC‏ «فول وجهك شطر السجد الحرام», ۲۳ 
ونحوقوله تعالی «وصيَة لازواجهم متاعا إلى احول غير إخراج»» ثم نسخ منه ما عدا 
الاربعة الأشهر والعشر” بقوله تعالی «یتر بصن بأنفسهن آربعة آشهر وعشرا». © 

Moly,‏ حد الزانین الحبس والاذی بقوله تعالی «واللاتي يأتين الفاحشة من 


نسائکم»( الى آخره. ثم قال تعالی My‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منا مائة 


جلدةم۱ فنسخ به الحبس والأذى الذکورین في الاية الأخرى عن غير الحصن . 

ويكون منه تعالى البيان OPAL‏ الدالة وذلك على وجهین . 

أحدهما : العقليات'' ودلائلهاء والبيان مها أكثر من دلالة اللفظ. OY‏ اللفظ يجوز 
فيه التخصیص وصرفه عن الحقيقة إلى المجاز. والدلائل العقلية الدالة على توحيذ الله 
تعالى وعدله وسائر صفاته لا يجوز عليها الانقلاب والتخصيص فهی أكد من اللفظ في هذا 
الباب OP OLS‏ البيان واقعا مها. 

Bites‏ : ما كان طريقه الاجتهاد بین فروع أحکام " الشريعة وقد قامت 
الدلائل الوجبة لصحة "القول بالاجتهاد فجاز أن یسمی ما یژدینا اليه بیانا وان (کان 


. من سورة القرة‎ ١44 الآية‎ )١( 

(۲) ۸ ترد هذه الزيادة في د . 

(۳) الآيات ۰۱46 ۰۱4۹ ۱۵۰ من سورة البقرة . 
(4) الآية 74٠‏ من سورة البقرة . 

(ه) لفظ د « العشرة » . 

. الآية ۲۳6 من سورة البقرة‎ )١( 

(۷) في د « فكان » . 

(۸) الآية ۱۵ من سورة النساء . 

. في ح « والزانية » وهو خطأ‎ )٩( 

(۱۰) الآية ۲ من سورة النور . 

(۱۱) لفظ ح « القضية » . 

(۱۲) لفظ ح « التعلیقات » وهو تصحیف . 
(۱۳) في د « وکان » . 

(14) في ده من». 

ره ۱) لفظ د « أكام » وهو تصحيف . 
)١١(‏ لفظ ح « بصحة » . 


~ VY. 
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عن)() غالب ظن . ٩”‏ 

ویکون البيان من الرسول که بالقول : نحوساثر السنن البتدأة ونحو تخصيصه 
لعموم القران AS?‏ عن بیع ما لیس عند الانسان» وابیع ما م یقبض» و«أحلت my‏ 
ميتتان» ونحوقوله «خس يقتلهن الحرم في الحل ce tly‏ خص به قوله تعالی «لا تقتلوا 
الصید وأنتم حرم» C4)‏ 

ويكون البيان منه بالکتابة أيضا : کنحوه‌کتابه الذي کتبه لعمرو بن حزم في 
الصدقات والدیات وسائر الأحكام» "“ و«کتابه الذي کتبه لابي بكر الصدیق ف 
الصدقات»(۲ وقال عبدالله بن عکیم, © ورد علینا OLS‏ رسول الله یو قبل موته 
)4( 


Ge 


بشهرین «أن لا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب». 





(۱) ما بين القوسین ساقط من ح وأبدله ب « عم » 

(۲) لفظ ح « الظن » . 

(۳) في ح « لنا » وهو تصحیف لم يرد في احدیث . 

(:) الآية 46 من سورة الائدة . 

)0( هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري. gf‏ الضحاك. وال. من الصحابة » شهد الخندق وما بعدها . 
واستعمله النبي BE‏ على نجران. وكتب له عهدا مطولا سنذكره AMG‏ 
راجع ترجمته في الا اصابة ترجمة رقم ۰۵۸۱۲ وفتوح البلدان ۷۷ والکامل لابن الاثیر ۰۱۹۰/۳ انظر الاعلام 
VEE ۰‏ والوثائق السياسية ۱۰4 - ۱۰۹ دکتور محمد حميد الله . 

)1( وقد كان النبي ی بعث إلى بني احسارث بن کمب بعد أن ولی وفندهم عمرو بن حزم لیفقههم في الدين 
ویعلمهم الستة ومعام الإسلام. ویاخذ منم الصدنات . 
راجع نص الکتاب بکامله في مجموعة الوثائق السياسية ۱۰۵ - ۱۰۹ 

۹/۲ مطولا لأبي بكر الصدیق في مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود‎ He راجع نص كتابه‎ (Y) 

(A)‏ عبد الله بن عکیم ابحهني يكني ابا معبد. اختلف في سیاعه من النبي HE‏ يعد من الکوفیین روی عن عبد 
الرحمن بن أبي لیلی وهلال بن الوزان . ۱ 
انظر ترهته في : الاستیعاب ۰۳۹۱/۱ وذخاثر الواریث ۷۱/۲ . 

ر4) اخرج ابو داود من حدیث عبد الله بن عكيم أن رسول الله 2 کتب إلى جهينة قبل موته بشهرین «لا 
تتتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب» . عون المعبود كتاب اللباس باب 4١‏ (۱۱/ ۱۸4) واخرجه الترمذي عن 
عبدالله بن عكيم بلفظ أتانا كتاب رسول الله كلل oh‏ لانتفعوا من الميتةبإهاب ولا عصب» نحفة الأحوذي كتاب 


واختلف العلیاء في هذا الحديث فاعله الشوكاني بالإرسال والانقطاع والاضطراب في متنه ورجح أحاديث 
الدباغ . 


وقال عيسى في التحفة : هذا حديث حسن ويروى عن BLE‏ بن عكيم عن اشياخ هم هذا الحديث. وليس 
العمل على هذا عند اكثر أهل العلم قال : وسمعت امد بن الحسن یقول : كان امد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين. وكان يقول هذا آخر أمر النبي یه ثم ترك احمد بن حنبل هذا الحديث لا 
اضطر بوا في |سناده . 


a 
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وقال ( الضحاك بن سفیان ) "۲ الكلابي کتب إلى رسول الله كل عليه وسلم ty‏ 
آورث " امرأة (أشيم الضبابي) ۳" من دية زوجهاء "" فثبت أن الکتابة يقع بها البيان کوقوعه 
بالقول ویکون من النبي ی بيان الجمل في الکتاب بهذين الوجهین. نحوقوله ككل « لیس 
فيها دون حمس آواق صدقة». ودلا زكاة في مال حتی يحول عليه الحول». ‏ وبیانه لفروض 
صدقات الواشی بالقول والكتابة » كل ذلك بیان للمراد بقوله تعالی «خذ من آمواهم صدقة 


(تطهرهم) OU‏ وقوله BB‏ «فییا سقت السیاء العشره بیان لقوله تعالی «وآتوا حقه يوم 
حصاده (۸) وقوله تعالی «أنفقوا من طیبات ما کسبتم وما آخرجنا لکم من الارض» . )٩‏ 


= وآماما روی من لفظ ابن وهب « لا تتتفصوا من الميتة بشيء» فضعيف رواه ابن وهب في مسنده عن زمعة بن 
صالح عن ابن الزبير عن جابر مرفوعا وزمعة فيه مقال كذا في نصب الراية ۱۲۲/۱ والاحادیث الضعيفة رقم 
۱۱۸ 
وانظر تفصیل GAH‏ في عون المعبود_كما آشرنا - وابن ماجه OLS‏ اللباس باب ۲٩‏ (۲/ ۱۱۹4) وتحفة 
الأحوذي کتاب اللباس باب ۷ ج ۲ والنسائي AS‏ الفرع باب ۵ (۷/ )۱۷١‏ واحمد ۰۳۱۰/4 ۰۳۱۱ 

(۱) لفظ د « الضحاكي بن سفين » وهو تصحیف . 
وهو الضحاك بن سفیان بن عوف بن کعب الكلايي. ابو سعید. شجاع صحايي كان نازلا بنجد وولاه رسول 
الله يك على من أ هناك من قومه. ثم اتخذه سیافا فکان يقوم على رأس النبي ل وکانوا يعدونه بهائة راس 
قيل استشهد في قتال هل الردة من بني سليم . انظر ترجمته في الاستيعاب والإصابة ترجمة رقم 1 والروض 
الانف ۲/ ۲۹۰ . 

(۲) کتبت في ح « آون » وهو سهو من الناسخ . 

(۳) آشیم بوزن امد الضبابي بکسر العجمة بمدها موحدة وبعد الالف آخری قتل في عهد النبي 86 مسلا 
فأمر الضحاك بن سفيان ‏ كما ذکرنا - أن يورث امرأته من دیته . 
انظر الاصابة 61/١‏ ۰ وقد كتب في النسخة ح ( اشمر الصابي وهو خطأ ) . 

(4) اخرج الترمذي من حديث سعيد بن المسيب قال عمر: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاء 
فاخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله يك كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء 
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
راجع Lid‏ الأحوذي OLS‏ الفرائض باب ۱۷ )1/ (VAT‏ وكتاب الديات باب ۱۸ ج ۲ وعون العبود AS‏ 
الفرائض باب ۱۸ ج ۸ والدارمي OLS‏ الفرائض باب ۳ ج ۲ وابن ماجه كتاب الفرائض باب ۸ ج ۲ 
وراجع نص AS‏ رسول الله ی إلى الضحاك بن سفيان الكلابي في كتاب الوثائق السياسية ۱٩۱‏ 

)0( ورد بلفظ « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » . 
راجع مسند أحمد ۱۲۱6 والحلی لابن حزم في المسألة رقم VAY‏ على ما في مختصر وشرح وتبذیب سنن أبي داود ۱ 
۱۹۰/۲ 

(7) لم ترد هذه التكملة في د . 

(۷) الآية ۱۰۳ من سورة التوبة . 

(۸) الآية ۱ من سورة الانعام . 

. من سورة البقرة‎ ۲٠۷ الآية‎ )٩( 


-Yt- 
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ویکون ( البیان au‏ بالفعل أيضا کفعله) ۲٩‏ لاعداد ركعات الصلاة الفروضة 
وأوصافها وقع به.بیان الجمل من قوله تعالی «وأقيموا”" الصلاة»”'؟ ونحوفعله في الناسك 
بيانا لقوله تعالی «ولله على الناس حج البیت» (* وقد أكد ذلك بقوله ORB)‏ «صلوا كما 
رأيتمونٍ Medel‏ وقوله «خذوا عني e‏ نبههم به على وجوب اعتبار البیان بفعله 
Le‏ أجمل في الكتاب )0,53( ly‏ كل فعله' “في الصلاة أو الصدقة بيانا للجملة OO (gi)‏ 
في الکتاب» لأنه J‏ صلی لنفسه d‏ يدل ذلك على أنه بيان لقوله تعالى «أقيموا الصلاة» ولو 
تصدق بصدقة لم يدل على آنها مراده بقوله تعالی «وآتوا الزکاة» LT‏ یقع على وجه البيان 
AO ad Le‏ عليه من المكتوبات أوعقل (ope)‏ فعله أنه فعلها على bel‏ فرض» 

(9) 


فیکون هذا Wo‏ على أنه معقول بالکتاب فصار بیانا له . OY‏ قوله تعالی «وأقیموا الصلاة 





(١)فيح‏ « فيه » . 

(۲) عبارة د « ویکون منه البیان بالفعل أيضا نحو فعله» . 

(۳) كتبت في النسختين «أقيموا» ول ترد في القرآن «أقيمواء إلا وهي مسبوقة ب «ى أو «ف» أو «أن». 

(4) الآيات ۰4۳ ۰۸۳ ۱۱۰ من سورة البقرة واه من سورة النور و۲۰ من سورة المزمل . 

(۵) الآية AV‏ من سورة آل عمران . 

)1( ما بين القوسین ساقط من د . 

(۷) اخرجه البخاري عن مالك قال «أتينا إلى النبي BE‏ ونحن شبيبة متقار بون فأقمنا عنده عشرین یوما وليلة ‏ 
وکان رسول الله BB‏ رحيما رفیقا فلما ظن انا قد اشتقنا أهلنا ‏ وقد اشتقنا - سألنا عمن ترکنا بعدنا فأخيرناه قال : 
ارجعوا إلى اهلیکم فأقیموا فیهم وعلموهم ومروهم. وذکر اشیاء احفظها أو لا احفظها. وصلوا كما sels‏ 
أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لکم أحدكم وليؤمكم أكبركم» راجع فتح الباري AS‏ الأذان باب ۱۸ 
(۲/ ۱۱۱) وکتاب الادب باب ۲۷ (۶۳۷/۱۰) وکتاب الا حاد باب ۱ (۲۳۱/۱۳) والدارمي AS‏ الصلاة 
باب ٤۲‏ (۲۸۹/۱) واحد ه/ 6۳ 

(۸) اخرج ابو داود عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله بقول «رآیت رسول EAN‏ برخي على راحلته يوم النحر 
بقول: لتأخذوا مناسککم قال لا ادری لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . 
راجع عون العبود کتاب الناسك باب ۷۷ (48۵/۵). 
واخرجه النسائي عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبداثه يقول « رأيت رسول الله KE‏ يرمي اجحمرة وهو على بعير 
وهو يقول يا أيها الناس خذوا مناسككم فان لا ادري لعلي لا أحج بعد عامي هذا ». 
راجع النسائي AS‏ الناسك باب ۳۳۰ (۵/ ۰ ) واحد ۰۳۳۷/۳ VA‏ . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٩( 

(۱۰) لفظ ح « فعل » . 

(۱۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۱۲) الایات ۰4۲ ۰۸۳ ۱۱۰ من سورة البقرة ON‏ 

. Castres لفظ‎ )۱۳( 

. ترد هذه الزيادة في د‎ ۸ )٠٤( 

(۱۵) في النسختين « أقيموا . . . » والصواب ما آثبتناه . 


E‏ + كك 


من سورة ISN‏ و۱۳ من سورة المجادلة و۲۰ من سورة المزمل . 
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وآتوا الزكاة» ‏ موجب لفرضها وما فعله في نفسه | يثبت أنه" فعله فرضا فلا یکون فيه 
دلالة على أنه فعله بیانا. 

ویکون Pane‏ ایضا بیان (مدة الفرض) * التصوص عليه في الکتاب أو السنة 
بقوله BE‏ «لا وصية لوارث» قد قیل : انه نسخ به الوصية للوالدین وال قربین. وقوله في الرجم 
نسخ به الحبس والاذی عن الحصن. ولي السنة نحوقوله ك «کنت نهیتکم عن زيارة القبور 
فزوروها» و« کنت نهیتکم عن وم الأضاحي فکلوا وادخروا) . ° 

ويكون البيان منه بالاشارة ایضا کقوله : « الشهر) ?© هکذا ومکذا ومکذا» وأشار 
بأصابعه العشر فأفاد ail‏ ثلاثون یوما. 

ثم قال : «الشهر هكذا وهكذ|) 1S)‏ وحبس الإبهام في الثالثة فافاد أنه 
هه a‏ يوماء وقال الله تعالى لزكريا عليه السلام : «آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
الا رمزا؛ ثم قال تعالی : «فخرج على قومه من الحراب فاوحی إليهم أن سبحوا بكرة 





(۱) الآيات ۰:۳ ۰۸۳ ۱۱۰ من سورة البقرة واه من سورة النور و۲۰ من سورة الزمل . 
)فيح «له» . 
(۳) في د دفيه » . 
:؛) عبارة ح « هذه الفروض » 5 
(5) في د «و) . 
۹( عن ابن بريدة وهو عبد الله عن أبيه قال : قال رسول الله HE‏ 9 «نبیتکم عن زيارة القبور فزوروها فان في 
زيارتها تذكرة» . 
اخرجه مسلم والنسائي بنحوه . 
انظر ختصر وشرح وتهذيب سنن ابي داود ۳:۹/۶ 
cy)‏ سقطت هذه الزيادة من د . 
(۸) فيح هذا » وهو تصحیف ول برد في الحديث إلا دهكذاء. 
)٩(‏ سقطت هذه الزيادة من ح 5 
(۱۰) أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهها يقول: سمعت النبي يق يقول «الشهر هكذا وهكذاء وقبض إبهامه 
فى الثالثة . 
ابن عمر أيضا عن النبي ية قال : «إنا آمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وعقد 
الاببام في الثالثة «والشهر هکذا وهکذا وهکذا» يعني تمام ثلائین . 
صحيح مسلم كتاب الصيام الأحاديث ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۵ 1 (۱۹۲/۷) وفتح الباري كتاب الصوم باب ۱۱ 
/٤(‏ 114( وکاب الطلاق باب ۰۲۵ .)4۳٩/٩(‏ وابن ماجه كتاب الصيام باب ۱(۸/ ۵۳۰) وعون المعبود 
كتاب الصوم باب /٦(٤‏ 1۳۳) وأحمد ۱۸٤ /١‏ و۲/ ۲۸ 1۳ 14 
(۱۱) الآية 4۱ من سورة آل عمران . 


د 


¥ \ oY 
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. . يعني أشار إليهم فقامت”" إشارته مقام القول في 7" بلوغ الراد.‎ elites 

وحکی الله تعالى عن مریم (صلوات الله OL gale‏ «فاشارت الیه»"" فبینت لهم 

ویکون فيه البيان أيضا بالدلالة والتنبيه O‏ على الحكم من غير نص» نحوقوله عليه 
السلام لفاطمة بنت أبي حبيش ‏ في دم الاستحاضة «إنها دم عرق وليست الحيضة“ 
فدل علی وجوب اعتبار (خروج) ° دم العرق في نقض الطهارة وقوله BB‏ حين سكل ay‏ 
سمن ماتت فيه فارة فقال : Op‏ كان جامدا فالقوها وماحوضا وإن كان مائعا فاریقوه » 
فدل بتفريقه بين المائع والجامد على أن سائر المائعات ينجس بمجاورة أجزاء النجاسة 
«Lal‏ وغير ذلك من وجوه النظر المستنبطة من السنن. 

وقد ۳ یقع من النبي BE‏ بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من فاعل یفعله على 





(۱) الآية ١١‏ من سورة مریم . 
(۲) لفظ د":ناقام» . 
 )۳(‏ ح «من) . 
(4) مابين القوسین لم يرد فيح . 
ره الآية v4‏ من سورة مریم ۰ 
)1 لفظ ح «التیین» : 
(Y)‏ وفي النسختين «حبیس» وهو تصحیف . 
وهي فاطمة بنت أبي حبيش بن الطلب بن أسد بن عبد العزی بن قصي تزوجها عبدافه بن جحش بن رثاب 
فولدت له محمد بن عبدافه بن جحش انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ۲46/۸ 
(A)‏ يروى عن عروة. وقد قيل عروة الزني وقيل عروة بن الزبير عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت حبيش الى 
النبي وق فذكر خبرها ‏ ثم قال : «ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة» . 
ولفظ الجصاص قريب من رواية عسروة عن عائشة «أن حبيبسة بنت جحش استحيضت سبع سنين 
فاستفتت رسول اله كا في ذلك. فقال: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلى . » 
راجع نمام الروايات في مختصر وشرح وتبذيب سنن أبي داود ۰۱۸۷/۲ ١91‏ 
)4( لم ترد هذه الزيادة في ح . 
(۱۰) لفظ د «فأهريقوة» . 
(۱۱) آخبرج أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يإ «إذا وفعت الفارة في السمن فان كان جامدا فألقوها 
وماحوضا. ون كان مائما فلا تفر بوه» . 
عون العبود کتاب الأطعمة باب 4۷ (۳۲۱/۱۰) . 
وأخرج البخاري عن عبدافه بن عبداله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فارة وقعت في سمن 
فيانت فسئل النبي كل فيها فقال «ألقوها وما حوها وكلوه» . 
فتح الباري AS‏ الذبائح باب ۳6 (۹/ (AV‏ وتحفة الأحوذي كتاب الأطعمة باب ۸ (4/ (VOT‏ والنسائي 
کتاب الفرع باب وم وآحد ۰۲۳۳/۲ ۰۲۹۰ ۹۰ ۳۳۰59 1 


11 فيح هوا . 
- ۳۷ 
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وجه من الوجوه فيترك النكير عليه. فيكون (Ud)‏ بیانا منه في جواز فعل ذلك الشيء 
على الوجه الذي أقره cade‏ أووجوبه إن كان شاهده يفعله على وجه الوجوب فلم ینکر 

وذلك لعو لمكا أن ا د oc ale aly‏ ذال ود 
كانت في زمن'" النبي يك وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها ad‏ بينهم ول0 
ينكرها علی agen sleet‏ ولع على ا oF‏ ذلك لوكان من 


أ القول slag‏ له را IS ca‏ ی ype‏ وس "lop‏ 

وقدأمرالله تعالى جميع الناس بالأمربالمعروف والنهي عن المنكر وللنبي يك Bad‏ 
الأوفر TPR cave‏ ا فإذا 
علمنا إقرار الني ول قوما على أمورعلمها متهم من غير نكير مه عليهم فيها كان أقل 
أحوال تلك الأفعال أن تكون Ole)‏ على الوجه (الذي)”" أقرهم“عليه» فدل ذلك 
على أن البيان قد يقع (من النبي (BE‏ باقرار من شاهده على فعل وتركه النكير عليه فيه 
فيدل على جوازه على الوجه الذي (شاهد Gs‏ فل 

فإن قال قائل : ليس في إقراره عليه السلام من شاهده على فعل وتركه النكير دلالة 
على إباحته وجوازه. GY‏ يجوز أن يترك النكير علي" اكتفاء بها قدم من النهي عنه . من 

جهة النص أو الدلالة لانه قد أقر اليهود والنصارى على الكفر وعلى عبادة غير الله تعالی » 
i‏ يدل ذلك على جوازه عنده ورضاه به . 

قيل له : أي نكير آشد من قتاله إياهم عليه حتی یعطوا الجزية عن يدوهم 





(1) م ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) لفظ د دزمان» . 

)فيح «فلم» . 

(؟) dad‏ د «إباحة» . 

)°( لفظ ح «إنكار» . 

(1) لم ترد هذه الزيادة في ح 

( فيح الو ست 

. لفظ ح «أقرهاء وهو تصحيف‎ (A) 

)4< + عبارة ح «منه عليه السلام» . 
) أ )عبارة النسختين «شاهد له» وهو تصحیف . 
(۱۱) افي د تکرار وزيادة «فيه فیدل على جوازه على الوجه الذي شاهد الفاعل له یفعله, ۰ فإن قال قائل : لیس في 
إقرارء 5 من شاهده على فعل وترکه النكير عليه» . 
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صاغرون» مع ما قدم فيه من الوعيد با خلود في النار ونیا أعطاهم العهد وأخذ منهم الجزية 
عقوبة لهم على أن یقزهم على کفرهم وذلك معلوم ظاهر من آمرهم . 

ألا تری أنه قد أنكرعليهم ما | يعطهم العهد فيه على إقرارهم عليه من 
الحظورات. نحوما كتب به إلى أهل نجران“ وكانوا نصارى «إما أن تذروا الربا وإما أن 
تأذنوا الحرب من الله Meaty ony‏ فابتدأهم بهذا الخطاب حین علم أنهم كانوا يربون وان 
اقرارهم (عليه)”" لم يدخل فيا أعطاهم من الذمة. 


ويقال لهذا القائل : خبرنا عن النبي 36 هل يجوز أن یری رجلا يُرْبي أويغصب أو 
یقتل فلا ینکر“ على فاعله اكتفاء بها قدم من النبي عن ذلك . فان قال نعم : خرج من 
إجماع UM‏ وجوز على النبي ل ما نزهه الله تعالی منه وأجاز (على) (النبي Si‏ 
الأمر بالعروف والنبي عن المنكر ویقال له : (فإن)“ جاز ذلك للنبي 6 فهولنا أجوزء وان 
جاز ذلك لنا فقد أدى ذلك إلى سقوط (فرض) الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر اكتفاء بها 
قدمه(٩)‏ الله تعالى والرسول GE‏ من النبي عن ذلك وفي هذا نقض ركن من أركان الدين 


وقد قال النبي يه «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان ۸ 





(۱) نجران : بالفتح ثم السكون وآخره نون» وهي في عدة مواضع : منها نجران من تاليف اليمن من ناحية مكة 
وها كان خبر الأخدود. ونجران موضع بحوران من نواحي دمشق . 
راجع مراصد الاطلاع ۱۹۹/۳ 

(۲) راجع رسائل النبي BH‏ إلى أهل نجران في كتاب الوثائق السياسية ۱۱۰-۵ 

(۳) لم ترد هذه BLN‏ فيح . ۱ 

(4) لفظ ح دینکره» . 

)0( في د «علیه» . 

)1( مابين القوسین لم يرد في د . 

(۷) عبارة ح دفإن قل . 

. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ (A) 

)4( لفظ ح «قدم» : 


۳٩ تب‎ 
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يستطع فبقلبه وذلك أضعف الاییان») وکیف يجوز أن يأمرنا بان لا نقار آحدا على منکر |ذا 
OUI‏ تغييره ثم يقرا" (هی ۵ الناس عليه ويترك النکیر عليهم فیه, حاشا له من 
ذلك 8 

وقد جعل أصحابنا (رحمة الله عليهم) - ترك العلماء النكير على العامة في OD‏ 
معاملات قد تعارفوها"" واستفاضت فيا بینهم إجماعا منهم على جوازه» نحو ماقالوا في 
الاستصناع”" آ0٠‏ لما شاهدوا علماء السلف OM (ay Sey dy‏ على عاقديه مع ظهوره 
واستفاضته كان ذلك اتفاقا منهم على جوازه وترکوا القیاس من أجله. ومثل دخول ایام 
من غير شرط أجرة (معلومة) "ولا مدة معلومة ولا ذکر لقدار لاء الذي 2 لها خا 
: : : 5 1 : 
لظهوره في علماء السلف من العامة وتركهم'"" النكير علیهم )43( ؛ ومثل علمهم بان 
ألا خلومن بق أوبعوضر يموت فيها في أكثر الحال ثم لم يقل أحد 


الجباب” ''والكيزان 

(۱) اخرج مسلم عن أبي سعيد قال : سمعت رسول اله و «من رأى منكم منكرا فلیضیره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان» . 
صحيح مسلم OLS‏ الایمان حديث VA‏ ج ۲ . وارجه الترمذي عن طارق بن شهاب بلفظ ختلف . تحفة 
الأحوذي كتاب الفتن باب ۱۱ ج 4 . والنسائي EY AS‏ باب ۱۷ (۸/ ۱۱۱) وعون المعبود كتاب الصلاة 
باب ۰۲۲ ۲ 444/5) وابن ماجه كتاب الاقسامة باب ۱۵۵ )405/1١(‏ وكتب الفتن باب ۲۰ 
(۱۳۳۰/۲) واحد ۰۲۰/۳ 1٩‏ 

(۲) لفظ ح « آمکنا » . 

(۳) لفظ ح «یقره » وهو تصحیف . 

(4) لم ترد هذه الزيادة في ح وکتبت في د « هوا » وهو سهو من الناسخ . 

(۵) لفظ د « ما شاء » . 

(5)لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۷) فيح «من » . 

. » لفظ ح « تعارفوا‎ (A) 

۱۰۹ في النسختین الاستبضاع وهو خطأ والاستصناع هو طلب الصنع لثياب أو غيرها . انظر طلبة الطلبة‎ )٩( 

(۱۰) لم ترد هذه الزيادة في ح وأبدها ب « قالوا » : 

Bd )۱۱(‏ د ١‏ لا ینکرونه » . 

(۱۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۱۳) لفظ ح « ترکها » . 

. هذه الزيادة ق ح‎ asd (Vt) 





(15)الجباب : جمع جب. وهي : Alt‏ التي لم تبن lath‏ والجباب : التي تلبس. والجباب آیضا تلقیح النخل . 


راجع صحاح الجوهري ۱/ ۳۵ 
)15( الکیزان : جمع کوز ویجمع على آکواز وکوزة. 
راجع القاموس الحیط ۲/ ۱۸۹ 
۷ البق والبعوض : البق واحدته بقة وقیل هي عظام البعوض. ویقال البق الدارج في حيطان البيوت» وقیل : هو 
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من غلیاء السلف للعامة'" لا يجوزلكم استعمال الماء الذي هذه‌حاله مع علمهم بعموم 
بلواهم به فدل تركهم التكير فيه على طهارة ذلك الماء لأنه لوكان نجسا ما جاز لهم ترك 
SSI‏ على مستعمله للطهارة إذ كانوا بالصفة التي وصفه ٩"‏ الله مها في قوله وکنتم خير أمة 
آحرجت للناس تأمرون بالعروف وكين عن (USA‏ فدل ذلك على أن كل ما ۲ آقر 
النبي ی الناس عليه فهو جائز على الوجه الذي آقرهم عليه . ومن نحوذلك حدیث 
الزهري عن سهل بن سعد الساعدي ۴٩‏ «أن عويمر العجلاني لما لاعن رسولٌ الله و بينه 
وبين امرأته قال كذبت عليها (يا رسول اش) ۲۳ إن أمسكتها هي 29 طالق لاب" 
فتضمن 6٩‏ هذا القول إخباراً منه بحضرة النبي يك أنها امرأته إلى أن طلقها ثلاثا ول ینکر 
(عليه)”' "النبي يل إخباره بذلك. ومعلوم انه غير جائز أن خر أحد بحضرة النبي عفر أنه 





دوییة مثل القملة حمراء منتنة الريح تكون في السرر والجدر. 
لسان العرب ۵۳/4 

ر١‏ لفظ ح « العامة » . 

(۲) لفظ ح « وصمها » = 

رم الاية ۱۱۰ من سورة ال عمران . 

)£( في ح «من» وهو تصحیف . 

)9( هو سهل بن سعد الخزرجي من بني ساعدة: صحايي من مشاهیرهم من Jal‏ المديئة: عاش مائة Fede‏ 

الصحيحين ۱۸۸ حدیثا. 
الا صابة ترجمة ۳۰۲۲ 

»( م ترد هذه الزيادة فيح . 

(۷) في ده فهي2 . 

(A)‏ أخرج البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال : جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدى فقا : أرأيت من 
وجد مع Gl pal‏ رجلا فيقتله أنقتلونه به؟ سل لي ياعاصم رسول الله اء فسأله فكره النب و المسائل ده 
فرجع عاصم فأخبره أن النبي يك كره السائل» فقال عويمرء وله لآتين النبي KE‏ فجاء وقد أنزل الله تعالى 
القران. فقال له : قد أنزل اله فيكم قرآنا lle‏ فتقدما فتلاعنا ثم قال عويمر: كذبت عليها يارسول الله إن 
أمسكتها ففارقها. dy‏ يأمره النبي 4 بفراقها فجرت السنة في التلاعنین» وقال النبي #5 : انظر وا فان جاءت به 
اهر قصیرا مشل وحره فلا أراه إلا قد کذب. وان جاءت به أعين ذا إليتين فلا أحسب إلا قد صدق عايها 
فجاءت به على الأمر المكروه. 

راجع فتح الباري AS‏ الاعتصام باب ۵ (۱۳/ ۲۷۷) وانظره بألفاظ تختلفة في كتاب لدف باب ۽ 
)۳٩۱ /٩(‏ وكتاب الحدود باب EP‏ (۱۲/ ۱۸۰) واخرجه مسلم في كتاب اللعان حديث ١‏ (۱۲۱/۱۰) وعون 
العبود ALS‏ الطلاق باب ۷ (۳۳۳/۷۰) والنسائي کتاب الطلاق باب ۳/۷ ۱) والدارمي cis AS‏ 
باب ۹ (۲/ +10( والوطاً کتاب الطلاق باب ۳ حدیث ۳4 ص ۳۵۰ ج ۳ واحمد ۰۳۳۱/۰ ۳۳۷ 
)4( لفظ ح « فتعين » 1 
١٠0ل‏ ترد هذه الزيادة في د . 
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مالك لبضع امرأة“ وهو غير مالك في الحقيقة, ثم يقره النبي HE‏ على ذلك ولا ينكره 
عليه OF‏ قائل ذلك قد انتظم آمرین . 

آحدهرا : إخباره أنه مالك لبضعها وهوغير مالك وهذا كذب والنبي و لا يقرأحدا 
على الکذت . 

والشاني : إخباره عن اعتقاده ob‏ فرجها له مباح وه محظور نی الحقيقة, فدل ترکه 
النكير على عویمر (فیا آخبره به من)”" ذلك أن الفرقة لم تكن (AY‏ وقعت بنفس 
اللعان . 

ومثله ما روي عن النبي وه من «النبي عن لبس الحرير والتختم بالذهب. ثم يرى 
على نسائه الحرير والذهب فلا ینکره» فدل " ذلك على أن النبي (خاص)”" MD Se Se‏ 
دون النساء . ٠‏ 
وقد يقع بيان الجمل (بالإجماع), )٩‏ لأنه حجة لله تعالى قد أمرباتباعه وحكم 
بصحته» فيجوز وقوع البيان به» نحو اجماعهم على أن دية الخطأ على العاقلت والذي في 


كتاب الله تعالى «فدية مسلمة إلى أهله»” ' ول يذكر وجویبا على العاقلة فبين الإجماع المراد 





(۱)لفظ ح « امرأته » 8 
(۲) ۸ ترد هذه الكلمة في وأقحم الناسخ بدفا و عاجلا » . 
(۳) عبارة د « اعتقاده فيها أخبر به عن ذلك ». 
(5)م ترد هذه الزيادة في د . 
(9)آخرج البخاري عن البراء بن عازب قال : «أمرنا رسول الله و بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة الریض. 
واتباع الجنازة. وتشمیت الماطس» واجابة الداعي» وإفشاء السلام» وإبرار القسم. ونهانا عن خواتم 
الذهب. وعن الشراب في الفضة أو قال في آنية الفضة وعن الميائر والقسي وعن لبس الحرير والدییاج 
والاستبرق» : 
وذکر البخاري في باب اخاتم للنساء . . وكان على عائشة «خواتيم الذهب» قال ابن حجر : قوله : وكان على 
عائشة خواتيم الذهب. وصله ابن سعيد من طریق عمرو بن أبي عمرو مولی الطلب قال : سألت القاسم بن 
محمد فقال «لقد رأيت عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتم الذهب» . 
راجع فتح الباري AS‏ اللباس باب ۵1 (۱۰/ ۳۳۰) وکتاب الأشربة باب ۲۸ (۱۰/ (AN‏ وکتاب الرضی باب 
t‏ ج ۱۰ وصحیح مسلم OLS‏ اللباس الأحاديث ۰۲ ۲ ۲ ۲۵ ج ١4‏ وعون العبود کتاب اللباس 
باب لال ١٤ں‏ ج ۱۱ وابن ماجه AS‏ الجهاد باب ۱ Vw‏ والتسائي کتاب الزينة باب ۰ ج۸ واحد 
AF ANE‏ فل كل AA‏ 
() لفظ ح «فیدل» . 
(") لم ترد هله الزيادة في د . 
(۸) في النسختين «في» وما أثبتناه أنسب للمراد . 
)4( عبارة ح «بإجماع الأمةَ» . 
(۰ الاية ٩۲‏ من سورة النساء 
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ہاء وک اج اعهم( على أن للجد”'' مع الولد الذكر السدس إذا م يكن له أب» gd oly‏ 
الابن الثلثان إذا لم يكن ولد لصلب. وان للجدتین ام الام“ وأم الاب (إذا 
اجتمعتا)”؟ سدساواحداء وهومما قد وفع به بیان قوله تعالى «للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان My SV,‏ كما بين الله تعالى بعضه بنص قوله «یوصیکم الله في أولادكم»”" إلى 
آخر القصة. وكا بينت السنة بعضه «فأعطى النبي كل الجدة السدس»( كذلك الإجماع 
بين هذه الفرائض التي ذكرناها وهي مجملة في قوله تعالى «للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون وللنساء نصيب» . 

وقد يكون بيان الإجماع بحكم ميتدأ كما يكون بيان" حكم الكتاب والسنة » وذلك 
نحوإجماع السلف على حد الحمر انين" "على ما بيناه في غير هذا الكتاب» واجماعهم 

Lot‏ امرأة العنين. 

5 2 بيان خصوص العموم بالاجماع نحوقوله تعالى «الزانية والزاني»""'أواجمعت' 
الامة أن العبد يجلد خسین, والاجماع وان" “لم fe‏ من أن يكون عن توقيف أورأي فان 
اصل at,‏ يجب اعتباره في بقع البيان به. 








(۱) لفظ ح «كاجتياعهم» . 

(۲) لفظ ح «للجدة» وهو تصحیف . 

(۳) لفظ د «الصلب» . 

4( في ح «الا» بسقوط الیم وهو سهو من الناسخ . 

)0( مابين القوسین لم يرد في د. 

(١)الآية‏ ۷ من سورة النساء . 

(۷) الآية ۱۱ من سورة النساء . ۱ 

(A)‏ وهو خبر محمد بن مسلمة والغيرة بن شعية أنه ل «جعل للجدة السدس» روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه فال 
cules‏ الجحدة إلى أبي بكر فسالته . . . الخ. قال الحافظ اخرجه مالك وأحمد وأصحاب السئن وابن OF‏ 
والحاكم من هذا الوجه وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فان فبيصه لا بصح س بن 
الصديق راجع التلخيص الحبير ۲۹۶/۷ ely‏ ۰1۱۰/۲ واقضية رسول الله ول للقرطبي ۱۰٩‏ وخ 
وشرح وتهذيب سنن أبي داود :۷۶ وهامش المحصول 1۳/۲ 

)4( م ترد هذه الكلمة في ح وأبدها بكلمة تصعب قراءتا . 

(۰) ل ترد هذه الكلمة في ح وأبدها بكلمة تقرأ ولين» وهو سهو من الناسخ . 

(۱۱) الاية ۲ من سورة النور . 

(۱۲), ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
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الباب السادس والعشر ون 
3 
تأخير البیان 
إلى استعمال حکمه الا ببیان 
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قال ابوبكر : 

اختلف الناس في تأخير البيان . 

فقال قائلون : غير جائز ob‏ بيان اللفظ الذي يمكن إجراؤه على ظاهره وحقيقته 
اذا كان المراد به غير الظاهرء ومنعوا ايضا جواز تأخير بيان المجمل . 

وقال آخرون : () لا يجوز تأخير بیان الظاهر ويجوز تأخير بیان المجمل اذا كان اللفظ 
مؤديا ببيان يرد في الثاني . ٩‏ 

نحوقول القائل E‏ كن 

وامتنعوا من إجازته اذا ل يكن لفظ (الاجمال مظهرا) ‏ فيه فقالوا في نحوقوله تعالى : 
«واتوا حقه يوم حصاده»(*) وقوله تعالى gy‏ أقيموا الصلاة وآتوا UBS SH‏ إذا لم يكن المراد 
بهما صلاة أوزكاة معهودة أنه غير جائز تأخير البيان في مثله عن le‏ وروده. إذ ليس معه 
ما يوجب تعلیقه" ببيان يرد في الثاني . 

وقال اخرون : يجوز تأخير البيان في جميع هذه الوجوه سواء كان اللفظ مكتفيا بنفسه 
في إفادة حكمه أو كان جملا موقوف الحكم على بیان من غيره . 





)1( لفظ د «الاخرون» . 

(۲) فيح زيادة «واوه . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في د وأبدها بدذلك» . 

. مطمع»‎ Nem Th عبارة ح‎ )٤( 

(ه) الآية ١41‏ من سورة الأنعام . 

(5) في د «أقيموا . . . » وهوخطأ . 

(۷) الایات ۰۳ ۳ من سورة البقرة واه من سورة النور و۲۰ من سورة المزمل . 
(۸) في د «لی» . 

)4( لفظ ح «تعلقه» . 
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وقال اخرون : ما كان جملا لا يمكن استعال حکمه أولم يكن اللفظ في نفسه 
مجملا إلا أنه قرن به ما يوجب إجماله ويمنع” استعمال حكمه فجائز تأخیر بيانه عن وقت 
وروده سواء كان اللفظ مؤديا ببيان يرد في الثاني أولم يكن فيه ذلك» Ul,‏ ما أمكن استعمال 
حكمه فغير جائز تأخير بیان خصوصه إن كان المراد الخصوص عن حال إيقاع )٩‏ 


الخطاب والفراغ منه . 

قال آبوبکر: 

الذي أحفظه عن (شيخنا)“ أبي ot‏ رحمه الله جواز تأخير بيان المجمل وامتناعه 
le‏ يمكن استعیال حکمه . 


وكذلك يجب أن يكون القول في اللفظ (المطلى) إذا آراد به الخاطب غير الحقيقة 
فغير جائز تأخير بیان مراده . 
وهذا الذي حکیناه عن أبي الحسن هوعندی مذهب أصحابنا"؟ لأنهم يجعلون 





(۱) لفظ د «فمنع» . 

(۲) لفظ د «انقطاع» . 

)1( لم ترد هذه الزيادة في د . 

(4) سقطت هذه الزيادة من د . 

(5) ذكر الامام الجصاص المذاهب في هذه المسألة دون نسبتها لأصحابهاء وذکر رأي شيخه ووافقه في رأيه, ول يحرر 
محل النزاع ونحن نسوق المذاهب مع نسبتها لقائليها وأدلتها. ونذكر ما ) يذكره من المذاهب محر رين محل النزاع 
فنقول : 

(أ) محل النزاع : 

كل مايحتاج إلى بيان من Jat‏ وعام ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق إذا تأخر بيانه فذلك على وجهین : 
الأول : أن يتأخر عن وقت احاجة. وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لا تضمنه 
الخطاب وذلك في الواجبات الفورية, لم 56 BW OY‏ بالشيء مع عدم العلم به متنع عند جميع القائلين بالنع 
من تكليف ما لا بطاق» وأما من جوز التكليف با لا یطاق فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه» فكان عدم الوقوع 
وهذا نقل أبوبكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه . 

قال ابن السمعاني : لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا خلاف في جوازه إلى وقت 
الفعل. فإن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطىء إذا نظر فهذان القدران لا خلاف فيهما. 

الثاني : تآخنره عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل . وذلك في الواجبات التى ليست بفورية 
حيث يكون الخطاب لا ظاهر له كالأسماء المدواطئة والشترکة, آو له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير 


التخصیص والنسخ ونحو Ws‏ وهذا محل النزاع . 

(س) الذاهب والادلة 8 

"لذهب الأول : ۱ 

الحواز مطلقاء قال ابن برهان : وعلیه عامة علمائنا من الفقهاء والمتكلمين, ونقله ابن فورك والقاضي أبو الطيب 
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- والشیخ آبواسحاق الشيرازي وابن السمعاني عن ابن سریج والاصطخري وأبي هريرة وابن خبران ان وابن 
القطان والطبري والشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي J‏ بكر الباقلاني ونقله القاضي الباقلاني في توور . 
التقريب عن الشافعي واختاره الرازي في المحصول وابن الحاجب وقال الباجي : عليه ast‏ أصحابنا المالكيةء 
وحکاه القاضي الباقلاي عن مالك. ‏ 0 ١‏ 
الأدلة : a‏ 

(۱) قوله سبحانه وتعالى «فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه» وثم للتعقیب مع التراخی . 

(۲) قوله تعالی في قصة نوح «وأهلك» تناول ابنه ومع ذلك تراخی اخراج ابنه . 

(۳) قوله تمالى «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» ثم لا سأل ابن الزبعرى عن عيسى والملالكة نزل 
قوله تعالى «إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنبا مبعدون» . 

(4) فوله تعالی «فإن لله aA‏ لم يبين بعد ذلك أن السلب للقاتل . a‏ 

(ه) قوله تعالی «وأقيموا الصلاة» ثم وقع بيانها بعد ذلك بصلاة جر يل عليه السلام وبصلاة النبي 396 . 

)1( قوله تعالی « واتوا الزكاة » وقوله « والسارق والسارقة فاقطعواء وقوله دوه على الناس حج البیت» ثم وقع البيان 
هذه الأمور بعد ذلك بالسنة ونحو هذا كثير جدا. 
المذهب الثاني : 
المنع مطلقا . ونقله القاضي ابو بكر الباقلاني والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وابن السمعاني عن 
ابي اسحاق المروزي وابي بكر الصيرني وايي حامد الروزي؛ ونقله الاستاذ ابو اسحاق عن ابي بكر الدقاق» 
قال القاضى الباقلاني: وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية وداود الظاهري ونقله ابن القشيري عن داود. 
الظاهري. ونقله المازري والباجي عن الابهري قال القاضي عبد الوهاب : قالت المعتزلة والحنفية لابد أن يكون 
الخطاب متصلا بالبيان أو في حكم التصل . احترازا من انقطاعه بعطاس ونحوه. من عطف الكلام بعضه على 
بعض . قال : ووافقهم بعض المالكية والشافعية . 


الادلة : 
قالوا لو جاز ذلك فإما أن يكون إلى مدة معينة أو إلى الابد وكلاهما باطل 6 أما إلى مدة معيئة : فلكونه (SS‏ 
ولكونه لم يقل به أحد. 


وأما إلى الابد : فلكونه يلزم المحذور وهو اخطاب والتكليف به مع عدم اله 

وأجيب ىبى : باختيار جوازه إلى مدة معينة عند الله تعالی. وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه فلا حکم 
فى هذا. 

وهذا أنہض أدلتهم وهم أدلة اخری مرجوحة لتراجع حسب ثبت المراجع . 

المذهب الثالث : 

أنه يجوز تأخير بيان الجمل دون غيره . حکاه القاضي ابو الطيب والقاضي عبدالوهاب وابن الصباغ عن 
الصيرفي وايي حامد ا مروزي. 

الذهب الرابع : 

أنه يجوز تأخبر بیان الأوامر والنواهي . ولا يجوز تأخبر بیان الأخبار کالوعد کالوعید حکاه الاوردي عن الكرخي 
وبعض العتزلة. _ 

الذهب الخامس : 

أنه يجوز تأخير بيان العموم لأنه قبل البیان مفهوم ولا يجوز تأخير بيان الجمل لانه قبل البيان غير مفهوم حکاه 
الاوردي pha aly‏ وجها لأصحاب الشافعي ونقله ابن برهان في الوجيز عن عبد الحبار. 

الذهب السادس : 
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الزيادة في OO al‏ نسخا إذا وردت متراخية عنه رولا يجوزونها)”" الا بمثل مايجوز به النسخ 
نحوإيجاب النفي مع الجلد» وشرط الایمان في رقبة الظهارء والنية في الطهارة وما يجري“ 
بحرى ذلك . 

ولو جاز عنده تأخير البيان في مثله لما كانت الزيادة عندهم نسخا OC py‏ كان يكون 
LL,‏ لأن9 المذكور بدءا بعض الفرض لا جیعه. وقد أجازوا (مثل)" هذه الزيادة في 
المجمل بالقياس وخبر الواحد. 

الا تری أنهم یشترطون“ النية في الصوم © و يوجب ذلك عندهم نسخه بل كانت 





= أنه يجوز تأخبر بيان الاخبار کالوعد والوعید. ولا يجوز تأخير بیان الأوامر والنواهي وهذا عکس المذهب الرابع . 
الذهب السابع : 
أنه يجوز تأخم بیان النسخ دون غبره. ذکر هذا الذهب ابو الحسين في العتمد وابو على وابو هاشم وعبد الجبارء 
قال الشوكاني : لا وجه له لعدم الدليل الدال على عدم جواز التأخير فيها عدا النسخ . وقد عرفت قيام الدلالة 
الكثيرة على الجواز مطلقاء فالاقتصار على بعض ما دلت عليه دون بعض بلا خصص باطل . 
المذهب الثامن : 
التفصیل بين ما ليس به ظاهر كالمشترك دون ما له ظاهر كالمام والطلق والنسوخ ونحو ذلك» Yop‏ جوز 
التأخير في الاول» ویجوز J‏ الشاني نقله فخر الدين السرازي عن ابي الحسين البصري والدقاق والقفال وأبي 
اسحاق» وقد سبق النقل عن هؤلاء بأنهم يذهبون الى خلاف ما حكاه عنهم ولا وجه لهذا التفصیل . 


آلذهب التاسع 
إن بیان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا جاز مقارنا وطارئاء وان كان تغييرا جاز مقارنا ولا يجوز طارئا بالحال. 
الترجيح : 


ما سبق من ذكر أدلة المذاهب الأول في جواز تأخبر البيان عن وقت الخطاب ما يبين انقداح هذه الأدلة ووضوحها 
من نصوص التئزیل القرآني ما لا يدع Ye‏ للشك او التردد. وما أتى به أصحاب المذاهب الاخرى لا وجه له 
يرد ما ذکرناه ولا یمنعه. ومن فصل لم يأت بدلیل تقوم به احجة . ily‏ اعلم . 
راجع في ما ذکرناه : ارشاد الفحول ۱۷۳ وما بعدها والتلویح ۷۹/۷۲ ومنهاج الاصول وشرحه وحاشية سلم 
الوصول ۲/ ۵۳۱ والأحكام للآمدي ۲ ومنافع الدقائق ۱۷۰ وشرح العضد على ختصر التهی ۲/ ۱3۰ 
ومراة الاصول ۲ وشرح الجلال الحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني ۰۱۰۳/۲ والستصفی 
۱ 

(۱) لفظ ح « النصف» وهو تصحيف . 

(۲) عبارة د « فلا ey pf‏ . 

(۳) لفظ د « جری » . 

(4) سقطت هذه الزيادة من ح . 

)9( في د « أن » وهو تصحیف . 

; ترد هذه الزيادة فيح‎  )۲( 

(۷) لفظ ح « یسقطون » وهو Uns‏ . 

(A)‏ قال الشافعي رضي الله عنه وأصحابه : لا يصح صوع رمضان ولا غیره من الصیام الواجب والندوب الا بالنية 
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علی وجه البیان, OY‏ اللفظ لما كان مجملا مفتقرا إلى البیان IS‏ ما ثبث أنه 7 مشروط فيه 
من جهة خبر الواحد أو القياس أوغيره من وجوه الأدلة فهو مراد باللفظ ويصير لخلفظ عبارة 
عنه» فکان ثبوت ذلك فيه على جهة بیان الراد. ۱ 

والدليل على امتناع جواز تأخير بیان مايمكن استعمال حكمه على ماورد فيه : أنه 
قد ثبت عندنا صحة القول بالعموم ووجب حمل اللفظ على الحقيقة » فالواجب علينا إذا 
كان (مذا/) هكذا اعتقاد حكم اللفظ على ماتضمنه من عموم (و)( حقيقة» فغير جائز 
إذا كان الراد به الخصوص أو المجاز تأخير بيانه عن حال الخطاب به» OY‏ ذلك يوجب أن 
يكون قد آلزمنا اعتقاد”؟» الشيء على خلاف ماهوبه ولزوم حكمه على خلاف مراده؛ 
وهذا لا يجوز على الله تعالى OY),‏ على رسوله يكل ولانه إذا أوجب علينا اعتقاده بنفس 
ظهور اللفظ le‏ ما تضمنه من عموم أوحقيقة فقد أجاز لنا الإخبارعنه بذلك ون كان 
مراده البعض أوغير الحقيقة فقد أجازلنا الكذب لأنه إخبارعن الشيء بخلاف ماهوبه. 
تعالى الله عن ذلك» فلا ينفك القائل بتأخير بیان ماهذا وصفه من أحد أمرين : 

إما ترك القول بالعموم والظاهر. 

أو إجازة مجي ء العبادة من الله تعالی باعتقاد الشيء على خلاف ماهوبه والاخبار عنه 
بذلك وكلاهما منفيان عن الله تعالى . 

وأيضا : فان إرادة التخصیص بمنزلة الاستثناء (SS‏ م obs‏ يتراخى الاستثناء عن 
الجملة بان يقول «فلبث فيهم ألف سنةم() ثم يقول بعد مدة «الا سین Mable‏ وجب أن 
يكون كذلك حكم العموم إذا أريد به الخصوص ألا“ يتأخر بيانه OY‏ العلة فيهما جميعا: 





= وهذالا خلاف فيه عندهم لقوله ك دزن الأعبال بالنیات وانیا لكل امرىء ما نوی» متفق عليه . ولأنه عبادة 
محضة فلم يصح من غير نية کالصلاة وتجب الئية لكل يوم لان الصوم كل يوم عبادة لا يفسد بفساد ما قبله ولا 
بفساد ما بعده فلم يكفه نية واحدة كالصلاة. 
ley‏ قال ابو حنيفة وحمد وأبو یوسف . 
وقال مالك : يجوز صوم الشهر بنية واحدة لقوله تعالى «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» والشهر اسم لزمان 
واحد فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة كالصلاة والحج فيتأدى بنية واحدة. : 
راجع : بدائع الصنائع ۲ و4480 والجموع ۹ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲۱/۱ . 


. في 499( . (ه) ۸ ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في د . )1( الآية ۱6 من سورة العنکبوت . 
(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . (۷) الآية ۱6 من سورة العنكبوت . 
)٤(‏ لفظ ح «انعقاد» وهو تصحيف . (۸) في د «آن . 
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Oil‏ تأخير بیانهیا يژدي إلى جواز التعبد باعتقاد الشيء على خلاف ماهو به. 

وأيضا : قال الله تعالی «وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه»") وقال «بلسان عربي 
مبین»(. وني مخاطبات الحكماء أن الکلام ]13 انقطع ضربا من الانقطاع يعرف به الفراغ 
منه أنه يجب اعتقاد موجبه غير منتظر به ورود بیان في الثاني ينفي بعض موجبه كا 
يعقل”"' مثله في الاعداد إذا عريت من.الاستثناءء فلوأن متكلما أطلق لفظ عموم آوعددا 
معلوم القدار ثم قال بعد ذلك بزمان: أردت بعض ذلك دون بعض حكموا عليه بالکذب 
في مقالته. كما لوأقرلرجل HL‏ (درهم)”" ثم قال بعد زمان: أردت تسعمائق ولولا أن 
ذلك كذلك OU‏ استنكر على أحد كذب أبداء OY‏ كل ما ينفي به الكلام الأول يمكنه 
ان يقول (ما أردته)”''' باللفظ OM gf‏ أردت OP ae‏ بشرط. فلا كان جواز ذلك منفيا عن 
مخاطباتنا فيم| بيننا وجب ان ينتفي عن خطاب الله تعالى (وخطاب رسول الله عليه السلام 
لأن الله OP SLs‏ انما CPL SE‏ بها هو في لغتنا وتعارفنا . 

فإن قال ( قائل OPC‏ : يلزمك مثله في النسخ لأن کل( ما ورد عن الله تعالى وعن 
J)‏ فواجب علینا اعتقاد بقاء حكمه. ثم لا يمتنع مع ذلك ورود نسخه. كذلك لا 
يمتنع أن يلزمنا اعتقاد العموم مالم يرد بيان الخصوص . 


(۱) ۸ ترد هذه الزيادة يح ۰ 

(۲) الآية ٤‏ من سورة إبراهيم . 
(۳) الآية ۱۹۵ من سورة الشعراء . 
)٤(‏ لفظ د «یملم» . 

)0( لفظ ح «منظر» . 

)1( لفظ ح «یفعل» ۰ 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في ح ۰ 

. tha فيح‎ )۸( 

. في النسختين «كلا» متصلة‎ )٩( 
: عبارة د هلم أرده»‎ )۱۰( 

(۱۱) في د أبدها ب «إذاء ۱ 

)11( لفظ د «تعليقه» . 

(۱۳) مابين القوسین ساقط من ح . 
)£ 1( لفظ ح «خطابنا» وهو تصحیف . 
(۱۵) 1 ترد هذه الزيادة في د . 
)۱١(‏ في د «کلیا» متصلة . 
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قيل له : هذا غلط OY‏ کل“ ما حکم الله تعالی به ورسوله BB‏ وهو ما يجوز نسخه 
وتبدیله فغير جائز لاحد أن یعتقد بقاءه ما plo‏ النبي BE‏ حياء بل يجب علینا اعتقاد جواز 
نسخه ما بقي النبي یف فإذا ورد النسخ فان ورد ما كان في اعتقادنا عند ورود الفرض 
وقد احتج بعض من صنف في هذا الباب لامتناع جواز تأخير البیان OLS‏ كان وصفه 
ما ذکرنا بقوله تعالی «لتبين للناس ما نرّل البهم»٩‏ وقوله (تعالی : ديا أيها الرسول) بلغ 
ما انزل إليك من ربك»() قال: فقد آمره بالتبلیغ والبیان فلا جوزله أن يؤخره BOY‏ 
تأخيره خالفة آمر الله تعالی والنبي ية آبعد الناس من ذلك . 


وهذا لا دلیل فيه على ما ذکر OY‏ قوله تعالی : «لتبين للناس ما نزل إليهم» انا 
يقتضي المنزل بعينه والنزل مبين » وإ" اراد اظهاره وترك les‏ ولا دلالة فيه على أنه 
أراد بيان ا لخصوص . 

وأيضا : فانه احتاج © أن یثبت آولا أن البيان ما نزل إليه حتی یبین» وکلامنا مع OO)‏ 
المخالف في : هل جائز أن يؤخر الله تعالى بيان العموم (إذا كان مراده (eal‏ ولیس 
في الآية امتناعه فلا معنى للاحتجاج بها في ذلك . 

وایضا : ۱ 

فإنه لوكان المراد بیان الخصوص لا دلت على وجوبه على الفور |S‏ تقول : أعطيتك 
هذه الدراهم لتشتري بها ثوبا أولتنفقها على نة نفسك لا دلالة فيه على إرادة ذلك في الحال . 





(۱) في النسختين «كلا» متصلة . 
(۲) في ح «با» وهو تصحيف . 
۳( فيح رما . 

. الآية 44 من سورة التحل‎ )٤( 
. مابين القوسین لم يرد في د‎ (0) 
. من سورة المائدة‎ ٩۷ الآية‎ )١( 
. el في د‎ )۷( 

. لفظ ح «المراد»‎ (A) 

. لفظ د «حتاج»‎ )٩( 

(۱۰) في ح «منع» وهو تصحیف 
(۱۱) سقطت هذه الزيادة من ح 1 
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وأيضا : فمعلوم أن الراد لتبين ما آمرت ببيانه فیحتاج إلى OGL)‏ یثبت أولا أنه 
مأسور بالییان علی الفور 3h‏ ليس ى اللفظ دلالة عة مدي آنه لیس ف MoU‏ علی 
ما ذکر هذا القائل في امتناع جواز تأخير البیان . 

وأما قوله تعالی : « بلغ ما آنزل إليك من ربك»") فعلیه أن یثبت أولا أن البيان Le‏ 
(قد)(* آنزل اليه حتی یبینه. OY‏ من يخالف في هذا مجوز أن ینزل الله تعالی على النبي 
عون کک وراد المترض tases‏ 

واحتج بعض من أجاز البيان في ذلك ob‏ ليس في العقل زعم إحالة ذلك. لانه جائز 
أن يعلم الله تعالى من مصلحتنا أن يخاطبنا بالعموم فنعتقده ثم يبينه لنا في الثاني . 


قال ابوبكر : 
وفساد هذا الكلام وانحلاله أظهر من أن يخفى على ذي ca pres‏ وذلك لأنه ادعى 
أولا أن في العقل يجوزذلك. واستدل عليه بأنه be of 3 she‏ الله تعالى من مصلحتنا ان 

يخاطبنا بالعموم فنعتقده”"' ثم يبينه" لنا في الثاني . 

وقائل هذا لا يدري أنه غير جائز ان تکون المصلحة (فی)( أن يتعبدنا بخلاف مراده 
وأن يبيح لنا الاخبارعن الشيء بخلاف ما هوبه. فرام هذا القائل OLS]‏ تجویز کون 
المصلحة في مجيء العبادة به Ob‏ يجوزعلى الله تعالى ان يتعبد بخلاف مراده. وباعتقاد 
الشي ء على 9 هوه فام ge Sa‏ عن الله سای 

أحدها : تجویزه على الله تعالى ان (يتعبدنا بالجهل)' "لان اعتقاد الشيء ء علی 
خلاف ما هوبه جهل . 


(۱) سقطت هذه الزيادة من ح 5 
(۲) الآية ۱۷ من سورة المائدة . 
(۳) في ح دفيها» . 
(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)0( لفظ ح «خالف» . 
)1( لفظ ح «فنعتقد» . 
(۷) لفظ ح «بیئه» . 
(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح 
)٩(‏ لفظ ح «ينتفي» . 

(۱۰) عبارة ح «يتعبد بالجمل» . 


- Of. 


۳۸ 2)" 
els 3 رت‎ 
me 


JI,‏ : تجويزه ان يتعبدنا بالکذب. ثم انه بنی على هذا.الأصل الفاسد الذي 
أصله في التجویز وجود ما ادعاه في جواز تأخير البیان في زعمه واحتج فيه بقول الله تعالی 
Yo‏ تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی إليك وحیه»( 

قال : وقد قیل في تأویله وجهان : 


آحدها : تلاوته . 

والآخخر : بیانه . قال : وهو على الأمرين . 
قال ابوبكر : 

ولا دلالة فيه على ما ذكر من وجهين : 


أحدهما : (أنه)" إن سلم له ما (قد)۳) ادعاه من التأويل من أن وحيه بيانه کان“ 
ذلك فيا يقتضي البيان ويحتاج إليهء LG‏ اللفظ المكتفي بنفسه عن البيان فلم تتناوله الآية . 

والآخير : أنه بى عن العجلة (ayy‏ قبل الفراغ من جميعه OY‏ بيان القول انیا يمحصل 
بالفراغ منه وبلوغ آخره لأنه قد" يعلق تارة بشرط (و) یوصل باستثناء"" وبلفظ 
التخصيص» ولا دلالة فيه على جواز تأخير البيان فيا كان هذا وصفه ويكون معناه موافقا لا 
قلنا من قبل أن يقضى اليك بيانه متصلا بالكلام . 

ويقال للمحتح ° بهذا : ما معنى قوله تعالى «ولا تعجل بالقران» عندك؟ أراد به ان 
(لا)”” ob ff og‏ ان sizes” (Y)‏ حكمه على ما ورد حتی نبين لك معناه . 

فان قال : اراد التلاوة . 

قيل له : فلا حلاف بين السلمین انه كان جائزا له التلاوة اذا حصل الفراغ منه 
بانقطاع الكلام . 





. من سورة طه‎ ١١4 الآية‎ )١( 
٠ لم ترد هله الزيادة فيح‎ )۲( 

(۳) لم ترد هله الزيادة فيح ٠‏ 

(4) في د «كل» . 

(ه) | ترد هذه الزيادة فيح . 

() ل ترد هذه الزيادة في ح وأبدها ب «علیه» : 
(۷) لم ترد هله الزيادة فيح . 

(۸) كتب في النسختين «باستثناه» . 
)٩(‏ لفظ ح «للمبیح» : 

(۱۰) سقطت هله الزيادة من ح 
(۱۱)سقطت هله الزيادة من ح ۰ 
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فإن قال : اراد (آن) YO‏ يعتقده على ما يقتضيه ظاهره فان هذا یمنع (من)”") 
اعتقاد العموم فيه ولیس هذا كذلك. 

عدار سس کش ان كول تددو م ل ایی رات ون و ام 
العموم فيه مالم يرد بيانه» فقد خالفت قوله «ولا تعجل بالقران» على معناه عندك وعلى 
هذا التأويل يوجب ان لا يعتقد النبي BE‏ العموم في شيء من القران الى آخرعمره, OY‏ 
تأخير بیان جميعه يجوز عندك . Sy‏ بين له شيء فجائز ان يكون هناك بیان آخر والبيان نفسه 
قد يكون من القرآن فيكون موقوفا أيضا على بیان أخر» وهذا فاسد لا يجوز القول به . 

واحتج أيضا : بقوله تعالى Of‏ علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (ثم إن علینا 
ا وثم للتراخي فيقال له : معلوم أن هذا فيها يحتاج فيه إلى البيان والقول 
الكتفي بنفسه في إفادة الحكم غير مفتقر إلى البيان. فا الدلالة في OAM‏ على جواز 
)4,5( بيانا حتى يجوز تأخبره . 

وأيضا : معلوم أنه لم يرد بيان جميع ما أنزل من OL‏ ا 
يكون البيان أيضا مفتقرا إلى بیان . 

Wis,‏ الثاني والثالث إلى ما لا نهاية له. وهذا فاسد فدل Of‏ المراد بيان بعض القرآن 
وذلك البعض هو المجمل الذي يحتاج إلى البيان فسقط استدلاله بالآية على جواز تأخير 
بیان( الظاهر. 

وأيضا : فإذا كان معلوما مع ورود الآية أن المراد بیان بعض القرآن صار تقديرها 

(۱۰ 

Ge‏ ان Lede‏ بیان بعضه فیحتاج إن دلالة آخری على ما اختلفنا فيه من ذلك 
البعض الذي اخبر الله تعالی أنه يؤخر بيانه . 

وقال هذا الرجل أيضا : لما كان (تأخير) بيان الجملة جازمثله في العموم ولا فرق» 
(۱) لم ترد هذه الزيادة في ح 
(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح 
(۳) مابين القوسين لم يرد فيح . 
(4) الآية ۱۸ من سورة القيامة . 
42 فيح «الاي» . 
)1( سقطت هذه الزيادة من ح 
(۷) في د «البیان» . 
(A)‏ في د زيادة «آن» . 


(۱۰) لفظ د «اختلفوا» . 
(۱۱), سقطت هذه الزيادة من ح . 
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واقتصر علی هذا القدر من غير أن يبين وجه الاستدال بأحدهما علی.الاخرء وهذا الکلام 
لا يستحق به جوابا ولا زيادة أكثر من أن يقال له : dy‏ قلت إن هذا مثل بیان الجملة ؟ . 

ثم قال : فان قيل : الفرق بينهها أن في الجملة لم يدرما الاعتقاد وفي العموم يدري . 

قال : فانهیا قد اجتمعا في أن سارقا يقطع وأن کل سارق يقطع . ۰ 

وقال Oy‏ أيضا فاذا جازآن یژخربیان ما لا يدرى ما هوكان بیان ما یدری أولى أن 
ba eh‏ 

قال آبوبکر : فأما قوله قد اجتمعا ی الاعتقاد (فهیا سواء)() Pasi‏ ضرب من 
المذيان, OY‏ الجملة لا يمكننا اعتقاذ معناها [ify‏ نعتقد بورودها أن فرضنا ما قد تعلق 
وجوبه مهذا القول Pre‏ ورود البیان » فليس یمتنع أن نبین في الثاني معنی اللفظ ul,‏ 
العموم فعلینا فيه اعتقاد ظاهره وموجب لفظه , فان كان مراده غير مادخل تحت اللفظ فحين 
آلزمنا القول بالعموم فقد أوجب علينا اعتقاده على خلاف ما آراده منا وهذا متنع وأما قوله 
)15 جاز تخیر بیان ما لا یدری ما aad ga‏ یدری أولى فلا معنی له لان ما لا يدرى لا 
یلزمنا فيه اعتقاد شيء يبين لنا في الثاني خلافه» وما يدرى قد ألزمنا منه(۲۳ اعتقأد ظاهره فلا 
يجوز ورود البیان"بعده بخلافه . 


ثم يقال له : لا يجوز آن يتأخر الاستثناء عن الجملة لأنا لا ندري معنی قوله تعالی 
«فلبث فيهم ألف سنة» فتأخير بيان الاستثناء أولى حتى يقول بعد مدة Vp‏ خمسين عاما»'”) 
كا قلت في تأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص . 





٠ لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ (yy 

(۳) لفظ د « فهو» . 

(4) في ح وعنه » وهو تصحيف . 
(ه) في ح « فيا » 5 

)1( كتبت في ح « قبله » . 

(۷) لفظ ح « الثاني » 1 

(۸) الآية ۱۶ من سورة العنکبوت . 
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قال هذا القائل : وان نقول في اعتقاد مثله آنا نعتقده على العموم إن خلینا وهي 
فليس ade‏ البیان ذلك الاعتقاد . 


قال أبوبكر : 
وانا حكينا ألفاظه على وجهها وان كانت ملحونة عنه لأنا م نحب تغييرها Gast‏ 
ان يكون الكلام عليها على حسب ماذكرها. 


فيقال (له) GO:‏ هذا الفصل ما" تقول في حكم اللفظ إذا صدرعن الله تعالى 
وعن الرسول ية وحصل” الفراغ منه قبل ورود البیان, أنقطع فيه ob‏ مراده العموم أو لا 
نقطع فيه بشيء Oily‏ ان يكون مراده الخصوص وان ۸ یبینه( في الحال؟ . 

فإن قال: لا اعتقد فيه العموم إلا لأنه جائز أن يريد (به) الخصوص وان لم يبين. 

قيل له: فإنا"“ كلمناك على أنك تقول معنا بالعموم فإن صرت إلى مذهب 
أصحاب الوقف سحبنا عليك جميع ماتقدم في باب اثبات العموم على اصحاب الوقف 
وألزمناك ان تقف في البيان لحواز(١)‏ ان يكون له بیان آخرلم يذكره ويذكره في الثاني» وكذلك 
في كل بیان يرد سواء كان لفظا أودلالة منه » OY‏ دلالة اللفظ ليست ASE‏ من (اللفظ فأوجب 
الوقف في حكم OY Lad‏ لحواز تأخير بيانه فدلالته أحرى ان تكون كذلك فيؤدي ذلك 
إلى اسقاط حكم اللفظ رأسا. 

of‏ قال : اني لا اقول بالوقف. والفصل بيني وبين اصحاب الوقف أني أقول إني 
اعتقد العموم إن خليت وإياه» وهؤلاء يقولون نقف فيه حتى يثبت العموم أو الخصوص . 

قيل له : لا فصل بينكا في Lily pall‏ خالفتهم في العبارة» وذلك LEY‏ معترف أنك 





(۱) لفظ د « يدفع » . 

(۲) لفظ ح « وأردت » i‏ 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(؟) فيح « فا » . 

(ه) لفظ ح « جعل » . 

(5) لفظ ح « يجوز» ۱ 

(۷) في ح ينبه » وهو تصحیف . 
(A)‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٩(‏ فيح ١‏ وإنا» . 

(۱۰) لفظ ح « بجواز» . 

(۱۱) عبارة ح « الوقف فإذا وجب اللفظ في حكم » 5 
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لم تخل والعموم حين وروده وحصول الفراغ منه» فالعموم ‏ يثبت بعد OBEY‏ علقته بشرط 
لم يبت وهو قولك إن خلیت وإياه وانت (إذاً CY‏ تدري أخليت وإياه ام لاء وأنت واقف 
في العموم فلا فرق بينك وبين أصحاب الوقف حين قالوا نعتقد العموم ان كان هوالراد 
واخصوص إن كان هوالراد. فان قلت اني قد خليت والعموم نقضت ما ابتدأت به في هذا 
الفصل ورجعت عنه ولزمك جمیع ما قدمناه في صدر هذا البات . 


ویقال له : ما الفصل بينك وبين من اعتقر) في ذكر الأعداد مثل اعتقادك في 
العموم» فنقول في قوله تعالى «فصيام شهرین متابعین»*) انه كان يجوز ان یعتقد فيه عند 
وروده gl‏ شهران إن خلينا واياهما وان Od)‏ يعقبه بعد ذلك ببيان استثناء يوجب 
الاقتصار على ما دون ) Ob‏ نقول شهرين الا عشرة أيام » ولا نعتقد في قوله تعالى «واختار 
موسى قومه مسبعين رجلا" وني قوله تعالى «وبعثنا"“ منهم اثني عشر نقیبا»() العدد 
الذکور فيه حتى يتوفى النبي يل لانه جائز ان يرد ase‏ الاستثناء (فیقول) OY‏ سبعين 
الا عشرة واثنى عشر إلا واحدا فان ل See‏ “ذلك في الاعداد والاستثناء منها ی الفصل بينم) 
وبين العموم» وكذلك يجب ان يصدق من قال لفلان علي ألف درهم وسكت ثم قال بعد 
شهر اردت الفا إلا مائة فلا" كان المعقول من اطلاق هذه الألفاظ متى حصل الفراغ منیا 


: ي ح « وني آنك » وهو تصحیف‎ )١( 
في ح « لا إذا » وهو سهو من الناسخ‎ )۲( 
. في ح زيادة «فیه»‎ )۳( 

(4) الاية ٩۲‏ من سورة النساء و٤‏ من سورة المجادلة . 
)0( فيح « أا » ; 

)1( سقطت هله الزيادة من ح . 

(۷) الآية 100 من سورة الاعراف . 

(۸) في النسختين « وجعلنا » وهو خطأ . 
)4( الآية ۱۲ من سورة المائدة . 

(۱۰) فيح « بعد » . 

: ترد هله الزيادة في ح‎  )۱۱( 

(۱۲) لفظ ح « يجد » وهو تصحيف . 
(۱۳) في ح د فیا » وهو تصحیف . 
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اعتقاد ‏ مضمونها غير مرتقب فیها بياناً وجب أن یکون ذلك حکمها في خطاب الله تعالی 
إيانا. 

واحتج ايضا : بأنه قد يجوز أن يقع البيان من النبي ية بالفعل كما يبين بالقول وزمان 
الفعل أطول من زمان القول فقد أخر البيان عن وقت إمكانه وقد قال النبي 86 «صلوا كا 
رأيتموني أصلي» . ودخذوا عني مناسککم» وبين جبریل (للنبي (BB‏ مواقیت الصلاة ول 
يجب" النبي و (السائل) ye OP‏ مواقيت الصلاة (حتى he‏ الصلوات) "ثم قال «أين 
السائل عن مواقيت الصلاة؟ الوقت led‏ بين هذين» © 


قال أبوبكر : 

ولیس (في شيء) Oe‏ ذكر دلالة على موضع الخلاف في هذه المسألة وذلك OY‏ 
فرض الصلاة والحج لم JE‏ من ان يكون تعلق بمعهود معلوم عندهم فانصرف الأمر إليه 
فهذالا يحتاج الى بیان ويكون قوله 88 «صلوا كا رأيتموني أصلي» و«خذوا عني 
مناسککم» تأكيدا وتقريرا U‏ قد علموه. فلم يقع بهذا بیان كما قال عليه السلام «ائتموا بي 
ولیأتم بكم من (بعدکم)» وهذا تأكيد لعنی قد عرفوه قبل ذلك ولیس ببيان . 

وك ذلك مواقيت الصسلاة أوأن يكون فرض الصسلاة والحج 
حين ورد كان مجملا مفتقراً إلى البیان, فأخر النبي BE‏ نیا ونحن نجوز تأخير بیان 


المجمل . 





(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 

١؟)‏ عبارة د « صلوات الله عليه » 1 

رمم لفظ د « خر » . 

4) سقطت هذه الزيادة من د : 

95( سقطت هذه الزيادة من ح . ْ 

)4( حديث « أين البسسائل عن مواقيت الصلاة» هذا لفظ الترمذي. راجع تحفة الأحوذي کتاب المواقيت باب ۱ 

١ >‏ . وانظر صحيح مسلم كتاب المساجد أحاذيث ۱۷۷ و۱۷۸ واحمد 415/4 

(۷) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

. في ح « فیا » وهو تصحيف‎ (A) 

)4( لفظ ح «بعدي . ۱ 
(۱۰) واحدیث لم اجده بهذا اللفظ . وراجع ما ورد من آلفاظه في مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود ۱/ ۳۱۰ 

ومابعذها . 
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فإذاً لا دلالة فیما ذکر على موضع A head Oey GUL‏ 

روقال أيضا) :©" إن النسخ تأخير البیان LY‏ آمرنا بالصلاة إلى بيت القدس ومعنی 
ذلك أنا نصلي إليها مابقينا والأمر الأول» فنعتقد أن لا يزال يصلى إليها إن بقينا والأمر الأول 
فيقال له ليس هذا من تأخير البيان في شيء وذلك GY‏ يجب علينا اعتقاد ثبوت الحكم 
بعد وروده. 

وهذأ الذي قد اعتقدنا ثبوته لا يجوز رفعه ولا تبن لنا خلافه» وإنما الذي يجوزه من 
ذلك بیان اخروقته غير مذكور في اللفظ فیلزمنا اعتقاد عمومه وإذا كان ذلك كذلك ۸ 
يكن ورود النسخ OSL,‏ للاعتقاد(؟ الأول OY‏ ما اعتقدنا ثبوته م يرتفع بورود النسخ (وأما 
ورود نسخه (LG‏ كنا نجوزه مع ورود الأمرء وأنت فلا يمكنك أن تقول مثله في بیان 
الخصوص إلا بترك اعتقاد العموم في حال ورود اللفظ فيجعل نفس الحكم موقوفا على 
ما يرد من بیانه . 

Lad,‏ : فلوورد احکم الناسخ مع النسوخ في خطاب واحد لم يتنافياء لانه يصح أن 
تقول : oo‏ إلى بيت القدس إلى وقت كذاء "ثم صل إلى الکعبة. كما تقول صل إذا 
زالت الشمس ولا تصل عند الطلوع والغروب . 

واعتقاد العموم لا يصح معه تأخير البيان لوجمعهی في خطاب واحد لأنه لوقال اعتقد 
قطم جميع السراق لم يصح“ أن يضم إليه وقف في السراق لا يحكم فیهم بشي ء حتى برد 
البيان oY‏ الاعتقاد الثاني ينافي الأول. 

فلا لم يصح ورودهما على هذا الوجه في خطاب واحد لم يصح أن يريده به» ولا صح 


(۱۰ 


جمع (دکر) SL‏ "الناسخ والنسوخ في خطاب واحد صح أن پریده . 





(۱) لفظ ح دبينا» وهو تصحیف . 

2( عبارة ح «وأيضا تال» . 

(۳)في ح زيادة Vr‏ وهو حریف . 

(؟)فيح زيادة «له» . 

ره) لفظ ح «اعتفاد» ‘ 

زلف tile‏ «وما ورد نسخه قد» . 

. فيح زيادة ووكذاء‎ (Y) 

(۸) لفظ ح دين . 

)4( لفظ ح «وقت» وهو تصحیف . 
(۱۰( م ترد هذه الزيادة فيح . 
(۱۱) لفظ ح «حکم» , 


we 
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وایضا : فان PSL‏ الفرض لالم تكن مذكورة وکان تجوز" بيانها بالنسخ 7 فان 
صار النسخ في (معنى) بيان الجمل الذي هوغير معلول العنی فجاز تأخير بیانه. 
ثم يقال له : آلیس كل حکم ورد ما يجوز نسخه فأنت تجوز نسخه مابقي النبي كه . 


قيل له : فنقول في کل عموم يرد مما يجوز تخصيصه أنه جائز OVI‏ یکون الراد به 
العموم , ol,‏ الراد به الخصوص. 
فإن قال : نعم . 


قيل : فقد تركت القول بالعموم. ويلزمك أن لا تثق بالبيان أنه على ما ورد من 
مقتضى لفظه وأن يجوز فيه ورود بیان خصوصه أوتعليقه على شرط أوحال اخری او“ 
استثناء» ويسحب عليه جميع مایلزم من ينف" القول بالعموم في إخلاء اللفظ من 
الفائدة . ۱ 

واحتج أيضا : بقصة"" موسی والخضر علیهی السلام أنه ل يتبين له وجه ما فعله من 
خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة امحدار في وقث الفعل وأخره إلى ثان . © 

قال ابوبکر : 

ولیس هذا ما نحن فيه في شيء » لأنه لم يكن (علیه السلام) ‏ عليه أن يبين وجه 
المصلحة والحكمة في جميع ما فعله لموسى عليه السلام» كما أنه ليس على الله تعالى أن 
يعلمنا وجه المصلحة فيا يفعله من الآلام والأمراض والموت IS‏ واحد مناء وإنما علينا أن 
نعتقد أنه لا يفعل من ذلك إلا ما هو صلاح وحكمة . 


) 


(۱) لفظ ح «ضده» وهو تحريف ۲ 
(۲) لفظ ح Of)‏ . 
(۳) لفظ ح «النسخ» . 
(4) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(0) في د «أن لاه . 
(5) فيح دي . 
(Y)‏ لفظ ح «نفي» . 
(A)‏ لفظ ح «بقضية» . 
)4( لفظ ح «بیان» . 
(۸)۱۰ ترد هذه الزيادة في ح : 


۲ 
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فأما أن يعرفنا كل شىء منها بعينه فیقول( ان هذا وجه الحكسةروالمصلحة فيه كذا 
وهذا وجهه کذا فان ذلك غير واجب. ae‏ 

وقد كان الخضر عليه السلام مخيرا بين أن يبين أولا يبين» )15 يكن الله تعالی قد 
أمره بالبيان فلم يؤخر”" بیان شيء لزمه بيانه . 

وأيضا : فان موسى عليه السلام (قد)*) كان عالما ob‏ الخضر d‏ يفعل إلا ماهو 
صواب وحكمة في الجملة. iL‏ أراد أن يبين وجه المصلحة في كل شيء (منه) بعينه فكان 
وجه المصلحة فيه بمنزلة الجمل الموقوف الحكم على البيان فجاز ان يتأخر بيانه كا نقول في 
تأخير بيان المجمل . 

( وقال أيضا : إن الله تعالى حكى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم عليه السلام إنا 
مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالین) وقال ابراهيم عليه السلام «ان فيها 
Maley!‏ فبينوا حينئذ وقالوا «لننجینه وأهله»“ فخاطبوه بخطاب اقتضى العموم و يبينوه في 
الخال حتى سأل . 

MILI,‏ عن هذا : ان الدلالة قد كانت تقدمت من الله تعالى لإبراهيم عليه 
السلام على أن لوطا عليه السلام والمؤمنين معه خارجون من الخطاب فصاروا مستثنين 
بالدلالة» فلم يكن على المخاطب استثناژ هم وإخراجهم من الجملة بالبيان فقد(۲) كان 
ابراهيم عليه السلام Whe‏ بأن الله تعالى لا يبلك لوطا والمؤمنين معه وعلمت الملائكة (أيضا 
ON (U3‏ من علم ابراهيم عليه السلام فلم يكن عليهم استثناؤه من خطابهم . 

فان قال : لوکان ابراهیم عليه السلام قد علم أن لوطا مستثنی من خطامهم لما قال 





(۱) لفظ ح «فنقول» . 

(۲) فيح «ان» . 

(۳) لفظ ح «یوجد» وهو تصحیف . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(ه) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(5) الآية ۳۱ من سورة العنكبوت . 
(۷و۸) الآية ۳۲ من سورة العنكبوت . 
)٩(‏ فيح «فاخوات» . 

(۱۰) فيح «قده . 

)11( عبارة د «ذلك أيضاء . 
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هم : ان فيها لوطاء هذا يدل انه كان اعتقد من“ خطابهم العموم » وجائز على الله تعالی 
أن يميت الأنبياء عليهم السلام مع قومهم (من غير)”" أن يكون لهم عقوبة وان كان عقوبة 
لقومهم . 

قيل له : وما في قول ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا من الدلالة على أنه لم يعتقد 
م خطابهم استثناء لوط من الجملة ولیس يمتنع عندنا أن يكون اعتقد استثناء لوط (*) 
منهم وقال ان فيها لوطا على وجه المسألة عن كيفية خلاصه oly‏ یتر كى الله تعالی في 
القرية وهلك أهلها سواه وسوى من آمن به أو" يخرجه منها ثم بهلك القرية با فیها 
فأخيرته الملائكة حينئذ بجهة خلاصه أو لم تبينه له إذ لم يكن عليهم بیانه, كل ذلك جائز 
غير ممتنع فلم يثبت لهذا القائل وجه الدلالة من الآية على جواز تأخير البيان. 


S35‏ أيضا . قصة نوح عليه السلام وأن الله تعالى وعده أن ينجيه وأهله. ثم بين في 
الثاني استثناء ابنه"“ من النجیین فقال له : إن الله تعالی قد كان آخبره «أنه لن یمن من 
قومك(٩)‏ الا من قد ا وکان ابنه کافرا فعلم نوح عليه السلام آن الابن مستثنی من 
OM nel!‏ إن بقي على كفره. 

ولیس یمتنع أن یکون قد كان يجوز أن یمن ابنه قبل الغرق» OF‏ الله تعالی انا قال 
له «أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن» وظاهر هذا ألا يتناول أهله فقال «رب إن ابي من 





.»يف«هديف)١(‎ 

(۲) في د أبدها ب دولاء . 

") في د «في» . 

. لفظ ح «لفظ» وهو تحريف‎ )٤( 
. لفظ ح «لفظ» وهو تحريف‎ (°) 
. مابین القوسین تصعب قراءته فيح‎ (1) 
. فيح دو» وهو تصحیف‎ )۷( 
. في النسختين «أبیه» وهو خطأ‎ )۸( 
. لفظ د «قومه» وهو خطأ‎ (4) 
. الآية ۳۹ من سررة هود‎ )۱۰( 
. لفظ د «المنحين»‎ )۱۱( 
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pal‏ وان وعدك Me GLI‏ فاخبره الله تعالی أنه لن یژمن. ويجوز أن' یکو ال الله تعالی 
أن يعرفه حال ابنه بعد الغرق هل كان تزع عن کفره بعد فراقه إياه فأخبره آنه ات على 
كفره ومنع أن يشفع فيه بقوله تعالى «فلا تسألن ما ليس لك به علم (إني أعظك أن تكون 
من الحاهلين)"» MM‏ ۱ 

وذکر آیضا : قصة بقرة ب في سرافل وانه اطلق سم بر وین في ان با علی 
صفة فدل أنه اطلق لفظ عموم وآراد خصوص بقرة بعينها في الثاني . 

فیقال له :إن الحم الأول كان ذبح بقرة أي بقرة كانت قل تتا شدد"» عليهم 
بزيادة الصفة وهذا عندنا على وجه النسخ لأنه ورد بعد استقرار الحكم الأول فليس“ فيه 
تأخير البیان . 

فان قال : إن الله تعالی علم mpl‏ سیفعلون هذا ویتعنتون . 

قيل له : علم الله تعالی بأنهم یفعلون أولا یفعلون لا یمنع (من)*) جواز النسخ بعد 
التمکین من الفعل قبل وقوعه . 

وذکر أيضا : قوله تعالی «ولذي القربی والیتامی») والاصم يتناول بني هاشم وبني 
(عبد عبد)" الطلب وبني عبد شمس فاعطی النبي BE‏ بني هاشم وبني عبدالطلب dy‏ يذكر 
ني عبد شمس بشيء فليا سأله Oto‏ بن عفان رضي الله عنه وجبير بن Opal‏ رضي اله 
عنه عن ذلك آخبر أنهم ()) ا القرابة» وقد كان اللفظ يشملهم "فلم يبينه یبینه حتی 
سئل فدل على جواز تأخير البيان. 





(۱) الآية 4۵ من سورة هود . 

(۲) ما بين القوسین لم يرد في د . 

(۳) الآية 45 من سورة هود . 

. » لفظ ح و شد‎ )٤( 

(ه) في ح « وليس » . 

)1( لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۷) الآية ١‏ من سررة الانفال و۷ من سورة الحشر . 

۱ ۱ . لم ترد هذه الزيادة في د‎ (A) 

)٩(‏ هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلى, وكان من أكابر قريش وعلماء النسب وقدم 
على ألنبي ji‏ وفد أسارى بدر فأسلم . مات سنة OV‏ ه أو مه أو وه . راجع الإصابة ۰۲۳۹/۱ 

(۱۰) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۱۱) لفظ ح « پرادون » . 


(۱۲) لفظ د « شملهم » . 
.10 = 
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فیقال ( له : إن OC‏ هذا غلط, OV‏ قوله ولذي القربی لفظ مجمل مفتقر إلى البیان 
ad‏ یتناول قرابة کل أحد كما یتناول قرابة النبي BH‏ فهو محتاج إلى البيان» ونحن نجوز 
تأخير بيان الجمل . 
وذكر( أيضا CO‏ قوله تعالی «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» ( فقال 
ابن الزبعری" قد عبدت الملائكة والسی) فأنزل الله تعالى «إن الذين سبقت هم منا 
الحسنى» ) فأطلق اللفظ dy‏ يعقبه ببيان حتى قال ابن الزبعري ما قال. 
فيقال (له) : O‏ هذا جهل بموضوع اللفظ OY‏ قوله تعالى «إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم) 01 ' يدخل فيه العقلاء (لان ما لغير العقلاء)( ومن 
للعقلاء. وقد كان ابن الزبعرى علم ذلك وانما اعترض با ذكر متعنتا في غير موضع 
toe ee 2 OY) 2 OO, nae‏ ی 
اعتراض كما کانوا یکابرون في تسميتهم (إياه) مرة ساحرا ومرة مجنونا ویناقضون فيه 
أذ فحش مناقضة ولا يبالون. لأن الساحر هو الذي يبلغ (بدقة تدببره ولطف حيلته)” لا 
daly‏ غيره. والمجنون هو الذي يخبط ويتعسف في أفعال لا يجريها على نظام ولا ترتيب فمن 
۲ 16 
ناقض في قوله هذه الناقضة ویباهت هذا البهت اذ لم يجد سبیلا إلى الطعن في دلائل 
(۱) | ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) في ح زيادة «لا» وهو تحریف . 
(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(4) الآية ٩۸‏ من سورة الانبياء . 
)0( هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي. ابوسعيد شاعر قريش في الجاهلية. كان شديدا على 
المسلمين الى ان فتحت مكة فهرب الى نجران ثم عاد فأسلم واعتذر ومدح النبي 76 فأمر له بحلة . 
انظر ترجمته في BEY:‏ ۱و؛ و۱۵ وسمط SY‏ ۷ ۸۳۲ وامتاع الاسیاع ۱/ ۳٩۱‏ والآمدي ۲ وشرح 
الشواهد ۷ وابن سلام OV‏ . انظر الاعلام 4/ ۲۱۸ والاغاني ۱۵/ ۱۱ ط دار الکتب. 
(5) في د زيادة «قال» . 
42 الآية ۱۰۱ من سورة الانبیاء . 
(A)‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
)4( ما بين القوسین لم يرد فيح . 
۱۰ في ح «ما» وهو حریف . 
(۱۱) سقطت هذه الزيادة من د . 
(۱۲ لفظ ح « یکابرونه » . 
(۱۳) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
(:۱) عبارة ح « بلفظ حیلته وتدبيره» . 
(۱5) البهت : يقال بہت الرجل يبهتهبيتا وبہتا فهو ببات. أي قال عليه ما لم يفعله فهو مبهوت وببته بهتا اخله بغته . 
راجع لسان العرب 6/ ۱۰4 ط دار الصاوي . 
فيح د اذا ۲ 
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2 إئكة والسیح 


: واعلام نبوته ی حسدا وبغيا ليس یمتنع أن يباهت في الاعتراض بد‎ ٠ 
(صلوات الله عليهم أجمعين)”''على الآية» وان لم يتضمن لفظ الآية دخوفمخيّه : وإننا‎ 

كان وجه اعتراضه أن هذه الأصنام إن كانت في النار لها عبدت من دون الله عز وجل فإنه 
نيب مثله في (الملائكة والسیح) ”" والله تعالی لم يقل إنها في النارمع عبدتها لانبا عبدت من 
دون الله » ثم أبان الله تعالى عن جهل هذا القائل ويهته بقوله تعالى «إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» . 0 ويدل على أن الآية لم تتناول غير الأصنام أنه خاطب 
مها قریشا وكانوا یعبدون الأوثان وم یکونوا يعبدون (المسيح ولا SAN‏ 

فان قال : لو ل تتضمن الآية دخول هؤلاء فيه لبينه النبي ي و" اجاب من 
اعترض بذلك قبل نزول الأية . 

قيل له : فکانك تجوز ان يكون النبي ب اعتقد دخول الملائكة والسیح في حکمها 
و أنهم فيالنار انبم عبدوا من دون الله فان أجاز ذلك على النبي BG‏ انسلخ من الملة لان 
أحدا من السلمین لا يجيز ذلك OG)‏ كلهم یقولون : ان معتقده كافر. 

. قد كان النبي يه علم انهم لم يرادوا بالآية‎ : JE 

قيل له : أفليس قد جاز أن لا يجيبهم إلا بعد نزول قوله تغالی «إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنی»" لمع علمه انهم غير داخلين فيها فما انكرت من قولنا حين قلنا إن الملائكة 
والمسيح لم يدخلوا قط في الآية ومع ذلك لم يجبهم النبي إل لظهور فساد اعتراضهم ولأنه 
علم أنه لا شبهة فيه على أحد» وعلى Sg Mot‏ «انکم وما تعبدون من دون الله "لو 





(۱) ما بين القوسين لم يرد فيح . 
(۲) عبارة د « المسيح والملائكة » . 
(۳۴) الآية ۱۰۱ من سورة الانبياء . 
(4) عبارة د « الملائكة ولا المسيح » 
(© )في ح tly‏ وهو تصحيف . 
()لفظ د «فأجاب» . 
(۷)لفظ ح «الاعتراض» . 
teed) TSA)‏ وهو تصحیف . 
۸)٩(‏ ترد هذه الزيادة فيح . 
(۱۰) فيح «وان» . 
(۱۱) الآية ۱۰۱ من سورة الأنبياء . 
(VY)‏ في ح «انه» وهو تصحیف . 
(۱۳) الآية ۴۸ من سورة الأنبياء . 
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تناول العقلاء وغيرهم» لكان مرتبا على ما قررفي العقول وانزل به الکتب في أنه لا یعذب 
أولياءه وأنبیاءه في الا خرة فلم يرد اللفظ مقترنا ” بدلالة التخصيص فاي بیان تأخر. وقوله 
تعالی «ان الذین سبقت هم منا الحسنى» تأكيد لا قد ثبت قبل ذلك وتقریر () له (كها) ©) 
ذكر(في صحة) © التوحید وسائر صفاته (تعالی) في الکتاب بعد تقدیم الدلائل علیها 
من جهة القول. 

فان قيل : الدلیل على جواز تأخير البيان قوله تعالی «وأقيم و " الصلاة وآتوا 
Meals‏ فاخر بیان الصلاة على حال الأمر بذکر الزكاة» وإذا جاز أن یتاخر البیان هذا 
القدر جاز أن يتأخر أوقاتا کثبرة . 

قيل له : لا يخلوقوله تعالی : «وأقيموا aI‏ من أن یکون تناول صلاة معهودة 
قد عرفوها فلم تكن مفتقرة إلى البيان فقولك اخر بيانها ساقط gf‏ آن یکون مجملا عندهم عند 
نزول الآية ونحن نجوز تأخير بيان المجمل . 

وأيضا : فان حكم الكلام انا يتعلق تأخره وحصول الفراغ منه» ألا ترى أنه لووصله 
باستثناء أو athe‏ بشره بشرط تعلق الجميع cw‏ فلو GILT‏ لفظ العموم ومراده اخصوص ل يمتنع 
أن يؤخر بيانه بمقدار الفراغ من الکلام لان السامع لا يلزمه أن يعتقد فيه شيئا إلا بعد 
الفراغ منه . . 
فإن قال قائل : ae ee ee‏ لجان عن إن وفوف ف 1 إلى ورود 
البیان ينفي وجوب القول بالعموم وتر الوقف والقول باعتقاد عمومه OG)‏ يؤدي إلى 
تجویز اعتقاد الشيء ء بخلاف ما هو Made‏ فانه يلزمك مثله في دلائل التخصیص من طريق 
«pal‏ لأنك SEY‏ من أن تعتقد ان وروا الا مس OO‏ 


(۱) لفظ ح «مقررا» . 
۲( لفظ ح «تقدیر» . 

(۳) سقطت هذه الزيادة من د . 

)4( لم ترد هذه الزيادة في ح : 

(5) ما بين القوسين لم يرد في ح 5 

(7) في النسختين «أقيموا . . .» وهو خطأ . 

(/اوم) الآية ٤۳‏ و۸۳ و١١١1‏ من سورة البقرة واه من سورة النور و١٠‏ من سورة المزمل . 
)4( لفظ ح «حلقة» وهو تصحيف . 

)1( لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۷) في د «به» . 

(۸) فيح «إذ» وهو تصحیف . 

. لفظ ح «یستر ی»»‎ )٩( 
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اللفظ في عمومه أوخصوصه. فان اعتقدت العموم لم تأمن of‏ یکون هناك دلیل یوجب 
خصوصه فتكون قد اعتقدت الشيء على خلاف ما هوبه. 

وان وقفت فيه قلنا : ان تقول مثله في کم اللفظ العام أنه على العموم انم يكن 
Moats‏ الخصوص فیکون موقوفا على البیان الذي يرد في a‏ ولا يقدح (ذلك") في 
القول بالعموم كبا أن وقوفك في عموم اللفظ إلى أن تستبریء حال ل الدلیل om‏ 
لتخصیصنه(۲۳ )٩(‏ يعترض عليك في القول بالعموم . 

قيل له : الجواب عن هذا من وجهين : 

احدهما : أنه يحتمل أن يقال ان الله تعالى لا يخاطب أحدا بلفظ العموم ومراده 
ا لخصوص إلا مع ايراد دلائل التخصيص عليه حتى يعقل الخصوص"* مع ورود اللفظ كا 
يعقل الاستثناء . 

والشاني : أنه لیس مخلوالسامع لذلك ]13 كان تخاطبا بحکم اللفظ من أن یکون 
سمعه من النبي BE‏ آومن غيره تمن یلزمه قبول قوله . 

ومن بلزمه قبول قوله فلا يورد عليه الخطاب [ذا كان مکلفا لاعتقاد حکمه عاریا من 
دلالة التخصيص إلا وقد آراد منه امضاءه على ظاهره فیجب على السامع إذا كان هذا 
وصفه اعتقاد حكم مقتضى اللفظ (والقطع)”2 بأن لا دليل هناك يوجب تخصيصه . 

وكذلك العامي ومن ليس من أهل العلم بأصول الحكم وطرق الاجتهاد فإنه متى 
سأل من يلزمه تقليده عن (حکم)() حادثة فأجابه فيها بجواب معلق من آية أوخير فعليه 
اعتقاد عمومه والعمل عليه لأنه لو كان خاصا لبينه له » فإن سمع (خبرا أواية)” “ على غير 





(۱) لفظ ح « مراد » . 

 )۲(‏ ترد هذه الزيادة في ح 
(۳) لفظ ح « لتخصيص ». 
)٤(‏ في د زيادة دلا » . 

ره) لفظ ح « الخصم » . 

. (5) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۷) | ترد هذه الزيادة فيح 

. داف آبة أوخيرا»‎ ihe (A) 
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هذا الوجه فليس عليه أن يعتقد فیهیا شیثا لانه في هذه الحال غير حاطب بحکمهما() فهوني 
معنى من ()7“يسمعهم. "وان كان رجلا من أهل العلم بأصول الأحكام والنظر فيها 
فتلا آية من القران أوسمع خبرا عن الرسول BE‏ فهوليس (يصير)“ من أهل الاجتهاد 
والعلم بأصول الأحكام إلا وقد عرف مثل ذلك ما يعترض على هذا العموم من تخصيص أو 
نسخ أو صرفه (عن حقيقته) إلى المجازء فتكون حینئذ دلائل الاصول مقارنة للعموم في 
إيجاب تخصيصه ان كان المرد الخصوص . فان كان في الحقيقة خاصا dy‏ یبین هو خصوصه 
لعموم دلالته وخفائها عليه فإنه نما آتي من قبل نفسه في ذهابه عن وجه الدلالة وقد يين 
الله تعالى له ما يوجب تخصیصه. فان اعتقد فيه العموم فإنما قصر في اجتهاده وأخطأ في 
اعتقاده dily‏ تعالى ۸ يأمره باعتقاد الخطأ وانما ألزمنا نحن القائلين بتأخير البيان أن يكون الله 
تعالى قد أمرنا باعتقاد عموم لفظ مراده فيه الخصوص فيكون أمرا له باعتقاد الشيء على 
خلاف ما هوبه. ولا يمكنهم أن يجيبوا عن ذلك بمثل جوابنا عن سؤالهم . 

OY‏ من قوهم إن الله تعالى لم سین بعد شيئاء وكيف يمكنهم (ولا یمکنبم)( 
الوصول معه على علم الخصوص . فإنم”"" أتوا في اعتقاد عموم معناه (اخصوص)( )من 
قبل الله تعالى لا من قبل تقصيرهم وذهابهم عن وجه دلالة الخصوص وهذا هوالمنكر 
عندنا. dy‏ ننكر أن يخطىء الانسان فيعتقد العموم فيا )55( بين خصوصه فیخطی ء 
دلالة opal‏ ويعتقد الشيء على خلاف ماهوعليه وليس على الله تعالى أن يوقف على 


)1( لفظ ح « بحکمها » . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح : 
(۳) لفظ ح « سمعها » ولفظ د « بسمعها » وما أثبتناه آنسب للمراد . 
(4)في ح«من». 

(ه) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(5) عبارة ح « من حقيقة » . 

(۷) في ح « على » وهو تصحيف . 
(۸) ما بين القوسين ساقط من ح . 
)٩(‏ في ح « وأما» وهو تصحيف . 
)٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)١١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
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خطأ OCI gy‏ كل قائل بنص يزيل“ معه الاشکال عنه وإنا عليه إقامة الدلالة عليه فإن 
آخطاها(*) مخطىء م OES‏ ذلك في وقوع البیان من الله تعالی باقامة الدلالة عليه . 


ألا ترى أن النبي # قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله عن الكلالة 
«يكفيك آية الصيف» فلم ينص له على الحكم عند إشكاله عليه لأنه قد بينه قبل ذلك 
فوكله إلى ما قدمه من بيانه ثم يقال له : فإذا لم تأمن أن يكون ما سمعه من الآية أوالخبر 
منسوخا بغیره. وكان الواجب عليه النظر في الأصول هل فيها ماينسخها ثم لم يلزم مع ذلك 
أن يقف في حكم قد تيقنا ثبوته بجواز أن يكون منسوخاء بل واجب علینا الثبات عليه حتى 
یثبت نسخه» فكذلك علينا اعتبارحكم اللفظ واعتقاد عمومه, ولا جائز أن يكون مراده 
غير ظاهره فلا يبينه» كما أن علينا MOL‏ على حكم قد علمنا ثبوته يقينا ولا يجوز الوقوف 
فيه لأجل جواز نسخه OY‏ النسخ لو كان ثابتا لبينه . 


وأيضا فان من وقف في حكم اللفظ للنظر في الأصول هل فيها مايخصه فإنه متى لم 
ud‏ فيها (دلالة التخصيص حكم بعموم اللفظ في حال وروده؛ وان وجد فيها)" مايخصه 
تبين به اقتران دلالة اللخصوص إلى اللفظ کالاستثناء فإنها وقف (طلبا لبیان)( قد حصل 
of)‏ كان خاصا)”" . 


وأنت تقف Os)‏ البيان في الثاني ولا تطلب بوقوفك بيانا قد حصل كنت بذلك تاركا 
للقول بالعموم على الحقيقة . 





(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) لفظ ح « يزيله » وهو تصحيف . 
(۳) لفظ ح « الدلیل » . 

)£( لفظ ح « أخطأه » . 

)0( سقطت هذه الزيادة من د . 
)1( لفظ ح « البيان » وهو تصحیف . 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ح . 
(A)‏ عبارة ح « طلب البیان » . 
 )٩(‏ ترد هذه الزيادة فيح 

(۱۰) لفظ ح « ليرد » . 
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(فإن قال قائل)“ ليس جائزا أن ینسخ الله تعالی (حكما)”" فیتعلق") حکمه على 
من سمعه ولا يتعلق على من لم يسمعه”' كما روي «أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت 
المقدس فأتاهم ات فاخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا إلى الکعب2»() فقد صلوا 
بعض صلاتهم بعد نسخ التوجه إلى بيت المقدس ول يؤمروا باستئنافها OY‏ حکم النسخ لم 
يتعلق عليهم إلا بعد العلم > فكذلك ما أنكر أن يجوز اعتقاد العموه م في اللفظ العام ويتأخر 
بيانه فيكون السامع dare‏ باعتقاد العموم » فإذا ورد البيان تبين" خصوص اللفظ فصار 
ليه ولا يؤثر ذلك في اعتقاده ody‏ كما أن من لم یل النسخ فهومتعيد بالفرض الأول فإذا 
بلغه علم أنه كان منسوخا قبل ذلك . 

قيل له : : الفصل بينها أن من بلغه النسخ بعد زمان فقد كان متعبدا بالفرض الأول 
وقت بلوغه إياه dy‏ ينسخ ace‏ ذلك إلا بعد علمه. وان كان منسوخ(۱) عن غيره فمن 
بلغه قبله فلم يكن في ذلك اعتقاد الشيء على خلاف ماهوبه» وخالفنا في تأخير البيان 
يزعم أنه يجب عليه اعتقاد عموم معناه الخصوص في تلك الحال بعینها . وهذا مستنكرلما 
بیناه» وان نظير النسخ من هذا أن يعتقد العموم ثم خصه بعد ثبوت حكمه فيكون ذلك 
نسخا لبعض حكم اللفظ وهذا لا نأباه ولا نكرهه . 





)١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح 

(۲) سقطت هذه الزيادة من د . 

(۳) لفظ ح « فيعلق » . 

(4) لفظ ح ١‏ يبلغه » . 

)0( لفظ د « القبلة » . وراجع في ذلك الرسالة للشافعي :£ 
)1( لفظ ح « معتقدا » وهو تصحيف . 

(۷) لفظ ح « بين ١‏ . 

(۸) لفظ ح « يبعله » وهو سهو من الناسخ . 

. » فيح « عند‎ )٩( 

)٠١ )‏ فيح زيادة «من» . 
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وأما الجمل() الذي لا سبیل إلى استعمال("2 حکمه إلا ببيان فانعا جاز تأخیر بیانه. 
لانه لم | يمكن استعیال حكمه علمنا أنه آراد منا اعتقاد وجوبه إذا (كان)”" Oy‏ حكمه ولا 
يمتنع تكليف ذلك» MY‏ يجوز أن يعلم ان المصلحة لنا في تقدمة ذلك الینا و(" تكليفنا 
توطين النفس على فعله عند بيانه كبا كلفنا سائر العبادات وكا كلفنا اعتقاد (أداء)”) 
الصلاة عند جيء وقتهاء وفعل صوم رمضان إذا حضر الشهر. كذلك لا يمتنع أن يقدم إلينا 
جملة یلزمنا بها توطین النفس على فعله إذا ورد بیانه. فالأمر( الجمل قد تضمن معنیین : 

أحدهما : لزوم توطین التفس في الحال على فعله إذا ورد بيانه OI iy‏ مجیء وقته . 

Guy‏ : آنه)(متی بين كان وجوبه متعلقا بالجملة التقدمة ولیس تأخير بيان 
الجمل کتأخبر بیان العموم إذا كان مراده الخصوص. OY‏ ورود لفظ العموم یلزمنا 


as 


٠. سين‎ 





)1( يتكلم اصاص هنا عن المجمل ومتى يجوز تأخيربيانه مستدلا على ذلك ؛ وقد آشرنا في صدر الباب إلى ان 
بعضهم ذهب إلى جواز تأخير بیان الجمل وهذا ما حكاه القاضي ابو الطيب والقاضي عبدالوهاب وابن الصباغ 
عن الصيرفي وابي حامد المروزي. 
قال ابو الحسين بن القطان : لا خلاف بين أصحابنا في جواز تأخير الجمل كقوله تعالى «أقیموا الصلاة) . 
وكذا حكى اتفاق اصحاب الشافعي على جواز تأخير بيان المجمل ابن فورك والاستاذ ابو اسحاق الاسفرائيني . 
قال الشوكان : dy‏ يأنوا با يدل على عدم جواز التأخبر فيا عدا ذلك إلا ما لا يعتد به ولا يلتفت اليه . 
ویری آخر ون ان بیان المجمل ان لم يكن تبديلا ولا تغييراً جاز مقارنا وطارثاء وان كان تغيرا جاز مقارنا ولا 
يجوز طارئا SEL‏ 1 
نقله ابن السمعاني عن ابي زيد من الحنفية, قال الشوكاني ولا وجه له . 
راجع ارشاد الفحول ١74‏ . 

(۲) لفظ د « استعمال » . 

. ترد هذه الزيادة  د‎ ۸ (yy 

. في ح زيادة «لا» وهو حریف‎ )٤( 

(۵) فيح «أي . 

(5) ل ترد هذه الزيادة في ح . 

۱ لفظ ح « والأمره‎ (VY) 

. » فيح زيادة دوقت‎ (A) 

. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸)٩( 

(۱۰) لفظ ح «وروده » . 


- 79 


۳۸ أرق‎ 
els 2 2 
role jal > عم‎ 


أحدهها : اعتقاد حکمه على ما انتظمه لفظه . 

والاخر : لزوم فعله ف أول أحوال الامكان. ولزوم هذين المعنين مانع من تأخير 
بیان خحصوصه ay‏ یوجب اعتقاو(؟) العموم فيا مراده اخصوص. ویوجب() Lal‏ اعتقاد 
لزومه على الفور. : 

والمراد تأخيره إلى وقت ,البيان وكلا الوجهين منفي”" عن الله عز وجل والجمل لا 
يلزمنافيه اعتقادعموم ولاخصوص ورلام '' يلزم به الفع ل على الفورء بل عند ورود البیان, 
وأكثر ما یلزمنا فيه عند وروده (علام حکم يبينه لنا في الثاني ویلزمنا (ببيانه فعله) ۲" وقبل بيانه 
توطين النفس عليه وتسهيله عليهاء وينبهنا على الفكر فيا حتم فعله من الثواب وبتركه من 
العقاب فيصير lee‏ على المتمسك با هومفترض عليه OF‏ توطين النفس على المأمور به 
يسهل فعله . 

ألا تری أن النبي ل قال «مروا صبیانکم بالصلاة لسبع واضربوهم علیها 
لعشر» . " وقال تعالی «قوا أنفسكم وأهلیکم OG‏ 

روي في التفسير أدبوهم وعلموهم ومعلوم (أنه لیس) عليهم ' فرض في الحال» 
وأما أمرنا بذلك (فيهم) sad‏ عليها ويعتادوها قبل البلوغ ليسهل عليهم فعلها إذا 





(۱) لفظ ج « اعتقاده » وهو تصحيف . 
(۲) لفظ ح « ووجب » . 
(۳) لفظ ح « ينبغي » وهو تحریف . 
(4) يرد بذلك ابفصاص على من قال بجواز تأخير بيان العموم » قالوا : لأنه قبل البيان مفهوم . ولا يجوز تأخير بیان 
المجمل عندهم - لأنه قبل البيان غير مفهوم حكاه الماوردي والروياني وجها لأصحاب الشافعي ونقله ابن برهان 
في الوجيز عن عبدالجبار. راجع إرشاد الفحول ١76‏ . وما بسطناه في صدر هذا الباب . 
)0( ۸ ترد هذه الزيادة في النسختين . 
(5) تقرأ في ح « تبیانه معه » . 
(Y)‏ أخرج الترمذي عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 38 «علموا الصبي 
الصلاة ابن سبع سنين. واضر بوه علیها ابن عش . 
Lat‏ الأحوذي OLS‏ الواقیت باب ۹ (۱۸۲/۲). وعند أبي داود نفس الراوي لكن بلفظ مختلف. عون 
العبود AS‏ الصلاة باب Yt‏ جح ۲ 
VEN )۸(‏ من سورة التحریم . 
)٩(‏ سقطت هذه الزيادة من د . 
(۱۰) في د زيادة hy‏ . 
۱۱۱ لم ترد هله الزيادة في د . 
(۱۲) لفظ د « لیمرنوا » . 
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بلضوا وقد قص الله تصالی على نبيه كل أخبار الأنبياء عليهم السلام حثا له على التمسك 
بالصبر وتسهيلا للمحنة عليه قال الله تعالى دوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 
نو اد () وقص (علینا6) اخبار القرون السالفة لنتعظ بها ونتتهي عن مثل الأفعال التي 
استحقوا( العقاب بهافلیس" فیها آمر لنا بشيء أكثر من اعتقاد صحتها والاتعاظ باه 
وكذلك2©9 الامر الجمل إذا كان فيه ضرب من التکلیف والصلحة في ا حال یمتنع وروده 
غير مقترن ٩‏ بیان يصحبه ثم يبينه لنا إذا أراد إلزام الفعل (به), ۴٩‏ وهذا يسقط جميع ما 
يتعلقون به في ذلك من أنه لا فائدة في التلاوة إذا لم يكن تحته مأمور به يلزمنا فعله في ا٣ال‏ 
وأنه متى كان ذلك كذلك كان بمنزلة مخاطبة العربي بالزنجية ۲ وان إيراد ذلك بلفظ الأمر 
ليس بأولى منه بلفظ النهي إذ لیس تحته فعل مراد في ا لحال؛ وذلك لأن خطاب العربي 
بالزنجية لا یفهم به الخاطب شيئا ووجوده وعدمه بمنزلة» فيكون عبثا ولغواء والخطاب 
الجمل قد تعلق به ما ذكرنا من وجوه التكليف والصلحة فلم یمتنح وروده موقوفا على 
البيان على الوجه الذي ذکرنا. 

فأما الخطاب بالأمر الجمل ais‏ | عن الخطاب بالنهي المجمل كانفصال 
الخطاب بالأمر المعلوم المعنى عن الخطاب بالنهي » OY‏ النهي المجمل يفيد توطين النفس 
على اجتناب ما يرد بیانه» كما يفيد الخطاب بالامر المجمل توطينها dad (ole)‏ عند ورود 
البيان» فبان بذلك فساد قول من اعترض بمثله على جواز تأخير بیان المجمل . 

فإن قال قائل : لايجوزتأخير بیان المجمل لان النبي 1 يكن يأمن أن تععاجله 
النية قبل بيانه فلا يوصل بعده الى حكمه . 





ره الآية ۰ من سورة هود . 

ر لم ترد هذه الزيادة في د . 

ر لفظ ح « يستحقون » ۱ 

ری لفظ ح « ولیس » 1 

)0( لفظ ح « فكذلك » : 

)4( لفظ ح « مقرون ۷ ٠‏ 

007 م ترد هذه الزيادة CJ‏ : 
(A)‏ الزنج جيل من السودان 1 
انظر صحاح الجوهري ۱۰۳/۱ والقاموس 
)4( لفظ ح « فیتفصل » : 
)لم ترد هذه الزيادة فيح ٠‏ 


المحيط ۱۹۲/۱ . 


vp) 2” 
els 2 CH 
3 صر‎ 


al ia"‏ قد ple‏ عليه السلام أن الله تعالی لن یتوفاه حتی يبلغ رسالته ویبین 

(للأمة)”' ما تحتاج فيه إلى بيانه فهذا سؤال ساقط . 

وأيضا : فاذا") علم الله تعالی أنه إن آخر البیان عن وقت لا يمكنه بعده تبليغه 
وأداژه. فلابد من توقيفه إياه على تعجيله وترك تأخيره لأن الله تعالی إن ارسله إلى الناس 
لیبلغهم ما تهم © إليه الحاجة من آمر دینهم. فإذا اباح له تأخير البیان فان يبيحه له ما 
Hy Mee HOD‏ یفوته فيه فعله. فإذا صارفی()حال إن لم يبينه فيه فاته وتعذر عليه 
أعلمه قبل تأخبره. 

فأمامن أجازتأخير بيان المجمل إذا كان في الخطاب ما يوجب تعلقه بحال CA‏ 
وأباه اذا ورد مطلقا غير مطمع في بیان يرد في UII‏ فإنه ذهب فيه إلى أن الأمرلما كان 
يقتضي فعله على الفور فقد الزمنا بورود الأمرفعله فوجب أن يكون بيانه مقرونا به ليمكنه 
Modes‏ وإلا كان فيه تكليف ما لا یطاق وهذا OO)‏ يوجب ما قالوه. 

وذلك لأنه يمنع ورود الأمرمطلقا غير معلق ‏ بوقت. وتقوم الدلالة على (أن) OD‏ 
المراد به المهلة دون الفور. فمتى ورد لفظ fot‏ لا يمكن استعیال حكمه كان وروده هذا 
المورد دلالة على أنه لم يرد منا فعله في الحال. وأن لزومه موقوف على ورود البيان فيه. فلا 
فرق بين مقارنة هذه الدلالة للفظ وبين ذكرما يوجب وقوفه ۲ علی البيان متصلا به. 





(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
)فیح « اذا » ۲ 
() فيح « تعم » وفي ده بهم» وما أثبتناه أنسب للمراد . 
() سقطت هذه الزيادة من د . 
(9) في د زيادة «لا» . 
)1 فيح « إلى » . 
(۷) لفظ ح « تقییده » وهو تصحیف . 
(A)‏ سقطت هذه الزيادة من ح 
)4( لفظ د و متعلق » 3 
(۱۰) سقطت هذه الزيادة من ح 1 
(۱۱) لفظ ح «وقوله» وهو تصحیف . 
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الباب السابع والعشر ون 
الأمز ما هو ؟ 
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معن و 


باب 
القول في الأمر('2 ما هو : ؟ 


قال ابوبکر : ۱ 
قول القائل لمن دونه : افعل”" إذا أراد به الايجاب وذلك OY‏ أهل اللغة حين قسموا 





(۱) الأمر قسم من أقسام الكلامء ولذلك قسمت العرب الكلام إلى أمر ونبي وخبر واستخبار ووعد ووعيد ونداء. 
وسواء قلنا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس أو العبارة الدالة بالوضع والاصطلاح على اختلاف المذاهب . 
والكلام القديم النفساني ‏ وإن كان صفة واحدة ‏ لا تعدد فيه في ذاته» غير أنه يسمى أمرا bes‏ وخرا إلى غير 
ذلك من أقسام الكلام بسبب اختلاف تعلقاته ومتعلقاته . فلا يمتنع أن يكون الأمر قسیا من أقسامه بهذا 
التفسیر وإنها وقع الخلاف بينهم في اطلاق اسم الأمر على الفعل هل هو حقيقة أو لا ؟ راجع الأحكام للآمدي 
۲ والابهاج ۲/ ۲ وحاشية البناني على جمع الجوامع ۱ وأصول السرخسي ۱/ ۱۱ وارشاد الفحول 
۲ 

(۲) تسريف الإمام المصاص للأمر يوافق تعريف المعتزلة في إشعاره باشتراط العلو وذلك حين قالوا : الأمر قول 
القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه وقالوا: لا يصدق إلا بان يكون الطالب اعلا مرتبة من المطلوب منه. فأما 
إن كان مساويا له فهو التیاس. وان كان دونه فهو سؤال. 
وقد تابعهم على ذلك من الشافعية ابو اسحاق الشيرازي وابو منصور بن الصباغ وابن السمعاني . 
وشرط ابو احسن من المعتزلة الاستملاء ‏ والفرق بين الاستعلاء والعلوواضح. فالعلو: ان يكون الآمرني 
نفسه أعلى dey‏ والاستصلاء : أن يجمل نفسه عالیا بكبر ياء آوغیره. وقد لا يكون في نفس الأمر WIS‏ 
فالعلو من الصفات العارضة للناطق . والاستعلاء من صفات MIS‏ 
وهذا الذي قاله ابو الحسين صححه الآمدي وابن الحاجب. وقال الشافعية : لا يشترط العلو ولا الاستعلاء . 
واحتجوا بقوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه « ماذا تأمرون؟ » فأطلق الأمر على ما يقولونه في مجلس الشاورة, 
ومن المعلوم انتفاء العلوء إذ كان فرعون في تلك الحالة أعلى رتبة منهم. وقد جعلهم آمرين له وانتفاء 
الاستعلاء ]3 لم يكونوا مستعلين عليه : والأصل في الاطلاق الحقيقة فدل ذلك على عدم اعتبار کل واحد من 
العلو والاستعلاء وردوا على دعوى العلو والاستعلاء بأدلة اخرى راجمها في الا Che‏ ۰۳/۲ ورد عليهم 
الرازي في الحصول ۰۳4۱/۲ والشوكاني في إرشاد الفحول ٩۲‏ وقال قوم في حده : هو صيغة افعل مجردة عن 
القرائن الصارفة عن الأمر. 
وقيل : هو اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء . 
وقيل : هوصيغة افصل بإرادات ثلاث وجود اللفظ. ودلالتها على الأمر. والامتثالء واحترز بالأولى عن 
النائم إذ يصدر عنه صيغة «افعل» من غير إرادة وجود اللفظ , وبالثانية : عن التهديد والتخيير والاكرام والا هانة 
ونحوها . وبالثالثة : عن الصيغة التي تصدر عن البلغ والحاكي فإنه لا يريد الامتثال وقيل : هو إرادة العقل . 
إذا علم ذلك فإن الاولى بالأصول تعريف الأمر الصيغي oY‏ بحث هذا العلم عن الأدلة السمعية وهي الألفاظ 
الموصلة من حيث المعلوم باحواضا من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة إثبات الاحکام» والأمر الصيغي في 


- ۷٩ 


۳۸ 2)" 
ام‎ 2 Ge 
play نک‎ 


الکلام جعلوا الأمرأحد آقسامه > وقالوا هوقول القائل افعل كما (ذکروا الخ( 
والاستخاروالطلب . وقول القائل افعل یستعمل على سبعة أوجه : "2 على جهة إيجاب 
الفعل (وإلزامه)" کقوله تعالی «اتقوا اه ٩‏ «وأقيموا” الصلاة وآتوا US‏ ونحوها؛ 
وعلی الندب کقوله تعالی «وافعلوا PH‏ وقوله «وأحسنوا إن الله يحب الحسنین», © 
وعلی LEY‏ إلى الاوثق و(" الاحوط لنا کقوله تعالی «وأشهدوا إذا تبايعتمى OY‏ 
وة و استشهدوا شهیدین من رجالکم»( ۱" وقوله تعالی «فُرهانْ مقبوضةء (۱۹) وقوله 





اصطلاح ul‏ العر Ly‏ صيغته العلومة سواء كانت على سبیل الاستعلاء أو لا. وعند اهل اللغة هي صيغته 
العلومة الستعملة في الطلب ابمازم مع الاستعلاء. هذا باعتبار لفظ الأمر الذي هو الف میم راء ۽ بخلاف فعل 
الاس نحو اضرب فانه لا يشترط فيه ما ذکر بل يصدق مع العلو وعدمه. وعلی هذا أكثر أهل الأصول» راجع 
في تصریف الأمر واشتراط العلو وعدمه الابباج ۲/ © وارشاد الفحول ٩۲‏ وأصول السرخسي ۱/ ۱۱ وحاشية 
البناني على جع ابحواسع ۰۳۹۹/۱ والآيات البینات لابن قاسم العبادي ۲۰۳/۲ على ما في السودة ١١‏ . 
والستصفی ۱/ ۱ والأحکام للامدي ۱۳-۲ وتغيير التنقیح ۲۱ وحاشية التفحات على شرح الورقات 
۲ وفتح الغفار ۲۰ والتلویح ۱/ 44 وتيسير التحریر ۲/ 40 وتقویم الأدلة ۲/ 47 والحصول ۰۳۳۸/۲ 

(۱) كتبت في النسختين « کا ذکر والخير . . . » والصواب ما أثبتناه ومراده بمنزلة الخبر وهو تعبير السرخسي في 
أصوله ۱/ ۱۱ والآمدي في أحكامه ۲/ ۳. 

(۲) اختلف عدد وجوه الأمر عند الأصوليين فجعلها بعضهم سبعة كالمصاص. والسرخسي في أصوله ١4/١‏ 
وجعلها الآمدي خمسة عشر وجها في الأحكام ۱۳/۲ وجعلها الاسنوي ستة عشر وجها وزاد على ذلك الصفي 
اهندي وإمام الحرمين حتى وصلت إلى ائنین وعشرين وجها. راجع الابباج ۲ وجعلها ابن السبكي ستة 
وعشرين وجها. ش 
انظر : الا بپاج ۱۳/۲ ونحن نسوق ما ذكره في الابباج عن ابن السبكي محررة محلوفة الامثلة وهي : 
الوجوب > الندب . الاباحة. التهدید. الارشاد. الاذن التادیب. الانذار. الامتنان, الاکرام. التسخبر 
الامتهان. التكوين, التعجيز. الاهانةء التسوية. الدهای التمنى » الاحتقار ان الانعام التغویض. 
التعجب. التکذیب. المشورةء الاعتبار. 
وراجع حاشية البناني على جمع الجوامع ۳۷/۲/۲ وتغيير التنقيح ۱۰۴ وحاشية النفحات على شرح الورقات 
of‏ وإرشاد الفحول ٩٤‏ . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح : 

)٤(‏ الآية ۰۳۵ ۲ من سورة المائدة و۱۱۹ من سورة التوبة. 

(ه) في النسختين « اقیموا . . . » وهو خطأ . ۱ 

)4( الآية ۰4۳ ۳ من سورة البقرة واه من سورة النور و۲۰ من سورة الزمل . 

7( الآية ۷۷ من سورة الحج . 

. الاية 6 من سورة البقرة‎ (A) 

. فيح زيادة «و» وهو تحريف‎ )٩( 


. ح زيادة «الی» وهو تحریف‎ JO) 
. الاية ۲۸۲ من سورة البقرة . .. (۱۳) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ )۱۱( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح . 04 الاية ۲۸۳ من سورة البقرة‎ )۱۲( 
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تعالى في (شأن)” '؟ الرجعة «وأشهدوا ذوي عدل منكم»» , © وعلنی الإباحة كقوله تعالى 
«فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض». ۲ وقوله تعالى «وإذا حللتم فاصطادوا) ` 

وعلى التقريع والتعجيز كقوله » «قل فأتوا بسورة مثله» 27 وقوله تعالى «فأنوا بعشر 
سور مثله مفتر یات» 20 وقوله تعالى : «فلیاتوا بحديث مثله إن كانوا صادقین» . ( 

وعلى الوعيد والتهديد كقوله تعالى «اعملوا ما شتم» . 7 وقوله تعالى «واستفزز من 
استطعت منهم OY eas‏ 

وهذه الوجوه كلها تکون خطابا من القائل لمن دونه . تم 

وتکون على وجه المسألة والطلب. ولا يكون ذلك إلا لمن فوقه كقولنا 0 اغفر 
لنا وارحمنا ونحوذلك . 

ولا يختلف أهل اللغة وأهل العلم أن ماكان من ذلك”' ' على وجه التقریع أو الوعيد 
أو ULL‏ لا يسمى أمرا وان كانت صورته صورة الامر. 

واختلف أهل العلم في قوله : «افعل» إذا كان ندبا أوإباحة آوٍشارت هل يسمى 
امرك بعد اتفاقهم على أنه إذا أراد الايجاب كان أمرا. 

فقال قائلون : جميع ذلك يسمى أمرا وليس وروده مطلقا أولى بأحد هذه الوجوه 
الثلاثة منه بالآخر وجميعه یسمی أمرا . 8 

وقال اخرون : حقيقة الأمرما كان إيجابا وما عداه فليس بأمرعلى الحقيقة وان 





(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح 

(۲) الاية ۲ من سورة الطلاق . 
(۳) الآية ۱۰ من سورة الحمعة . 
(6) الاية ۲ من سورة الائدة . 
(ه) الاية ۳۸ من سورة يونس . 
(5)الآية ۱۳ من سورة هود . 
(۷) الآية 47 من سورة الطور . 
(۸) الآية ۰؛ من سورة فصلت . 
)٩(‏ الآية ٩6‏ من سورة الاسراء . 
(۰) لفظ د درب » . 

(۱۱) في د «هذاء . 

(۱۲) في د «لا» وهو تصحیف ۱ 


۳ - 
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أجري عليه الاس( في حال كان مجازاء (وكذلك كان یقول أبوالحسن رحمه الله في ذلك. 
ins‏ القول هو الصحيح.”" وذلك Opal OY‏ الثاني“ يؤدي إلى أن يكون 
للایجاب() صيغة في اللغة تختص به عند الاطلاق. والضرورة داعية لاهل کل لغة إلى أن 
(یکون) 7" في لغتهم صيغة موضوعة O pW‏ الذي هوإيجاب كا أن بهم ضرورة إلى أن 
يكون منها لفظ موضوع للخبر ولفظ موضوع للاستخبار ولفظ موضوع للعموم وکا سمى 
الاجناس ونحوها. ۱ 

فلا كان ذلك وجب أن يكون في لختهم لفظ موضوع لإيجاب الأموربه» فثبت أن 
قول القائل لمن دونه افعل md‏ الأمر الوضوع a ley‏ 1 

ویدل على أن حقیقته الإيجاب : أن کل واجب يتعلق "وجوبه بهذا اللفظ فهو 
مأموربه عند امحمیع. وانه جائز OF‏ ینتفی ON)‏ ذلك عنه. والندب والاباحة قد ینتفی Lae‏ 


(۱) لفظ ح « الأسماء » . 

(۲) عبارة د « وکذا كان ابو الحسن رحمه الله یقول في ذلك فهذا » . 

(۳) قال السرخسي مبيناً حل النزاع : لا خلاف أن السژال والتوبیخ والتقريع لا يتناوله اسم الأمرء وإن كان في 
صورة الأمر. ولا خلاف أن اسم الامر يتناول ما هو للالزام حقيقة. ويختلفون فییا هو للاباحة أو الارشاد أو 
wt‏ 
فذکر الكرخي وابحصاص رحمهما الله أن هذا لا يسمى أمرا حقيقة وان كان الاسم یتناوله مجازا. 
واختلف فيه اصحاب الشافعي فمنهم من يقول: اسم الأمر يتناول ذلك كله حقيقة, ومنهم من يقول: ما کان 
للندب يتناوله اسم الأمر حقيقة لأنه يثاب على فعله . 
ورد عليهم السرخسي في ذلك فراجع أصول السرخسي ۱6/۱ 
وني المسودة ذكر القاضي ابو يعلى أن الكتابة والاشارة لا تسمى أمرا حقيقة ذكره محل وفاق ٠١‏ . 
وراجع في محل النزاع ele‏ ۱۰/۲ وفتح الغفار ۱/ ۳۳ والأحكام للآمدي ۱۳/۲ . 

. لفظ د «قول»‎ )٤( 

(6) في النسختين «الأول» والصحيح ما آثبتناه 1 

(1) لفظ د « (ACY‏ وهو تصحيف 5 

(۷) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) لفظ ح « الأمر » وهو تصحیف ۲ 

. أبدها فيح ب «کان»‎ )٩( 

(۱۰) لفظ ح «حقيقة» وهو تصحیف . 

(۱۱) لفظ ح « تعلق » . 

۰۱ لفظ ح « فهذا » وهو تصحیف ۲ 

(۱۳) لفظ د « ینفی » ۲ 
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ذلك OF‏ من قال : ان الله تعالی آمر بصلاة الظهر وصوم Cg)‏ رمضان كان صادقاء 
ولو قال : ۸ يأمرنا الله تعالی بذلك كان کاذبا (خارجا)”" من AW‏ ورل“ قال رجل 
لرجل : إن الله تعالى أمرك في هذا الوقت بصلاة تطوع أوصدقة نفل أو بالاصطياد أو 
بالشراء والبيع بعد صلاة الجمعة لم يكن مصيبافي قوله » وکان"*واضعا للأمر في غير موضعه. 

ولوقال رجل ليس عليه صلاة ولا صدقة : ما أمرني الله تعالى بفعل الصلاة والصدقة 
في هذا الوقت كان مصيبا في قوله. فلم كان اطلاق لفظ الأمر ممتنعا في النوافل والمباحات 
على الوجوه التي ذكرنا غير منتف عن الفروض والواجبات بحال» دل ذلك على ان لفظ 
الأمر يختص بالاجاب حقيقة» وأنه لا يكون أمرا متى لم يصادف واجبا . 

ويدل (على (HLS‏ أيضا ان العربي يسمي تارك الأمر عاصياء يدل عليه قوله 
تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام «أفعصيت Og pl‏ وقال تعالى لإبليس «مامنعك 
أن لا تسجد إذ آمرتك»( ومنه قول دريد بن الصمة . © 
أمرتهم أمري بمنعرج اللسوی فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
فلا عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير see‏ 

فسمى تارك الأمرعاصيا وسمة العصيان لا تلحق إلا تارك الواجبات فدل على أن 
لفظ الأمر مختص بال يجاب . 


. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

)فيح « آن » . 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(4) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(ه) أبدلت في ح ب ١‏ لم يكن » وهو نحريف 

. » في ده عليه‎ )١( 

(۷) الآية ٩۳‏ من سورة طه . 

(۸) الاية ۱۲ من سورة الاعراف . 

)٩(‏ هو درید بن الصمة من جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن, ویکنی بأيي قره. قتل مع من قتل من الشرکین من 
هوازن وثقیف يوم حنين . 
راجع : الشعر والشمراء ۲/ ٠44‏ 

(۱۰) فيح « مهند ) . 

وهذا البیت من جيد شعر درید من أبيات مرثیته المشهورة لاخیه عبدافه وورد البیت معزوا له في الاصمعیات 

۲ والشمر والشمراء ۲/ ۷۵۰ والاغاني ۸/۱۰ ودیوان المعاني ۱۲۲/۱ وشرح الحاسية للتبر يزي ۰۳۰۲/۲ 
والحماسةبة رقم ۰ وشرح الحماسة للمر زوقي ۲/ ۸١٤‏ الحماسية رقم c۷1‏ وحماسة البحتري ۱۰۸ وزهر الاداب 
۲ وشرح المفضليات ۳۳ وجمهرة اشعار العرب ۲۲۰ وجمهرة خطب العرب ۱/ ۲۱۳ وفيها النصح بدل 
a‏ انظر هامش المحصول ۳۹6/۲ وورد البيت في الابباج بلفظ . . وهل يستبان الرشد الا ضحى الغد 
۳/۲ 
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الباب الثامن والعشرون 


ي 
لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته 
على الوجوب هو أم على الندب ؟ 


-Ac. 


N ١ "رم‎ 
9 سرا 53 و‎ 
pla y+ al 





بات 
القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن“ تحت طاعته 
على الوجوب هو el‏ على الندب؟ 


قال ابوبکر : 
اختلف أهل العلم في ذلك . 


فقال قائلون : الذي يفيده هذا اللفظ عند الاطلاق الدلالة على حسن المأموربه 
كونه مرغبا فيه ولا يصرف إلى الإيجاب ولا الاباحة إلا بدلالة. 

وقال اخرون : هوعلى الاباحة حتى يثبت الندب أو Ay‏ 

وقال اخرون : اللفظ CE WO (fare‏ والندب والاباحة فهوموقوف الحكم حتى 
تقوم (دلالة من ont‏ على اطراد)(*) به . 

وقال اخرون : هوعلی الإيجاب حتی تقوم الدلالة على غبره . وهومذهب اصحابنا 
والیه كان مذهب شیخنا أبي الحسن . ٩‏ 





)1( في النسختين « تمن » والصواب ما آثبتناه . 

)۲( فيح « آو» : 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

. الدلالة على غيره كالمراد » وهو تحریف‎ « cule )٤( 

)0( يتكلم الامام المصاص عن الذاهب في هذه السألة دون نسبتها لقائليهاء ومغفلا بعضها ما قد یکون نشا بعد 
عصره . 
ونحن نسوق الذاهب منسوبة مکتملة محررين محل النزاع فتقول : 
حل النزاع : 
اتفقوا على أن صيغة افصل ليست حقيقة في جميع العاني التقدمة لأن التسوية مثلا ونحوها نبا استفدناها من 
القرائن لا من الصيغة . 
قال في المحصول : وإنما وفع الخلاف في الأحكام الخمسة التي هي : الإيجاب والندب والاباحة ial Dy‏ 
والتحريم . 
ووجه الدلالة في انسل على الکراهة أو التحريم أنها تستعمل في التهديد كا تقدم والتهديد يستدعى ترك- 
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= الفعل. فیکون |سا حراما أو مكر Lay‏ لکن دعوی البيضاوي حصر الاختلاف في الخمسة منوع وافلاف 


الناشیء من هذه الخمسة كبير. 

راجع الاهاج ۱۳/۲. 

المذاهب : 

المذهب الأول : 

أنه حقيقة في الوجوب فقط مجاز في البواقي . 


وهو المحكي عن الشافعي وإمام الحرمين في التلخيص المختصر من التقريب والارشاد. 

وأما الشافعي فقد ادعى كل من أهل المذاهب أنه على وفاقه. وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه حتى اعتصم 

القاضي الباقلاني بألفاظ له من كتبه واستنبط منها مصيره إلى الوقف وهذا عدول عن سنن الإنصافء فإن 

الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على الوجوب . 

ونقله الشیخ ابو اسحاق في شرح اللمع وابن برهان في الوجیز عن الفقهاء واختاره البيضاوي وابن السبكي . 

قال الشیخ ابو اسحاق: وهو الذي املاه الشیخ ابو احسن على أصحاب أبي اسحاق يعني الر وزي ببغداد» 

وقد حکی الجصاص آنفا أنه مذهب الحنفية حتی تقوم الدلالة على غير الوجوب . وقال في الإبباج : ثم اختلف 

القائلون بهذا المذهب في أن اقتضاءها الوجوب هل هو بوضع اللغة أم بالشرع على مذهیین. وصحح الشيخ ابو 

اسحاق أنه بوضع اللغة. ونقله إمام الحرمين عن الشافعي. 

الذهب الثاني : 

أنها حقيقة في الندب > قال الغزالي ومنهم من نقله عن الشافعي. وقد نقله في الكتاب عن آيي هاشم والغزالي 

نقله عن کثر من التکلمین. وحاعة من الفقهاء. قال الشيخ ابو اسحاق في شرح | : الذي St‏ الفقهاء 

عن العتزلة أنها تقتضي الندب. ولیس هذا مذهبهم على الاطلاق. بل ذلك بواسطة أن الامر عندهم يقتضي 

الإرادة والحاكم لا يريد إلا الحسن والحسن ينقسم إلى واجب ومندوب فیحمل على الحقق من الاسم وهو 
" الندب. فليست الصيغة عندهم مقتضية للندب إلا على هذا التقدير. 

وهذا الذي نقله الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع يوضح أن مراد الجصاص من ذكره المذهب الأول قول العتزلة 

أن المراد به الندب مع التقييد بها قيد به امحصاص والشيرازي وهذا دقيق قلما يشار له فتنبه . ا 

المذهب الثالث : 

أنها حقيقة في الإباحة التي هي أدنى المراتب . 

الذهب الرابع x‏ 

. مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب وهو الحكي عن الرتضی من الشيعة‎ tel 

وقال الغزالي : صرح الشافعي في کتاب أحكام القرآن بتردد الأمر بين الوجوب والندب . 


المذهب الخامس : 
أنها حقيقة في القدر الشترك erie‏ وهو الطلب فيكون متواطتا وهو رأي الإمام أبي منصور الماتريدي . 
المذهب السادس : 


أنها حقيقة ام في الوجوب وإما في الندب وإما aed‏ جميعا بالاشتراك اللفظي لكنا لا ندري ما هو الواقع من هذه 
الاقسام الثلاثةء ويقولون أن لا رابع » وهذا SF‏ عن طائفة من الواقفية واختاره الغزالي والامدي. 

المذهب السابع 3 

أنها بين الثلاثة , الوجوب والندب والاباحة . 

واختلف القائلون به . فقالت طائفة بالاشتراك اللفظي. وقال آخرون: بالعنوي. 
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والدلیل على صحة هذا القول ٩:‏ قول الله تعالی هوها.کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضی الله ورسوله (أمرا)" أن یکون هم الخيرة من آمرهم ومن يعن الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبیناء(۳) فدلت هذه الآية على وجوب الأمر من وجهین : TT‏ 

احدهما(!) : نفيه ٩‏ التخيير OS‏ أمر به وقول من يقول بالندب والاباحة يثبت 
معهیا التخیبر وذلك خلاف مقتضی الآية. ۱ ۱ 

والثاني : قول الله تعالی : «ومن یعص الله ورسوله»"“ فسمی تارك الأمر عاصیا 
واسم() العصيان لا يلحق إلا بترك الواجبات, ( ولا لفظ للأمر في لغة العرب غير قوهم 
افعل فدل أنه للإيجاب حتى (تقوم OOM‏ على cone‏ ويدل عليه أيضا قوله تعالى 





ح المذهب الثامن : 
أنها مشتركة بين ال خمسة» الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم . 
الذهب التاسع : 
أنه pl‏ مشثرك بين الوجوب والندب والاباحة والارشاد والتهدید . حکاه الغزالي . 
الذهب العاشر : 
أن أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي يآ للندب إلا ما كان موافقا لنص أو مبینا لجمل. حكاه القاضي 
عبدالوهاب في الملخص عن شيخه أبي بكر الأبپري وكذلك حكاه المازري في شرح البرهان وقال : إن التقل 
اختلف عنه فروي عنه هذا وروي عنه موافقة من قال إنه للندب على الاطلاق هذا ما حضرنا. 
الترجيح : 
pally‏ جحه من المذاهب السابقة المذهب الأول القائل بأنه حقيقة في الوجوب . فإن أدلته من الكتاب - كا 
سيبين ابحصاص - لا حتمل إلا ما ذكروه فیها والتأويل إلى غير الوجوب يحتاج إلى برهان . وهو مفقود آمام هذه 
النصوص ELL‏ ولتراجع هذه الأدلة بتفاصيلها في كتب الأصول قاطبة وكتب اللغة فلن تستریح إلا لهذا الرأي 
کا استرحنا له بعد طول نظر. واه أعلم . 
راجع latin Ley ۲ thr!‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع ۱ وفتح الغفار ۱/ ۳۱ والتلویح 
۲ وتيسير التحریر ۲/ 4٩‏ والأحكام للامدي ۲/ ۱4 . 
(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) مأ بين القوسين سقط من النسخة د وهو سهو . 
(۳) الاية ۳٩‏ من سورة الاحزاب . 
(ع) لفظ د « احداها » . 
,)0( لفظ ح « يقتضى » وهو حریف . 
)1( في د « فا » وهو تصحیف . 
(۷) الآية ۱6 من سورة النساء و٩۳‏ من سورة الاحزاب و۲۳ من سورة الجن . 
(A)‏ لفظ ده حکم » . 
)٩(‏ ليس من شرط الوجوب BE‏ العقاب وذلك حكاه في المسودة . وعند القاضي ابي بكر الباقلاني ایضا . 
راجع المسودة 4١‏ . 
(۱۰) عبارة ح « يقوم الدليل » . 
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Ob)‏ © وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فیا شجر بینهم ثم لا يجدوا في آنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلموا تسلیای ° والقضاء یسمی آمرا قال الله تعالی «وقضی ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه (وبالوالدين احسانا) OO‏ معناه آمر متضمن لزوم الامر. 

ویدل عليه أيضا قوله تعالی «فلیحذر الذين يخالفون عن آمره أن تصیبهم فتنةء . *) 
ومعلوم أن الوعيد لا يلحق تارك الندب والباح» فدل علی لزوم الامر ووجوبه لولا (lay‏ ”ما 
استحق الوعيد بر که . 

وان قيل : انا آوعد( من خالف الأمر وتارك المأمور به غير مخالف للامر. 

قیل له : (بل)"" هوخالف للأمر لان أحدا لا يمتنع أن يقول لمن افطرفي (شهن © 
رمضان من غير عذر خالفت I‏ الله تعالی » فدل على أن ترك yl‏ به مخالف لامر OY‏ 

ويدل عليه قوله تعالى «ما منعك (ألا) تسجد إذأمرتك» " فعلق ذمه ٩‏ بترك 
الفعل المأمور به. فدل على أن تارك الأمر مستحق للوم وذلك حکم الواجبات . 

فان قبل : نما ذمه لأنه استكبر لما في الآية الاخرى «الا إبليس أبى واستكس 2 

قيل له ; قد ذمه على الامرین جميعا على ترك الامر وعلی الاستکبان ولولا أن ترك 
لام" بمجرده" مذموم لا قرنه إلى الاستکبار فيا عنفه علیه. 





(۱) سقطت من د وهو سهو . 

(۲) الآية 10 من سورة النساء . 

(۳) ما بين القوسین لم يرد في د : 

(4) الآية ۲۳ من سورة الاصراء . 

(۵) الاية ٠۳‏ من سورة النور . 

)1( سقطت هذه الزيادة من ح : 

(۷) لفظ ح « وعد » ۸ 

(۸) ۸ ترد هذه الزيادة فيح / 

. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ )٩( 

١ » لفظ ح « خالف‎ (Vs) 

(۱۱) لفظ ده لامره » ‘ 

(۱۲) ما بين القوسین ساقط من ح وفي د « أن لا » . 
(۱۳) الآية ۱۲ من سورة الاعراف . 

(۸)۱6 ترد في ح وأبدها ب « به » وهو حریف . 
(۱۵) الاية ۳۶ من سورة البقرة . 

. » د زيادة « وحده‎ GO 

5 یف‎ F لفظ د « محمدة » وهو‎ )١( 
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وأيضا : فان قوله « افعل » لا يخلومن أن يكون للایجاب" آوالندب أوالإباحة 
فیکون مقتضیا لجميع ذلك على الحقيقة أو لبعضها حقيقة ولبعضها مجازا . 

فإن كان حقيقة في الإيجاب ile‏ فيا سواه على ما يقوله فالواجب له" على 
الحقيقة (فلا يصرف”" إلى المجاز إلا بدلالة. 

وإن كان حقيقة في كل شيء من ذلك فقد صارحقيقة في الإيجاب وأفادنا باللفظ فغير 

جائز صرفه عنه إلى غيره لأن”؟» حکم اللفظ استعاله على الحقيقة . 

فإن قيل : ما أنكرت أن يكون حقيقة في كل واحد من ذلك» وأن الواجب إذا ركان 
كذلك OGL‏ له على الندب و( الإباحة حتى تقوم دلالة الإيجاب, لأن" ما صلح 
EW‏ ولغيره لم يجز أن يجعله واجبا إلا بدلالة غير اللفظ ^ أونقف فيه حتى تقوم دلالة 
المراد ]5 ۸ يجز ان يتناول جميع هذه الوجوه في حال واحدة لتضادها . 

قيل له : حقيقة الأمر أنه OO (SLEW)‏ بها قد دللنا عليه في الباب الذي قبله» ولو 
سلمنا لك ما ادعته( ') من الحقيقة في كل واحد من هذه الوجوه لكان مله على الإيجاب 
أولى . 

وذلك OY‏ الباح ما لا يستحق بفعله الثواب ولا بترکه العقاب ‏ , ۱ 

( والندب ما یستحق بفعله الشواب ولا یستحق بترکه العقاب) 1 ففیه زيادة معنی 


على الباح. 


~~ 


(۱) عبارة ح « في CACY‏ ۰ 

(۲) لفظ ح « يحمله » ۱ 

)?( عبارة ح « ولا یصرفه » : 

(4) في ح « لاء وهو حریف . 

)0( عبارة ح « جاز کذلك له » وعبارة د « كان كذلك حمله » وما أثبتناه آقرب للصواب . 
(5) في ده او » . 

(۷) فيح « فان » . : 

GA)‏ د زيادة عبارة « على ما صلح للإيجاب ولغيره | يجز أن يجعله واجبا إلا بدلالة غير اللفظ» وهو تكرار سبق 

ذكره إلا لفظ «على» في بداية هذه العبارة . 

رق فيح « اذا . 

(۱۰) عبارة ح « لا إيحاب» وهو تصحیف ۱ 

(۱۱) لفظ ح « ادعیت » ۱ 

(۱۲) ما بين القوسین ساقط من ح . 
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. والواجب ما یستحق بفعله الثواب وبتر که العقاب ففيه زيادة حکم على wast‏ 
فلو“ سلم لك أن اللفظ حقيقة في جميع هذه الوجوه كان الأولی له على الوجوب. BY‏ 
أكثر ما يتناوله ويقتضيه وهويفيد هذه المعاني )455( (P‏ حقيقة حقيقة » كا أن لفظ العموم وان كان 
حقيقة في الثلاثة فما" فوقها نحوقوله تعالی دفاقتلوا©) الش 4S‏ كان الواجب حمله على 
أكثر ما یتضمنه"؟ ویقتضیه. ول يز" الاقتصار (aay‏ على الأقل إلا بقيام الدلالة» 
كذلك لفظ الأمر إذا كان يفيد الإيجاب حقيقة فقد تضمن وروده استيعاب جميع ما تعلق به 

من الحكم فلا جائز الاقتصار به على البعض» افك أن اللفظ إن كان حقيقة في الجميع 
rer)‏ يقتضي عند الاطلاق لزوم الفعل. و(" إن كان لفظ الأمر حقيقة في بعض هذه 
الوجوه التي ذكرنا(ها)”'' مجازا في المد ولیس يخلوما هوحقيقة فيه أن يكون هو 
OEY‏ أو الندب أو الإباحة . 
فان کان اب" حتیت: حقيقة فالواجب له عليه» وان كان يتناول الندب والاباحة 
ss Ny Set ee al Luverne es‏ 
صرفه عن الحقيقة إلى المجازواستعمله ليخن مرضيعة وهذا ۱ Mise‏ حد. ویلزم قائله أن 
يقول : م يأمرالله تعالى بایان حقيقة في قوله «آمنوا باه ورسوله» ۰" "وم يأمربالتقوى على 
الحقيقة في قوله تعالى «اتقوا رب 0 ''فلما بطل ذلك ثبت أنه حقيقة في الإيجاب . 


. في خ « فلم » وهو تصحيف‎ )١( 
5 ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ )۲( 

(۳) في د«وما » . 

. في النسختين « اقتلوا . . . » وهو خط‎ )٤( 
. الآية ه من سورة التوبة‎ )9( 

)1( لفظ د « ينتظمه » . 

(۷) في ح زيادة « إلا » وهو تحريف . 
(A)‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 

)4( لفظ ح ١‏ نهذه » . 

(۱۰) في د « فان » . 

(۱۱) ۸ ترد هذه الزيادة في ح 

. CACY ١ لفظ د‎ )۱۲( 

۱۳( في ح « غيرها » وهو تصحیف . 
(VE)‏ الآية ۱۳٩‏ من سورة النساء . 
)19( الاية ١‏ من سورة الحج . 
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فان قال قائل : موضوع اللفظ لافادة کون الأمور به حسنا ممدوحاء Mew al,‏ 
متعلق بإرادة الآمر فمتی) صار” “عاريا عن دلالة الإيجاب لم تحمله عليه لفقد علمنا 
بإرادته إذ كانت الصيغة لا تفيد الإيجاب. YY‏ لو کانت تفیده , لافادته حيث وجدت وقد 
علمنا نا قد ترد ولا يراد بها الإيجاب . 

قيل له : فا تقول إذا وردت الصيغة مقارنة لدلالة الإيجاب؟ أيكون اللفظ عندك 
مستعملا للاجاب حقيقة ام" مجازا؟ 

فان قال : حقيقة . 

قيل له : إن الحقائق لا تختلف أحكامها بالإرادات ولا تنة تنتفى Le‏ هي موضوعة() 
له في مواصفات اللغة فيها 27 Slow‏ فإذاً قد اعطيت أنه مستعمل LE‏ حقيقة عند إرادة 
US‏ فهلا دلك هذا على أن اللفظ حقيقة في الأصل LEU‏ فيعقل به ذلك عند 
يع ع ا ار ماده تمكو 
بل يكون وروده مطلقا دلالة على إرادة القائل للا يجاب » OY‏ ذلك حقيقة شمه ٩‏ فيجب (مضاوه 
على حقيقته وموضوعه في اللغة» كما أن سائر الأسماء الموضوعة لسمياتها حقيقة في أصل 
اللغة متى وردت مطلقة ۸ يجز الوقوف فيها إلى أن يتعرف” إرادة القائل بإطلاقها ووجوب 
كان في موضوع اللغة أنه للشمول والاستيعاب ۸ حتج عند وروده مطلقا إلى مساعدة 
الدلالة ale OG‏ على العموم . 

فإن قال : إن لفظ الأمرمتى ورد مقارنا لدلالة الإيجاب كان جازا مستعملا في غير 
موضوعه رفع بذلك أن يكون للفظ الإيجاب صيغة في اللغة» وخرج (به) Lat”‏ عن قول 
fal‏ اللغة وغيرهم ولزمه ما قدمنا ذكره فيها سلف . 

(۲) عبارة ح « فمن » وهو تصحیف . 
)1( لفظ د « صدر » . 
)٤(‏ في ده أو» . 
)0( في النسختين « عن ما » . 
)4( لفظ د « موضوع » . 
(۷) في ie be‏ . ۱ 
رم لم ترد هذه الزيادة في ج 
(4) في ح «من» . ۰ 
/)٠١(‏ ترد هذه الزيادة في د . 
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وأما قوله إن الصيغة نفسها”" لو كانت موجبة لذلك .۶ اختلف حکمها في إيجابها 
لذلك ولا وردت إلا موجهة. فانا نقول له إن الصيغة موضوعة لذلك (في)" الأصل فمتى 
صدرت والمراد الندب أو“ LW‏ فهي مجازفي هذا الوضوع لا حقيقة كا تقول في ساثر 
الفاظ المجاز, وليس ورود الصيغة (عارية Oye‏ حكم الا نجداب لقيام الدلالة بانع أن 
يكون أصلها وبايها الوجوب» كا أن صيغة العموم تقتضي الاستيعاب ولا یمتنع "۲ وروده 
وأيضا : فإن (من)” قال إن ظاهر الأمر الندب فقد أعطى بأنه قد أريد منه إيقاع 
الفعل. وإذا صح أنه موضوع لارادة إيقاع الفعل وجب فعله عند الامکان dese!)‏ 
جواز ترکه OCS)‏ الدلالة من غيره. 
الفعل والترك) "ولا دلالة فيه على التخیبر» فلا يصح إثبات YO sll‏ بلفظ یقتضیه 
فإن قيل ا لم يثبت التخییر بلفظ الأمروإنا آثبتناه GY‏ كان مخيرا قبل ورود الامروکان 
تركه مباحا فبقيناه على ما كان عليه إذ لم.يثبت الوجوب . 
قيل له : إنها كان الترك مباحا قبل ورود الأمر فأما بعد وروده وإرادة الآمر إيقاعه 
فا الدليل على إباحة تركه وقد اعطينا أن OPUS‏ قد أراد منه إيقاع الفعل؟ . 
فان قال : لأنه ليس في إرادة الفعل كراهة لتركه إذ ليس يمتنع اجتماعهم| في الحسن . 
(۲) في ح «فا» وهو تصحيف . 
(۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 
)٤(‏ في ح «إذ» وهو تصحيف . 
)0( عبارة ح «علی قياس» وهو حریف . 
)1( لفظ د «يمنع» . 
(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(A)‏ سقطت هذه الزيادة منح . 
)4( لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۱۰) عبارة ح ‏ من الفعل والندب » وهو حریف . 
(۱۱) لفظ ح « الخبر » وهو حریف . 
(۱۲) في النسختین دوه وهو تصحیف . 
(۱۳) لفظ ح « الأمرار » وهو سهو من الناسخ . 
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قيل له : ما انكرت أن لفظ الامرموضوع لإيقاع الفعل وكراهة الترك كا أن لفظ 
il‏ موضوع لكراهة الفعل وارادة الترك» ولوجاز ان يقال في الأمرإنه لا دلالة فيه على 
كراهة الترك Ob‏ اجت‌اعهیا في الحسن لجاز مثله في النبي حتى يقال إن النبئ لا دلالة فيه 
على co gall UALS‏ وإنما فيه الدلالة على إرادة ضده ك" قلت في الامر لأنه لا 
O aes‏ اجتماع النهي عنه وضده في الحسن . ۱ 

فان قال : ما من نبى إلا ومعه كراهة الفعل .° 

قیل له : زا ا إلا وه اه الترلك © 

فان قال : قد يرد" الامر ولا يراد كراهة ضده . 

قيل له : لا نسلم لك أن هذا أمرء ومع هذا (فقد (oy‏ المبي ولا يراد ay‏ كراهة 
الفعل لقوله تعالى «ولا تنسوا الفضل بينكم»'' "وفعل الفضل ليس بواجب وقال تعالى «ولا 
يأب کاتب أن يكتب کا علمه اله» وليس بواجب على من عرف الشروط أن OP aS‏ 
للناس. ألا ترى إلى قوله تعالى «ولا یضار كاتب ولا شهید»"' يعنى والله اعلم Ob‏ 
یشغل OY‏ عن حوائجه ويضر”*'' به (وقد قال) ۲۲" «ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أوكبيرا 
إلى اجله»۳" وهوندب في ( هذه الواضع) OY‏ 





(۱) عبارة د « لأجل جواز » . 

(۲) لفظ ح النبي » وهو تصحیف . 
(Wied (¥)‏ ۰ 

(4) لفظ د « یمتنع » . 
)°( لفظ ح « للفعل » 5 

)1( لفظ ح « للترك » ۲ 

(۷) لفظ ح « يراد » وهو تصحیف . 
(A)‏ لفظ ح « تقدیرو » : 

(9) في ح زيادة « غير» وهو حریف . 
)٠١(‏ الآية ۲۳۷ من سورة البقرة . 
(۱۱) الاية VAY‏ من سور البقرة . 
(VY)‏ لفظ ح « يثبت » وهو تصحیف . 
(۱۳) الآية TAY‏ من سورة البقرة . 
(۱4) لفظ ح «١‏ يشتغل » ۱ 

(۱۵) لفظ د « تصرفه » وهو تصحیف . 
(V1)‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۱۷) الاية VAY‏ من سورة البقرة . 
(1A)‏ عبارة د « هذا الوضع » . 
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ألا تری إلى قوله تعالى ofr‏ آمن بعضکم بعضام") فلم يرد بهذا النهي كراهة 
الفعل . 

فان قال : ليس هذا بنهي وان كان في صورة النبي . 

قیل له : ولفظ الأمرإذالم يقارنه كراهة الترك فليس بأمرعلى الحقيقة وان كان في 
صررة الأمر كا قلت في الغبي سواء . 

دليل آخر : وهو أن تارك الأمريلحقه سمة العصيان في اللغة» قال الله تعالى 
«أفعصيت Pas pf‏ وقال «ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك» فذمه ولعنه على ترك المأمور 
به قاصدا له . 

فان قيل : لم یستحق إبليس الذم بترك الأمر بمجرده ونیا استحقه بالاستکبار(*) OY‏ 
الله تعالى حکی عنه أنه أبى واستکر . 

قيل له : (قد)“ استحق() الذم بالأمرين جميعا: بترك الأمر على حياله 
وبالاستكبار" (أيضا),  OY‏ قوله تعالى «م منعك ألا تسجد إذ أمرتك» قد اقتضى 
توجيه اللائمة إليه لترك الأمر Ole‏ من الاستکبار, والآية الأخرى أوجبت الذم 


بالاستكبار. 
ويدل على أن تارك الأمر يستحق سمة العصيان في اللغة قول دريد بن الصمة: 
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحی الغد 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم ly‏ غر مهتد 


(فسمی "تارك الأمر عاصياء ولا يستحق سمة العصيان إلا تارك الواجبات . 


(۱) الآية ۲۸۳ من سورة البقرة . 
(۲) الاية ٩۳‏ من سورة طه . 

(۳) الآية ۱۲ من سورة الاعراف . 
)٤(‏ لفظ ح « باستکبار » . 

زه 1 ترد عله الزيافة فيح 
(") لفظ ح « يستحق » . 

(۷) لفظ ح « پاستکباره » . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح 5 

)4( لفظ ح « متعدیا » وهو تصحیف . 
(Vs)‏ لفظ ح «وأني» 1 

(۱۱) فيح زيادة « ثم قال » . 
(۱۲) لفظ ح « سمى » 5 
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Leal,‏ : فان تارك آمرمن یلزمه طاعته فيا بينا مستحق( للتعنیف ۳ واللائم 
وأوامر الله تعالى حمولة على العقول التعارف بیننا بقوله تعالی «وما ازشلتامن رسول إلا 
بلسان قوسه*) وقال تعالی «بلسان عربي مبین»( ولا )98 6( يستحق:به تارك الأمر 
اللوم فيا بینا إلا وروده مطلقا. Jus‏ على أنه موضوع للايجاب ۲ ۱ : 

وکذلك معلوم متقرر )© عند الناس أن النبي 29 لوأمررجلا بالقيام أو القعود أمرا 
مطلقا فلم يفعله كان معنفا عند الجميع مستحقا للذم فدل (she)‏ أنه يقتضي 
الإيجاب. 00000 ۱ ۱ ۱ 
فإن قيل : انا وجب ذلك في أوامر النبي بها وأوامرنا فيه| (بيننا) © لعبيدنا ومن تلزمه 
طاعتنا لأن المأمور يقع له علم الضرورة بمراد الآمر وذلك معدوم ف خطاب الله تعالى : 

قيل له : يقع للسامع علم الضرورة بإرادة الآمر (الوجوب)”'' بنفس الأمر أو بمعنى 
بقا 00 

فإن قال : بنفس الأمر . 

قیل له : فينبغي أن يقع له ذلك في سائر الأوامر لوجوب الضرورة الموجبة لعلم 
الضرورة . 0 

وان قال : نما يقع له ذلك بأحوال مقارنة . 

قیل له 6 فكل ما صدرعن النبي BE‏ أوعن غيره من تجب طاعته i Lin‏ 
حال يعلم المأمور إرادة الأمر لا جابه صرورة . ۲ 





(۱) لفظ ح « فتارك » 1 

(۲) لفظ ح « یستحق » . 

(۳) لفظ ح « التحئيف » . 

. من سورة [براهیم‎ ٤ الاية‎ )٤( 

(۵) الآية 140 من سورة الشعراء . 
)+( لم ترد هذه الزيادة فيح ۱ 

. لفظ ح «متقدر » وهو تصحیف‎ (Y) 
7 لم ترد هذه الزيادة في د‎ (A) 

)4( سقطت هذه الزيادة من د . 

(۱۰) سقطت هذه الزيادة فيح 1 
)11( لفظ ح « تقاربه » وهو تصحیف . 
(۱۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۱۳) لفظ ح « بقاربه » وهو تصحیف ولفظ د « يقانه » وهو سهو من الناسخ 


Va‏ ب 


")2 ۳۸ 
سرا > و و 
play aa‏ 


فإن قال : نعم علم بطلان قوله ضرورة لانه معلوم أنه (قد) "۲ يرد لفظ الأمر من“ 
الآمرلمن مخاطبه به ولا یقارنه(" حال یعلم بها الوجوب ضرورة بل يشك في أنه آراد 
Ley‏ ام" لاء ثم لم تعتبر الناس الأحوال لإلحاق الذم بتارك الأمر فعلمنا" أنه إن 
يستحق الذم عندهم لتركه الأمر بمجرده . 

وأيضا : فان كان كا قال من أن لزوم أمر النبي كل لمن يخاطبه به من جهة ما يقع 
للسامع من العلم الضروري بمراده فينبغي أن يختلف حكم الأمرلمن شاهد النبي BE‏ ولن 
J‏ يشاهده من بلغه أمره» فیلزم الشاهد له روالسامع Oy cum‏ یلزم بل لأن 
الشاهد وقع له العلم بمراده من جهة الضرورة والبلغ لا یقع له ذلك ومعلوم أن آمر 
(النبي ية لا يختلف في السامع والبلغ وقد) آمر النبي BB‏ السامعین بالتبلیغ بقوله «نضر 
الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم آداها إلى من لم یسمعها»" فدل (على)' “أن السامع 
والبلغ في حکم الامرسواء ولوكان مختلف حكمه] فيم| تعبدا به لقيده عليه السلام بمعنی 
غير إطلاق اللفظ یستوی في العلم بمراده السامع والبلغ . 

وأيضا : لوساغ أن يقال هذا في الأوامر لساغ لنفاة العموم أن بقولوا مثله في نفيه. OV‏ 
ناس قد يضرف بعضهم مراد بعض رق العسبوم) "وا خصسوص ضرورة: فوجب في 


(۱) لم ترد هذه الزيادة في د : 

(۲) في ح « على » وهو محريف . 

(۳) لفظ ح « يقاربه » وهو تصحيف . 

)8( د« أو» . ١‏ 

)0( لفظ ح « لعلمنا » : 

)1( سقطت هذه الزيادة من ح : 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۸) ما بين القوس.ين ساقط من ح . ش 56 

)٩(‏ اخسرج ابو داود الحديث بلفظ آخر عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله ¥ يقول: 
«نضر الله le pl‏ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يؤديه فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس 
بفقيه » . 
راجع عون العبود HLS‏ العلم پات ٠١‏ ی ٠‏ وتحفة الاحوذي كتاب العلم باب ۷ ح ۷ وابن ماجه المقدمة 
باب ۱۸ ح ۱ والدارمي مقدمة باب VE‏ > ۱ واحد ۳۷/۱ و۲/ ۲۲ و6/ ۱۸۳/۵9۸۲۸۰ . 

(۱۰) م ترد هذه الزيادة في د . ۱ 
)11( سقطت هذه الزيادة من ح . 
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LoL ble‏ اعتبار العموم لوقوع علم السامع OC fal ates‏ ضرورة (ولا يجب مثله في 
خطاب الله تعالی لانه لا يقع لنا العلم بمراده ضرورة)”" فلا يجب أن يحمل ما ورد عن الله 
تعالى من ألفاظ العموم على عمومه حتی تقوم UYU‏ على [رادته العموم » وكذلك نقول 
في حطاب النبي يل لمن شاهده أنه على العموم و(من)(* بلغه ذلك لا یلزمه اعتبار العموم . 
OF‏ من شاهد النبي BE‏ كان یعلم مراده ضرورة خطابه لقارنة الأحوال الوجبة لذلك 
وکان"* یلزم السامع اعتبار العموم غذه العلة. ومن لم يشاهد لم یقع له علم الضرورة بمراده 
بورود لفظ العموم عليه فلا جوز له اعتبار العموم إلا بدلالة غير اللفظ فلا بطل ذلك كان 
قول الحتج بمثله في نفس وجوب الأمر بمثابته . 

وایضا : معلوم أن el‏ 3 كان إذا تلا عليهم الآيات التي فيها الاوامر 7 = قوله 
تعالى «وقاتلوا”" المشركين MIS‏ وقوله تعالی «فاقتلوا ۲۱ المشركين» ' و(قوله) ''«انفروا 
خفافا وثقالا»””' ودحافظوا على الصلوات (والصلاة الوسطی OOM‏ «فمن(۲۹) شهد 
منکم الشهر فلیصمه»(۲۱ ۸ یک‌ونوا محتاجين إلى" مسألته في أن ذلك على الوجوب بل 
كان المتخلف عندهم عن ذلك معنفا تاركا لاوامر الله و(۲) لم يزدهم النبي HE‏ على تلاوع(۱۹) 


الآية dy‏ يعقبها بالإخبار عن مراد الله تعالى في إيجابه . 
(۱) لفظ ح « بمراده » 5 

(۲) ۸ ترد هذه الزيادة فيح 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ح : 

(4) ۸ ترد هذه الزيادة في ح 

(۵) في ح « فکان » ; 

)1( لفظ ح « الامر » : 

(۷) في > قاتلوا . . » وهوخطأ . 

(۸) الآية ۳۰ من سورة التوبة . 

. في النسختين « اقتلوا » وهو خطأ‎ (A) 

(۱۰) الآية ه من سورة التوبة . 

(۱۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح : 

(۱۲) الآية 4١‏ من سورة التوبة . 

(۱۳) ما بين القوسين لم يرد في د 

. الآية ۲۳۸ من سورة البقرة‎ )١5( 

(۱) في النسختين « ومن شهد » وهو خطأ . 

. من سورة البقرة‎ 1١46 الآية‎ )١١( 

. » td ۱۷ 

(۱۸) في ح زيادة « أن » ۱ 

. ل ترد هذه الکلمة في ح وأبدها ب « ذلك » وهو تصحیف‎ )۱٩( 
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ومعلوم آن الآيات لم توجب هم علم الضرورة بمراد الله تعالی فیها OV‏ مراد الله 
تعالی لا یعلم ضرورةء فثبت بذلك سقوط اعتراض( من اعترض با ذكر في الفصل بين 

وقد استدل بعض fal‏ العلم Ob‏ قوله «افعل» لو صلح SLEW‏ والندب.”2 لكان 
الصبر إلى جهة الاجاب أولى لا فيه الاحتیاط والأخذ بالثقة. وهذا وان كان استدلالا من 
غير جهة اللفظ فانه احتجاج صحیح في وجوب الأمر كما قال النبي A‏ «الحلال ین والحرام 
ین وبين ذلك أمور متشاببات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال: «إن لكل ملك ہی 
وان حمى الله تعالى محارمه ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فیه»( فأمر ب بالاحتياط 

والأخذ بالثقة فا يحتمل وجهين . 

فان قال قائل : اعتبار(*) الاحتياط في إيجاب الأمر هوترك الاحتياط من قبل أنه إن ۸ 
يكن مراد الله تعالى HEY‏ واعتقدنا فيه الوجوب فقد أقدمنا على ما لا يجوز الاقدام عليه 

من اعتقادنا"" الشىء على خلاف ما هو علیه . 

قيل له : ليس هذا كما ظننت لأنا ۸ نکلف في هذه الحال غير الاحتياط والأاخذ 
ألا ترى أن النبي و م يعتبر ذلك حين قال «فدع مايريبك إلى ما لا يريبك» 
وعلتك قائمة فيه (لأنك لا تأمن)“ أن تدعه على أن عليه تركه وليس عليه تركه في 

(۱) لفظ ح « الاعتراض » وهو تصحيف . : 

(۲) لفظ ح « للندب » . 

(۲) هذا بطوله حديث واحد مع حذف « فدع ما يرييك الى ما لا يريبك» فإنها ليست من هذا الحديث . 
والحديث اخرجه مسلم عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ی واهوى النعیان باصبعيه إلى اذنيه دان 
الحلال بين والحرام بين وبينهمامشتبهات لا یعلمهن كثير من الناس فمن اتقی الشبهات استيرأ لدینه وعرضه ومن 
وقع في الشبهات وقع في احرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان برتع فيه ألا وان لكل ملك حمى ألا وان 
حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صنلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب». 
انظر صحيح مسلم كتاب المساقاة حديث ۱۰۷ (۱۱/ ۱۲۷) واخرجه البخاري بلفظ مختلف عن النعمان بن بشير 
ايضا ‏ راجع فتح الباري كتاب الایمان باب ۳۹ (۱۲۰/۱) وكتاب البيوع باب ۲ (4/ ۲۹۰) والنسائي AS‏ 
to!‏ باب ۲ (۷/ (VEN‏ وکتاب الاشربة باب ۵۰ (۳۲۷/۸) وابن ماجه کتاب الفتن باب VE‏ (۱۳۱۸/۲) 
والدارمي كتاب البيوع باب ۱ ح ۲ واحد ۰۲۱۷/4 9 ۷۷ ۲۷۰ . وعون المعبود AS‏ البیوع باب ۳ 
)4/ ۰۱۷۷ ۱۷۸) وتحفة الاحوذي كتاب البيوع باب ۱ (۱۵۰۲/۳). 

(+) لفظ د د اعتبارك » . 

(ه) لفظ د « اعتقاد » . 

. عبارة ح « لأنه لا یأمر » وهو تصحیف‎ (A) 


(٠١‏ ے 
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الحقيقة» وفال عليه السلام للرجل الذي اخبرته امرأة سوداء أنها ارضنعته 2559« «دعها 
عنك فقال یارسول الله إنها سوداء يعني المخبرة فقال (علیه السلام)() كيف وقد قال" 
دعها عنك» فأمر بالاحتياط والأخذ بالحزم والثقة مع عدم العلم بصحة خبرهاء واعتبار 
الاحتیاط والاخذ بالثقة اصل کببر من أصول الفقه (Us)‏ استعمله الفقهاء كلهم وهوفي 
العقل کذلك ایضاء OY‏ من قیل له إن في طريقك سبعا آولصوصا كان الواجب عليه الأخذ 
بالحزم وترك الاقدام على سلوکها حتی يتبين أمرها . 
وأيضا : قد“ صح عندنا أن النبي عن الشيء أمر بضده من جهة الدلالة إذا لم يكن 
إلا ضد واحد فمن حيث كان ما دل عليه لفظ النهي من فعل ضده على الوجوب وجب أن 
يكون اللفظ الموضوع للامر أدل على LEY‏ ما يتعلق (uy‏ منه بدلالة لفظ النبي . 
فإن قال قائل : في القول بإيجاب الأمر المطلق إثبات الوعيد على تاركه وليس ذلك في 
اللفظ فغير جائز إثباته إلا بدلالة من غيره إذ كان (لفظ) الأمر لا ينبىء عنه . 
قيل له : لا يخلومن أن تعطى ان لفظ الأمر إذا أريد به الإيجاب كان مستعملا في 
موضعه حقيقة acer sl‏ ذلك فان أعطيت أنه مستعمل في ALY‏ حقيقة سقط سؤالك 
OY‏ حقيقة الواجب ما یستحق الذم بترکه فلا معنی حينئذ لقولك إنه غير جائز إثبات الوعید 
على تارکه الا بلفظ (ینبیء عنه) . 
وان MEAS‏ من يأبى أن يكون لفظ الأمرإذا اريد به ALY‏ كان مستعملا فيه على 
جهة الحقيقة كان انفاق أهل اللغة وغيرهم قاضیا Aur‏ قولك› ولزمك آن ر0 ات 
35 ل في اللغة وهذا (قول)(۳) ظاهر الفساد 
)١(‏ ما بين القوسين لم يرد في ح 
(۲) لفظ د « قيل » . 
(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(4) في د « فقد » . 
)6( لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(5) لم ترد هذه الزيادة فيح 
(۷) لفظ د « يمنع » . 
(۸) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)4( لفظ ح « کانت » . 
(۱۰) لفظ ح « لفساد » . 
(۱۱) سقطت هذه الزيادة من ح وهو تحريف . 
V1)‏ لفظ ح,, الامر » . 
(۱۳) لم ترد هذه الکلمة في ح وأبدها ب « يدل على » 
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وأيضا : فإنا قد اتفقنا على أن النهي عن LEY‏ يستحق مرتکبه الذم مع عدم 
الوعيد مذكورا في اللفظ فانتقض بذلك ما أحلت من امتناع إثبات الوعيد إلا بلفظ ينبىء 
عبه . 

وأيضا : فان هذا السائل إن كان من یقول إن ظاهر لفظ الأمرإنا يقتضي الدلالة 
على حسن الشیء المأمور به وکونه مدوحا مرغبا فيه فإنه قد أثبت له ضربا من الثواب بفعل 
المأمور به ولیس لفظ الأمر عبارة عن استحقاق الثواب» فيا ینکر من اثبات الوعید على تارکه 
وان لم يكن اللفظ عبارة عنه . 

وأيضا : معلوم في تعارفنا وعاداتنا أن من أمر عبده بفعل شيء فتخلف عنه"استحق 
التعنیف» ا ل ا ager‏ ا 
حيث عقل وجوب الأمر 

MLA,‏ من قال : 97 اجعله على الاباحة حتى تقوم دلالة الندب أوالايجاب فإنه 
يطالب بإقامة الدلالة على ما قال فلا سبيل له إليها . 

ويقال له : فإذا (Mout‏ © دلالة الإيجاب كان اللفظ مستعملا فيه حقيقة أو 
مجازا . 

فان قال tae:‏ 

قيل له : فهلا حملته على الإيجاب إذا كان مقتضاه من غير دلالة تطلبها من غيره. 

Mob‏ قال : يكون ble‏ في الإيجاب أكذبته اللغة وخرج عن قول الامة. 

ويقال له مع ذلك أيضا : ما أنكرت أن لا يدل على الإباحة أيضاء لأنه قد يرد ولا 
يراد به الإباحة كقوله تعالى «اعملوا ما شئتم»”" فيؤدي هذا (القول)“اللفظ إلى إسقاط 
فائدته رسا ) 


(۱) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۲) فيح «فاما » . 

(۳) فيح «فانه » . 

(4) في ح زيادة «لا» وهو حریف . 
)0( في د «کان» . 

)1 في ح «فان» 8 

(۷) الاية 4۰ من سورة فصلت . 
(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٩(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
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باب 
القول في الأمر إذا صدر غير موقت» 
هل هو على الفور أو على المهلة ؟ 


. قال آبوبکر : 
اختلف أهل العلم في ذلك . 
فقال قائلون : هوعلى الهلق وله تأخيره إلى الوقت الذي خشى الفوات بتركه في 
آخر عمره . 1 
وقال آخرون : هوعلی الفور یلزم gall‏ فعله في أول أحوال الامکان . 
وکان شيخنا أبو الحسن رحمه اله يحكي ذلك عن اصحابنا"» ویستدل عليه بقوهم 
في فرض الحج أنه على الفور على من استطاع اليه سبيلا وأنه لا يسعه تأخيره . 








)1( وقد تناولنا هذا الباب على وجه تفصيلي مع المناقشة والترجيح في كتابنا «الامام احمد بن علي الرازي ابحصاص؛ 
واكتفينا هنا بذكر ما لابد منه لاستكمال الباب . 
(۲) ذكر الامام الجصاص بعض المذاهب ول ينسبها لقائليها. ونحن نستكمل المذاهب ونستدرك ما سقط محررين 
الکلام فيها دون التطرق للأدلة والاعتراضات اكتفاء بالاحالة الى ثبت المراجع فنقول: 
الأمر الطلق هل يفيد الفور بمعنی أنه تجب البادرة عقيبه إلى الا تیان بالأمور به, اما القائل بأنه يفيد 
التکرار فلا حتاج الى قوله انه يفيد الفور؛ CY‏ من ضروریاته. وان الکلام الان بين القائلین بأنه لا يفيد 
التکرار . ومنشأ ا خلاف - كما ذکره في الحصول - : ان قول القائل لغيره اف فعل في الزمان الثاني 
فان عصيت ففي الشالث فإن عصيت ففي الرابع ٠‏ ثم كذلك أبداء أو معناه في الثاني من غير بیان حال الزمان 
الثالث والرابع . فإن قلنا بالأول اقتضى الأمر الأول الفعل في سائر الازمان. وان قلنا GUL‏ ۸ يقتضه . على ما 
في ارشاد الفحول ٩‏ . 
وقد اختلف العلیاء في هذه المسألة على مذاهب : 
۳ الذهب الاول : ' a‏ 

٠‏ س اند يقيد الفور ولا يدفعه؛ gh‏ فول معظم الشافعية | ونسب الى الشافعي نفسه؛ قال امام رر 
وهو اللائق بتفريعاته في الفقه. وان لم يصرح به في جموعاته في الأصول. وعليه ابو علي وابنه وأبو الحسين. 
واختاره الغزالي والامام البيضاوي والاسدوي والآمدي وابن الحاجب. وهو المنقول عن القاضي ابي بكر 
الباقلاني . قال امام الحرمين في البرهان : وهذا بدیع من قياس مذهبه مع استمساكه بالوقف وتجهيله من لا يراه 
وهذا الذي قال: انه بديع من مذهب الباقلاني. وقال امام الحرمين في التلخيص: إنه الأصح . 
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7 انه يفيد الفور وبه قالت الحنفية وقد عزي كما ذكر في البرهان الى آيي حنيفة نفسه. وقال ابن برهان في 
الوجيز:لم ينقل عن الشافعي ولا أبي حنيفة نقل في المسألة ‏ وهو الموافق لكلام الجصاص هنا في عدم نسبته لأبي 
حنيفة اذ لو نقل لذکر - وانا فروعهیا تدل على ما نقل عنههاء وقد اختار هذا المذهب من الشافعية القاضي 
ابو حامد المروزي وابوبکر الصيرني وهو مذهب داود ومعظم الحنابلة., وعزاه في -تيسير التحرير الى المالكية 

| المذهب الثالث ٠:‏ 

انه يغيد التراخی کذا اطلقه جماعة . وقال الشیخ ابو اسحاق في شرح اللمع وامام الحرمين في التلخیص 
والبرهان. ان هذا الاطلاق مدخول. اذ مقتضاه ان الصيغة المطلقة تقتضي التراخي حتى لو فرض الامتثآل على 
البدار لم يعتير به. وليس هذا معتقد أحد. هذا كلامهماء وقال ابن الصباغ في عدة العالم : ان من الواقفية في هذه 
المسألة من قال : لا يجوز فعله على الفورء لكن قال : ان القائل بهذا خالف الاجماع قبلهء وعلى الحملة هو 
مذهب ثابت منسوب الى خرق الاجماع ونقل ابن السمعاني في القواطع القول بأنه على التراخى عن ابن ابي 
هريرة وأبي بكر القفال وابن خيران وابي على الطبر ي صاحب الافصاح وصحيحه ثم قال: ان معنی قولنا انه 
على التراخى انه ليس على التعجيل. قال: والجملة ان قوله افعل ليس فيه عندنا دلیل الا على طلب الفعل 
فحسب من غير تعرض للوقت. وعلى هذا التفسير فهذا الذهب هو الذهب الأول بعينه . 


الذهب الرابع 0 

الوقف اما لعدم العلم بمدلوله او لانه مشترك بينهياء وذکر صفي الدين اهندي ان منهم من توقف فيه 
توقف الاشترا اك ثم افترقتٍ الواقفيةء فمن قائل : اذا أنى بالمأمور به في اول الوقت كان متلا قطعاء وآن آخر عن 
الوقت الأول لا يقطع بخر وجه عن العهدة. واختاره امام الحرمين في البرهان. ومن قائل : انه وان بادر الى فعله 
في أول الوقت لا يقطع بكونه ممتثلاء وخروجه عن العهدة لجحواز ارادة التراخى. نقله الآمدي وابن الحاجب 
وغرها. 

مدعب الكرخي وابخصاصین: 


يسين من مذهب ابلصاص موافقة شيخه الكبرخي من ان الامر المطلق على الفور. ومعني قوهم على 
الفور انه يجب تمجیل الفعل في اول أوقات الامکان. 

وقد خالف الكرخي والجصاص عامة اصحابهم, فان آکشر الحنفية انه على التراخى. راجع كشف 
الاسرار للبزدوي ۲۵6/۱ وأصول السرخسي ۲۰/۱ وفتح الغفار ٠٠ /١‏ 

وقد أيد نقل ابمخصاص مذهب شيخه الكرخي السرخسي والبزدوي وأغلب كتب الاحناف نقلت ذلك . 
واغلب کتب الحدئین جعلت مذهب الاحناف الفور . ۱ 

وذكر السرخسي استدلالا للكرخي فقال : ویستدل الکرخی فیقول : وقت الاداء ثابت بمقتضم CSL‏ 
ومقتضی الحال دون مقتضي اللفظ ولا عموم لقتضی اللفظ فكذلك لا عموم لا ثبت بمقتضی اخال. واول 


— 


اوقات امکان الأداء مراد بالاتفاق. حنی لو آدی فيه كان متشلا للامر, فلا يثبت ما بعده مراد إلا بل . 


يوضحه ان التخيير يتتفى بمطلق الامر ين الآداء وال ك فيثبت هذا الحكم وهو انتفاء التخيير ني اول اوقات 
امكان الاداء کا ثبت حکم الوجوب. والتفويت حرام بالاتفاق. وفي هذا التأخبر تفوبت GY‏ لا يدري أيقدر 


SME 


¥ \ oY 
lee لم‎ 
iat 7 





والدليل على صحة هذا القول: أنه قد ثبت أن الأمرعلی الوجوب با قدمناء 
والفعل مراد من المأمورني احال» بدلالة اتضاق الجميع على ان فاعله فيها مؤد للواجب 
بالأمرء فإذا ols‏ فعله في الحال مرادا بالأمر صار بمنزلة قوله : افعله في أول احوال الامکان؛ 
فلزم فعله في SLA‏ واحتجنا في جواز التأخير إلى دلالة وأنه لونص على الوقت فقال: 
افعله في هذا الوقت لزمه فعله فيه ولم يسعه التأخير (إلى وقت غيره . 

كذلك لا ثبت بالدلالة التي ذكرنا Maly‏ الفعل مراد في الحال لم يجز لنا Met‏ 
إلا بدلالة تدل عليه . 

فإن قال قائل : فلو of‏ الأمر المطلق حتى فعله في الوقت الثاني والثالث إلى انقضاء 
عمره كان مؤديا للواجب بالأمر» فينبغي أن يدل ذلك على جواز التأخير لأنه قد ثبت أن 
فعله في هذه الأوقات مراد بالأمر. 

قيل له : م قلت إنه مؤد للواجب ولا دلالة فيه على جواز التأخير لان تقديره'”» افعله 
في الوقت الأول» ولا تژ عره فإن آخحرته إلى الوقت الثاني فافعله فيه ولا تؤخرهء فلا يدل 
ذلك على جواز التأخير إذ قد يكون مأمورا بالتعجيل ثم إذا أخره لزمه فعله في الوقت الذي 





= على الاداء في الوقت الثاني او لايقدر؟ وبالاحتمال الثاني لا يثبت التمكن من الأداء على وجه يكون معارضا 
للمتيقن به» فيكون تأخيره عن اول اوقات الامكأن تفويتاء وهذا استحسن ذمه على ذلك اذا عجز عن الاداءء 
ولان الامر بالاداء يفيدنا العلم بالصلحة في الاداء وتلك المصلحة تختلف باختلاف الاوقات وهذا جاز النسخ 
في الامر والنبي » وبمطلق الامر يثبت اعتقاد الوجوب واداء الواجب. واحدهما - وهو الاعتقاد - يثبت بمطلق 
الامر للحال فكذلك الثاني » واعتبر الامر بالغبي. والانتهاء الواجب بالنبي يثبت على الفور فكذلك الا نتمار 
الواجب بالأمر» ثم ساق أدلة كثيرة ذكرها الحصاص وزاد عليها من عنده ما يقوي مذهبهما. 

ومذهب الكرخي والجصاص يعزى ايضا LW‏ والحنابلة وبعض الحلفية والشافعية على ما ذکره 

الشوكاني في ارشاده راجع ص ١4١‏ وما بعدها من هذه الرسالة . والابباج ۲/ ۳٩‏ وارشاد الفحول ۹٩‏ والسودة 
۰ ۱ واصول السرخسي ۱ وما بعدها والاحکام للامدي ۲ ۰ وحاشية البنانی على جمع الجوامع 
۱ * وحاشية النفحات على شرح الورقات OA‏ وفتح الغفار ۱/ ٠١‏ والأحكام لابن حزم ۲۹6/۱ وتيسير 
التحریر ۲/ ٩۷‏ وكشف الأسرار للبزدوي /١‏ 7604 وتقويم الأدلة ۲ وأصول الفقه لليرديسي 4١9‏ 

وأصول الفقه للخضري ۲۲۰ والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان ۲4۸ وتيسير أصول الفقه 
للشيخ بدر المتولي عبدالباسط ۲۲۱ وشرح العضد على مختصر المنتهى ۸۳/۲ والمستصفى ٩/۲‏ 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١( 

(۲) مابين القوسين ساقط من ح . 

(۳) في د زيادة «أي» : 
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يليه » فإن لم یفعله ففي الوقت الذي يليه » ما قال النبي BE‏ «من نام عن صلاة او( نسیها 
فليصلها إذا ذكرها (فإن ذلك وقتها)”) ولا كفارة ها إلا ذلك» فالزمه فعلها عند الذكر. 
ومنعه”" «pols!‏ ولو اخرها كان تاركا للواجب ولزمه©) فعلها في الثاني وما يليه من 
الأوقات . 1 

وکالدیون الواجبة للادمیین : aah‏ أداؤ ها بعد حال الوجوب. فان آخره عن 
الحال لزمه في الشاني (أداؤه)”" وان اور © لزمه في الوقت الذي یلیه. فدل ذلك على 
سقوط سؤال من اعترض علینا(" با وصفناه aly‏ لا دلالة في کون الفعل مرادا في الوقت 
الثاني إذا ترکه في الوقت الأول على جواز poll‏ ; 

وأيضا : فلها تبت أن الأمور به مراد فعله احتجنا في جواز تركه في الحال إلى دلالة 
OG HN‏ كما احتجنا في جواز ترکه (رأسا) "إلى دلالة» فمن حيث دلت صورة PM‏ 
على الايجاب فهي تدل على وجوبه على الفور. 


و فان من جعله على المهلة فقد اثبت تخييرا غير مذكور في لفظ الأمروغير ‏ 


جائز إثبات التخيير إلا بدلالة . 

وأيضا : فإن الديون وسائر حقوق الادمیین إذا لم يكن فیها شرط التأخير لزم أداؤها 
على الفور. ول يجزللذي هي عليه تأخيرها إلا بإذن الذي له الحق. فوجب أن يكون 
كذلك حقوق الله تعالی » والعنی الجامع بینهیا أن وجو غير مؤقت. 

ويدل على ذلك (أيضا) ٠"‏ أن المتعارف المعتاد من أوامرنا لعبيدنا ومن تلزمه طاعتنا 
أنه على الفور» فوجب مثله في أوامر الله تعالى » لأن ذلك قد صار موجب القول ومقتضاه. 





(۱) فيح« . 

(۲) ۸ ترد هذه الزيادة في د . 
(۳) لفظ د «منع» ۰ 

(4) في د «فلزمه» . 

)6( لفظ د «یلزمها, وهو تصحیف . 
(5) م ترد هذه الزيادة في د : 
(۷) لفظ د «ترکه» . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في د . 
)٩(‏ ۸ ترد هذه الزيادة في د . 
(۱۰) ۸ ترده هذه الزيادة فيح : 
(۱۱) ۸ ترده هذه الزيادة فيح 3 
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وقد خاطبنا الله تعالى بالتعارف من خاطباتنا فی| بيننا وبقوله۱) تعالی : «وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه» .۴9 ۱ 

وأيضا : فلواحتمل الفو روالهلة Le‏ لكان الأخذ بالثقة واستعیال ا خزم فی۵“ 
المبادرة أولى من تأخير ء على ماذکرنا في دلالة وجوب لاس من جهة أخرى أنه لا يأمن 
اخترام لمنية إياه فيحصل مفرطا في التأخير فوجب عليه المسارعة اليه . ويدل على صحة 
اعتبار هذا العنی قوله تعالى : «فاستبقوا الخیر ات۲ وقوله تعالى «إنهم كانوا يسارعون في 
pct hl‏ وقوله «فاستبقوا الخيرات» يمكن ان يكون دليلا مبتدأ على لزوم التعجيل 
OY‏ الأمر على الوجوب . 


ودلیل آخر . لا OS aly gl‏ في الأمر المطلق إذا لم يكن آخر وقته معلوما عند 
الخاطب من أحد وجهین : 
Ly‏ ان یکون على le yd)‏ او أوخلى اه ی ee‏ 
فان كان على الهلة لم يخل الأمور(٩)‏ من أجد وجهین : إما of‏ یکون له تأخیره"""آبدا 
1 5 
ج لا لحه تشرط ولا يستحق اللو وإن مات قبل فعلهء ار ایکون مفرطا مستحقا 
للوم إذا مات قبل فعله . 
فإن قلنا : a‏ لا کون مفرطا بتركه في حياته حرج الأمر من حيز الوجوب وصاد لي 
حر" النوافل» لأن ما کان المأمور as‏ بين فعله وتركه فهو نافلة أومباح ؛ ولا ثبت وجوب 
سس سس د 
)4( لفظ ح «قوله» . 
 )۳(‏ ترد هذه الزيادة في د وأبدها ب «حينئظ» . 
)£( لفظ ح «بالمبادرة» . 
(ه) في ح «من» 
رم الآية ۱6۸ من سورة البقرة ۰ - 
(۷) الآية ٩۰‏ من سورة الانبياء . 
0 رم لم ترد هذه الزيادة فيح ٠‏ 
)٩(‏ في ح زيادة «به» . 
(Vs)‏ لفظ ح «تأخیرا». 
ر ۾ في د زيادة «آن» . 
(۱۲) لفظ د «حد» وهو تصحیف . 
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الأمر بطل هذا القول. 

وان قلنا: إنه يلحقه التفريط بالوت. فغير جائز أن يلحقه التفريط في وقت لا يعلم 
أنه الوقت الضیق عليه تأخير الفعل عنه. dy‏ ينصب له دلیل يوصله إلى العلم به pe‏ 
جائز أن يكون من هذا وصفه منهيا عن تأخير الفعل عن الوقت الذي إذا أخره عنه ل 
يستدرك فعله ٠‏ كما لا يصح أن يتعبده الله تعالى بعبادة لا (يعلمه پا( ولا ينصب له عليها 
دليلاء فلا كان اخر عمر الانسان الذي يخشى فيه فوات() الفعل غير معلوم عنده لم 54 أن 
يكلف فعله فیه» وهذا يوجب أن لا يكون مفرطا بتركه إلى أن یموت. فیعود" القول فيه 
إلى القسم الذي قد دللنا على بطلانه» فلا بطل ذلك dy‏ تحتمل المسألة وجها غير ماذكرناء 
وبطل الوجهان الآخران صح الثالث. 

وقد كان شيخنا pf‏ الحسن احتج بهذا مرة فألزمت(* عليه الزكوات والنذور وقضاء 
(شهر)”' رمضان وما جرى مجراه من حقوق الله تعالى BN)‏ )"2 ثبتت في ذمته في وقت غير 

وقلت له : إن هذا الاعتلال يقتضي”" أن يكون لزوم جميع ذلك متعلقل( بأول 
احوال الإمكان بعد حال وجوبه وثبوته في ذمته فالتزم ذلك وقال: لا يسعه تأخير شيء من 
ذلك. 

قال أبوبكر : 

ويدل على أن جميع ذلك لا يسع من لزمه تأخيره من غير عذر قول النبي HG‏ 
نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها (فإن ذلك وقتها)”" لا كفارة ها إلا ذلك» وفي 


)1( عبارة د «یعلمها ایاه» . 

في 
(۳) لفظ ح «فيرد» . 

)£( لفظ ح «والزمته؛ وهو تصحيف . 
)0( ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(5) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۷) لفظ ح «يقضي» . 

é لفظ ح « معلقا»‎ (A) 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٩( 
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بعض الألفاظ ولا وقت شا إلا ذلك» لما آثبتهنا في ذمته منعه تأخبرها عن Oey‏ لزومها في 
الذمةء ولیس ذلك بمنزلة صلاة الظهر في جواز تأخيرها إلى آخر الوقت لأن آخروقتها معلوم 
فإذا لم يبق من الوقت إلا مقدارما يؤدى فيه الفرض تعين عليه الفعل في وقت عنده»› ومتى لم 
يكن آخروقت الفعل معيناً فإن خالفنا انب يلزمه التفريط في وقت لم ينصب له عليه دليل أنه 
آخر آوقاته ويجعله منهیا (۲) عن ترك فعل لا يعلم أنه منبي عنه dy‏ ينصب له عليه دليل . 

. فان (قال قائل)9) :قد روي عن عائشة أنها قالت : «كان یکون عل قضاء أيام هن 
رمضان فلا أقضيها إلا في Lad‏ فقد كانت تؤخرهاء ول ينكر النبي ككل وهذا 
خلاف قولكم ان قضاء رمضان واجب في أول احوال الامكان . 

قيل له : لم يذكر أن النبي يه علم بذلك فأقرها عليه . 

وایضا : يجوز أن يكون(“ عندها أن قضاء رمضان فرض موقت بالسنة كلها إلى أن 
يجي ء رمضان آخر فیجوز تأخیره إلى آخر الوقت كصلاة الظهن OY‏ الوقت المنبى عن“ 
تأخبره عنه معلوم معين . 

دلیل آخر : of yay‏ الامرلا كان على الوجوب اقتضی كراهة ترکه NS‏ بمنزلة من 
نى عن تركه» وقد اتفق الجميع على أن النبي بقتضي ترك المنبي عنه على الفور. فان 
قیل : ما الدليل على أنه اقتضى كراهة تركه في الحال دون أن يكون قد كره منه تركه في عمره 
7 قيل له : إذا كان الأمر به (قد) تضمن كراهة الترك (yy‏ كان ما كره تركه فهو 





(۱) لفظ ح «وقتها» وهو تصحيف . 

(۲) لفظ ح thir‏ . 

(۳) لفظ ح «قيل» : 

(4) اخرج البخاري عن أبي سلمة قال : سمعت عائشة رضي اله عنها تقول «کان یکون عل الصوم من رمضان » 
فا استطیع ان اقضية الا في شعبان» فتح الباري AS‏ الصوم باب ۰ /٤(‏ ۱۸۹) وکذلك ورد عند مسلم AS‏ 
الصپ‌ام حدیث ۱۷۵ (۸/ ۱ و۱۱ (V/A)‏ وتحفة الاحوذي AS‏ الصوم باب ٩‏ (۱۱۳/۳) وأهد 
۹ ابل AVG‏ : 

)0( في د زيادة «کان» . 

(5) فيح )45( 

رمم في ح «کان» . 

(A)‏ لم ترد هذه الزيادة في ح 

)4( لم ترد هذه الزيادة فيح . 
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منبی عنه في العنی صار کمن قیل له لا تترکه. فاقتضی ذلك كراهة ترکه على الفورء 
فوجب آن یلزم فعله واحال على وجه الایجاب . فان قال قائل: في القول بإيجاب الأمر على 
الفور إثبات الوعيد”" على تارکه في الحال ولفظ الامر لا ینبیء عن ذلك فلا يجوز |ثبانه0) إلا 
بدلالة . ۱ 

قيل له : قد ثبت وجوب الامروما كان واجبا فهويقتضي ذم تارکه فلسنا نحتاج بعد 
ذلك إلى استثناف دلالة على ذم تارکه. ولوصح هذا السو ال لاعترض على القول بوجوب 
الأمرني الأصل ولساغ لمن ينفي ذلك أن يستدل به على نفى الوجوب رأساء: فلما لم يصح 
ذلك لمن نفى وجوب الأمر للدلائل الدالة على وجوبه. كذلك لا يعترض على القول 
بلزومه على الفور. 

فان قيل : قد يرد الأمروالمراد”" الفورء وقد يرد والمراد المهلة . ولا دلالة في اللفظ 
على لزوم فعله في SL‏ فغير جائز إلزامه في الحال إلا بدلالة. 

قيل له : لم يثبت أمر على المهلة إلا وآخر وقته معلوم معین . © 

فقولك إنه قد يرد والمراد المهلة (خطأ على هذا الاطلاق)”. وعلى أنه لوثبت وروده 
والمراد المهلة لما كان مؤشرا في صحة قولناء OY‏ ذلك انا يصار إليه بدلالة غير اللفظ ىا 
بخص العموم بدلالة وكما يصرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز بدلالة ولا يؤثرذلك في. 
(صحة اعتبارنا القول بالعموم)”"© ووجوب حمل اللفظ على الحقيقة . 

فان قال: لوكان الامر لازما على الفور لسقط فعله بتركه على الفور کا يسقط الأمر 
الژقت بترك فعله في الوقت . ۱ 

قبل له : الذي كان واجبا في الوقت الأول ليس هو الواجب في الوقت التالي بل قد 





Bd )۱(‏ ح «للوعید» . 

( لفظ ح «اتیانه» . 

)۳( فيح زيادة «على» . 

432 فيح زيادة «فقيل له» . 

(۵) عبارة د «علی هذا الاطلاق خطاء . 
)4( لفظ د «صارء . 

. عبارة ح «اعتبار العموم»‎ (Y) 
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SSCS Ua,‏ ال ya‏ وقله؛ PHS.‏ الظهز بفزات وقتهاء والذي يجب 
بعد الوقت فرض غير الأول فقد استویا في هذا الوجه . فان قال : لوکان کذلك لاحتجنا 
إلى دلالة أحرى غير الأمرفي إيجابه في الوقت الثاني (فلما كان الواجب في الوقت الثاني“ 
إذا ترکه في الوقت الأول Lely‏ بالأمر دل ذلك على أن لزومه لم يتعلق بالحال دون الهلف 
وليس كذلك الظهر وسائر الفروض المؤفتة OY‏ فوات الوقت قبل فعلها يسقطها ولا يلزمه 
فرض آخر بالأمر الأول وانا یلزمه القضاء بدلالة أخرى. 

قيل له : ان تقرير الأمر المطلق عندنا أن صل في أول حال الامكان فان ترکته ^ 
فافعله في الثاني فان تركته فافعله في الشالث فتضمن الأمر Malady‏ في هذه الأوقات إذا ل 
يفعله قبل ذلك» وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع أن يكون لزومه متعلقا بالأمر على هذا 
الوجه ولا يدل ذلك على جواز التأخير» لأنه لو قیده با ذكرناه كان جائرا . 

ألاترى" : ان تالفنا يقول معنا فيمن ترك الظهرحتی فات الوقت أنه يصليها عند 
الذكن فان أخرها عن() حال الذكر من غير عذر استحق اللوم » وكذلك إن أخرها عن 
الوقت الثاني إلى الشالث ۳ dy‏ يدل ذلك على Ole pay Ojo‏ عن وقت الذكرء 
وبذلك ورد الأثرعن رسول الله يك في قوله «من نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها 
فان ذلك وقتها لا كفارة ها إلا ذلك» . ۱ 

فإن قال : لوکان لزوم الأمرعلى الفورلک ان" "فعله بعد ذلك واقصا على وجه 

القضاء کالظهر إذا فات وقتها قبل فعلها . ۱ 





ر لفظ د «یسقط» . 

(۲) مابين القوسین ساقط من د . 
«ly cdr)‏ . 

(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)0( في النسختین «تری» . 

(۲) في د «الى» وهو تصحيف . 
(۷) لفظ ح «للثالث» . 

. لفظ ح «جوازها»‎ (A) 

. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ )٩( 
. فيح «لا کان»‎ hs) 
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قیل له : : تسمیتنا إياه قضاء أوغير قضاء نا هوكلام في العبارة» وقد قلنا إن الفعول 
في الوقت الثاني غير التر وك في الوقت الأول وأنه فرض آخ رغيره . 

فان شئت بعد ذلك )1( تسميه”" (قضاء) ”" لم نمنعك منه .فان قال قائل : : لما 
** (نتبين في الخبر) "2 be‏ يكون في المستقبل مقتضيا للفور» كقول الله تعالى «لتدخلن 
السجد الحرام إن شاء الله آمنین»( ۲ و لم يدخله على الفور» وكقوله الله تعالى «وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَبُستخلفتهم في الارض»(۰ ول يكن في فور الخطاب . 

وکقول القائل : والله لأضربن ای عمرا فلا يقتضي الفوروجب أن يكون 
الأمر مثله . 

قيل له : ولم وجب إذا MLS)‏ الاخبارعن أمريقع في الستقبل مقتضيا للفور أن 
يكون الامر مثله. وبأية علة وجب الجمع بينههاء وكيف وجه دلالة أحدهما على الآخر. 

وعلى أن الا خبارعن الاستقبال لا يقتضي الزام شيء لأن من قال : والله لأدخلن 
الدار ولاکلمن زيدا لم يلزمه بهذا القول فعل المخبر عنه ولوتركه لم يكن عليه شيء, وقد قال 
النبي 5 من حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها فلیأت الذي هو خير وليكفر عن 

oli races‏ بترك ماحلف عليه أن یفعله . (ولا cad (dat‏ وقال الله تعالى «ولا يأتل 
ولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربی والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا 





(۱) م ترد هذه الزيادة فيح 
() لفظ ح «سمیته» ۲ 
(۳) سقطت هذه Bh pl‏ من ح . 
(4)في د BLS‏ «یکن» . 
)9( مابين القوسین ساقط من د . 
(7) الاية ۲۷ من سورة الفتح . 
(۷) في د «فلم» . 
(۸) الاية هه من سورة النور . 
(5) عبارة د « یکن» . 
(۱۰) هذا اللفظ اخرجه‌مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 28 «من حلف على یمین فرأی غیرها خبرا منها 
فليأت الذي هو خير ولیکفر عن یمینه» . 
صحیح مسلم کتاب الأبهان حدیث رقم ۱۳ (۱۱/۱۱). 
(۱۱)لفظ د tk yp‏ وهو تصحیف . 
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ولیصفحوا:() روي bel‏ نزلت في شأن مسطح بن PB‏ حين حلف أبو بكر ألا ينفق عليه 
Mu‏ كان منه في أمر cattle‏ فأمره الله تعالى بترك ما حلف عليه 49 فثبت أن حاف( 
على فعل أن يفعله في المستقبل لا يلزمه فعله» SS‏ جاز له تركه رأسا فکیف لا تجوز له 
تركه على الفور . 01 : 5 

فإن قيل : إنها وجه استدلالنا منه أن الخبر واليمين ۸ تفيدا فعل المخبر عنه والحلوف 
عليه على الفور» ول يقتض اللفظ ذلك فكذلك الامرواختلافهیا من جهة ما يعلق بالأمرمن 

قيل له : فالذي (فيه)”" الزام الفعل انا كان على الفورمن أجل ما تعلق به من 
الوجوب. والذي ليس فيه الزام الفعل لم يقتض ال حال لعدم الالزام . 

فان قيل : لا كان ورود الأمريقتضي عموم( فعله في سائر الازمان مالم يفعله كان له 
في اي وقت شاء منهاء لان في الزامه یه على الفور تخصيصا لوقت دون وقت ولا يجوز ذلك 
إلا بدليل. 

قيل له : قولك إنه عموم في الأزمان غلط OY‏ الزمان غير مذكورء فيكون عموما من 
طريق اللفظ وانا لم يسقط عنه لتركه في الوقت الأول من یل أنه قد ثبت في ذمته 





(۱) الآية ۲۲ من سورة النور . 
(۲) هو مسطح بن أثائه بن عباد بن الطلب بن عبدمناف» من فريش : أبوعباد صحابي من الشجعان الاشراف» 
امه بنت خالة آيي بكر وهو من شهد بدرا والشاهد جميعها. وتو سنة ۳۶ هجرية . 
راجع ترهته في اسد الغابة ۶/ ۳۵۶ ونسب قریش ٩٩‏ والاصابة ترجمة رقم ۰۷۹۳۷ 
(۳) فيح their‏ . ۱ 
(4) لما انزل الله «إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منکم » عشر آيات قال آبوبکر : وکان ینفق على مسطح لقرابته من 
وفقره : والله لا انفق عليه شيئا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله «ولا يأتل آولوا الفضل منکم والسعة . . 
الى . . « ألا تحبون ان يغفر الله لكم» قال ابو بكر: والله اني لأحب ان يغفر الله لي » فرجع الى مسطح ما کان ينفق 
عليه. . 
اسباب النزول للسيوطي ۲۰۳ . 
)0( لفظ ح « حلف » : 
(5) في د « فلا » . 
(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(A)‏ لفظ ح « عمومه » وهو تصحیف ۱ 
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bay Wy Oey)‏ عنه الا بادائی کالدیون إذا آخرها من هي عليه عن وقت 
وجوها) . 9) 

ولوجاز أن يقال : إن ورود الأمرالمطلق يقتضي عمومه جواز فعله في سائر الأزمان9؟ . 
فيجوز تأخيره لجاز مثله في الديون الحالة . 


فإن قيل : قد أخر النبي ية الج عن وقت وجوبه لأنه بعث ابا بكر رضى الله عنه 
فيها فدل على أنه لم يقتض الفور. 


قيل له : ليس هذا (بسؤال في) المسألة التي نحن فيها OV‏ الكلام بیننا وبين محالفنا 
في الأصل» ونحن لا نأبى أن تقوم الدلالة في الأمرالمطلق على جواز التأخير» ثم الكلام في 
أعيان المسائل bel‏ ما يجوز تأخيره أو لا يجوزيكون كلاما في الدلالة الموجبة لجواز التأخير في 
تلك المسألة بعینهاء وني ذلك خروج عن مسألتنا وكلام في غيرهاء كما ان الكلام في دلالة 
التخصیص لفظ (ظاهره)! العموم ليس هوكلاما في أصل القول بالعموم أو نفيه ولا قادحا 
فيه » فلو صح ان وجوب الحج قد كان متقدما للسنة التي حج النبي BE‏ فيها لما دل (ذلك)() 
على موضع الخلاف» لجحوازأن يكون اخره لعذر (آوجب تأخیره) ( على أنه قد قيل إن 


(۱) | ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من د . 

(۳) لفظ د م الزمان » . 

(4) عبارة ح « سواء على » . 

)0( سقطت هذه الزيادة من ح . 

)1( ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۷) لفظ ح « أو وجب » وهو تصحيف . 
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فرض ا حج SIF‏ سنة عشروهي السنة التي حج النبي BS‏ فيهاء وقیل في سنة تسع . © 
فإن كان في سنة تسع فجائز أن یکون بعد حجة آبي بكر الصدیق رضي الله عنه, 

وان كان في سنة عشر فقد انتفى أن يكون واجبا قبله . 
والذي يدل على (هذا)() ظاهر الحال (yay)‏ آن J LSU‏ تلك السنة حجة 
الاسلام» وانیا آمره النبي BB‏ بحضور الوسم والوقوف بتلك الشاهد متتفلا به على الرسم 
الذي کانوا يحجونه, لیعلم العرب ومن شهد ذلك الوسم أن من شريعة الرسول BB‏ فعل 
الحج اقتداء بسنة ابراهيم BE‏ والدليل : على أنه لم يحج حجة فرضه(*) أن النبي كل لما حج 
فى السنة الثانية خطب الناس في عرفات فقال : و إن الزمان قد استدار كهيئته يوم DE‏ 
aly‏ السموات والأرض,(4 ' فروي في معنی ذلك ان الحج قد صار في تلك السنة الى 





(۱) اختلفوا في وقت ابتداء افتراض احج . فقيل قبل ال هجرة, قال في الفتح : وهو شاذ, وقیل : بعدهاء ثم اختلف 
في سنته. فالجمهور: على انها سنة ست لأنه نزل فيها قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة فه» قال في الفتح وهذا 
ينبني على أن المراد بالاتمام ابتدا الفرض. ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وابراهيم يم النخعي بلفظ «وأقیموا» 
اخرجه الطبراني بأسانيد صحيحه عنهم. وقيل : المراد بالاتمام الاكمال بعد الشروع. وهذا يقتضي تقدم فرضه 
قبل ذلك . وقد وقع في قصة ضام ذكر الامر بالحج. وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس . وهذا يدل = 
ان ثبت عنه تقدمه على سنة خس او وقوعه فیها . 

وقيل : سنة تسع حكاه النووي في الروضة والماوردي في الاحكام السلطانية ورجح صاحب الهدى ان 
افتراض ا حج كان في سنة تسع او عشر. 
راجع نيل الاوطار 711/1 

(۲) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

. » لفظ د « فريضته‎ )٤( 

(۵) تي ددمن). 

(5) في د زيادة « لا ». 

(۷) ما بين القوسين لم يرد في د . 

(۸) اخسرج البخاري عن ابي بكرة عن النبي ی قال : «ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والارض. السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم : ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر 
الذي بين gale‏ وشعبان» . 

فتح الباري کتاب التفسير سورة رقم 4 باب ۸ (۸/ ۳۲۶). وكتاب بدء الخلق باب ۲ (5/ ۲۹۳) وكتاب 
الغازي باب ۷۷ (۱۰۸/۸) وکتاب التوحيد باب ۲ (۲4/ (VTE‏ وعون العبود کتاب الناسك باب VA‏ 
(۵/ 1۲۲) ومسلم AS‏ القسامة حدیث ۲۹ (۱۱۷/۱۱) واحمد ۰۳۷/۵ ۷۳. 
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الوقت الذي ابتدأ الله تعالى Oat)‏ ف ا آمر به ابراهیم عليه السلام» وقد كان 
الشرکون (قبل ذلك) ينسئون الشهور(*) فيتفق الحج في أكثر السنين في غير وقته المأمور 
فيه» واتفق عوده إلى وقته الفروض فيه في السنة التي حج النبي BE‏ فلا حالة إذا كان هذا 
هكذا أن حج أبي بكر كان في غير وقت الحج. فلم يكن ما فعله اب وبکر ومن حج معه في 
تلك السنة حجة الاسلام . 

وهذا يدل على أن فرض احج لم يكن تقدم وجوبه قبل تلك السنة التي حج النبي 
يكل فيها . © 

وكان (شيخنا)”" ابوالحسن رحمه الله يحتج لعذر النبي يك في تأخره(؟ عن الحج في 
السنة التي بعث فيها ابا بكر أن المشركين قد كانوا يحجون البيت وكانت تلبيتهم شركا وكفراء 
وكان منهم من يطوف بالبيت عريانا الرجال والنساء. فصان الله تعالى نبيه HE‏ عن مشاهدة 
ذلك. فأمره بتأخير الحج إلى السنة الأخرى لينبذ إلى المشركين عهودهم في تلك السنة 
وقال: «لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عریان»( ول يكن النبي كك في ذلك 





(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۲) فيح «فیها » . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(4) يقال : نسات الشيء نسا : أخرته» ویقال: أشنا شهرا أي آخر عنا حرمة الحرم واجعلها ني صفی لابم 
كانوا يكرهون ان تتوالى عليهم SH‏ اشهر لا يغيرون فیها. لان معاشهم كان من الغارة فیحل طم المحرم . 
راجع صحاح الجوهري ۲6/۱ وبهامشه الوشاح وتثقيف الرماح . 

(5) لفظ ح « يلزم » . 

)1( وإلى القول ob‏ المج على الفور ذهب مالك وابو حنيفة واحمد وبعض اصحاب الشافعي, ومن اهل البيت 
زيد بس علي golly‏ والمؤيد بالله والناصر . وقال الشافعي والاوزاعي وابویوسف ومحمد. ومن اهل البيت 
القاسم بن ابراهيم وابو طالب. انه على التراخي . 

وانظر أدلة الفور في نيل الاوطار ۰۳۱۸/4 

(۷) 1 ترد هذه الزيادة في د . 

. » لفظ ح « تأخبره‎ (A) 

)٩(‏ اخرج البخاري عن حميد بن عبد الرمن بن عوف ان ابا هريرة قال : بعثني ابوبکر في تلك الحجة في مؤذنين يوم 
النحر تؤذن بمنی : ألا لا جج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. قال حيد بن عبد الرحمن: ثم اردف. 
رسول الله يكو علیا فأمره ان يؤذن ببراءةء قال ابوهريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر : لا يحج بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عریان . 
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كغيره OV‏ من کشف عورته بحضرة النبي 5 استخفافا كان کافرا . ولا یکون كذلك إذا 
فعله بحضرة عبره. 

فان قيل : فقد اقام مع النبي ی قوم لم يحجواء قيل (له)(" لأن النبي BB‏ يكن له 
بد بأن يكون بحضرته قوم من المسلمين لكثرة الكفار والمنافقين هناك وحول المدينةء 
فكانوا" معذورين في القام . فان قیل : فقد حبس النبي با عليا (بن أبي طالب رضي الله 
عن UO‏ نزلت سورة براءة وآمره(* أن يلحق ابا بكر فيقرأ سورة براءة على المشركين بالموسم 
فبعث به بعد أن حبسه عنده» فدل على أنه لم يكن معذورا في الابتداء إذن قد جاز أن يبعث 
به بعد حبسه تلبا . 

قيل له : قد كان كونه عند النبي ية فرضا في الابتداء ثم لزمه فرض ال خروج للتبليغ 
عنه فیا عهد اليه فيه › فقد كان هذا أوجب من الأول فلذلك بعث به. © 





فتح الباري AS‏ الصلاة باب ۱۰ (EVV /١(‏ وکتاب احج باب 1۷ (۳/ ٤۸۳‏ ) وکتاب الغازي باب ٠١‏ 

(AY /۸(‏ وکتاب التفسیر سورة رقم ٩‏ باب ۲ (۳۱۷/۸) وعون العبود کتاب الناسك باب (VV /0) ٩۷‏ وتحفة 
الاحوذي كتاب التفسير باب ۰۱۰ 776/0(5) والنسائي كتاب الحج باب ۱۲۱ )0/ (VE‏ والدارمي کتاب 
السير باب ٦۲‏ (۲۳۷/۲) واحمد ۲۹۹/۲۰۳/۱ 

(١)م‏ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) لفظ ح « وكانوا » . 

(۳)ما بين القوسين لم برد فيح . 

)8( لفظ ح 0 آمر » ۲ 

)9( فيح « اليه » . 
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الباب الثلائون 
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الأمر المؤقت 
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القول في الأمر الوقت 


قال أبوبكر : 

إذا ورد الأمرمؤقتا بوقت له أول وآخخر وأجيز له تأخيره إلى آخر الوقت نحوصلاة 
الظهر فان أهل العلم مختلفون في وقت وجوبه . 

فقال بعض أصحابنا : قد وجب في أول الوقت وجوبا موسعا فاذا انتهى إلى آخر 
الوقت بمقدار مايؤدي فيه الفرض صار وجوبه مضيقا . ۱ 

وكذلك قال هؤلاء في الزكاة آنها قد وجبت بوجوب النصاب وجوبا موسعا إلى آخر 
احول فإذا حال الحول صار وجویها مضيقاء OY‏ الوجوب عندهم في الشريعة يتعلق بالشيء 

أحدهما : ثبوت الواجب عليه ولزومه”" یاه وان لم یلزمه معه الفعل . 

والآخر: وجوب الأداء کالدین bf 6 he jl‏ وجوبه قد تعلق في ذمته وان لم یلزمه 
الأداء في الحال ثم إذا أجل تعلق عليه وجوب الأداء . 

والدليل على أن الدين المؤجل قد تعلق وجوبه في ذمته(؟ أنه لولم يكن كذلك لما جاز 
أن يشتري عبدا بألف درهم مؤجلة OY‏ الوجوب لوكان متعلقا بحلول الأجل لما صح العقد 
إذ غير جائز ان يتعلق حدوث الملك فيه بمجىء الوقت . 

ألاترى : أنه لا یصح أن يقول إذا جاء غد فقد بعتك هذا العبد لأنه علق وجوب 
املك على مجىء الوقت فثبت بذلك أن الدين المؤجل قد ملك في ذمة من هوعليه وان 
يجب أداؤه الا بعد حلول الأجل . 

قالوا : فکذلك الفرض قد وجب في أول الوقت وجوبا موسعا حتی إذا صار إلى آخر 
الوقت لزمه الأداء ds‏ يسعه التأخير . 





. لفظ د «لوجوب»‎ )١( 

(۲) لفظ ح «لز ومه» وهو تصحیف . 

(۳) في د تكرار «وان لم يلزمه الاداء في الحال ثم إذا اجل تعلق عليه وجوب الاداء. والدلیل على أن الدین المؤجل قد 
تعلق وجوبه في ذمته». 

. فيح «ولوه‎ )٤( 


- ١5د‎ 


7 الم‎ ay 
el- 2 CH 
Moje سم‎ 


وقد حكي لنا معنی هذا الذهب عن محمد بن شجاع الثلجي") رحمه الله . 

وقال غيره من اصحابنا : ان الوجوب في مثله یتعلق بأخر الوقت” فان ول 
الوقت لم يوجب عليه شيئا. 

ثم اختلفوا » فقال منهم قائلون : إن ما فعله في أول الوقت نفل يمنع لزوم الفروض 
في أخره» مشل رجل محدث Lag‏ قبل مجىء وقت الصلاة فیکون متنفلا بطهارته ومنع ذلك 
لزوم (فرض)” الطهارة (له) "عند" مجیء O (cig‏ الفرض . 

. قالوا في الزكاة [ذا عجلها قبل الحول بعد وجود النصاب‎ Wis, 

ویستدلون على ذلك من قول آصحابنا بها لا حلاف بینهم فيه : ان امرأة لوحاضت 
في آخر الوقت لم يكن عليها قضاء تلك الصلاة. 

وكذلك لوسافر رجل في آخر الوقت لزمه القصر ول يكن لما سلف من الوقت تأثير في 
لزوم الفرض . 

ولا حلاف بين الفقهاء ان امرأة لو طهرت في آخر الوقت لزمها فرض الصلاة . 

ولو ان مسافرا اقام في آخر الوقت قبل أن يصلي لزمه الاتمام » قالوا فليا كان هذا هكذا 
علمنا ان لزوم فرض الصلاة متعلق باخر الوقت و ان ما قبل ذلك (من) الوقت لا تأثير 





له في الايجاب . 

وقالت الفرقة الاخرى من اصحابنا : ما فعله في أول الوقت مراعى فان Gh‏ آخره 
وهومن أهل الخطاب بها كان ما أداه فرضاء وان ۸ يكن من UL fal‏ بها كان الفعول في 
أول الوقت نفلا . 
(۱) فيح زيادة «أبي ae‏ . 


(۲) لم ترد هذه الزيادة في د وكتبت في ح «البلخي» والصواب ما ثبتنا . 
(۳) لفظ ح «الأوقات» . 

. » ود‎ « ed )4( 

(5) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(5) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۷) في د «في» . 

. ترد هذه الزيادة في د‎ ۸ (A) 

. فيح دفإن»‎ )٩( 

. ترد هذه الزيادة في د‎ 1 (ye) 
. لفظ ح «قال»‎ )۱۱( 
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وكذلك قالوا في الزكاة [فلسفجها دوجوب فما قبل اخ آنه إن كان في آخر 
الحول من أهل الخطاب بها كان المؤدى فرضاء وان لم يكن كذلك كان المؤدى تطوعا. 

وقد قال اصحابنا فيمن له اربعون من الغنم فعجل للمصدق شاة ثم حال الحول 
وليس عنده إلا ثانية وثلاثون شاة أنه يأخذ الشاة من المصدق إذا كانت قائمة بعينها. 

وان حال الحول وعنده تسعة وثلائون أجزأته الشاة عن الصدقة ول يكن له أن 
يأخذهاء فجعلوا حكم الشاة مراعى في جوازها عن الفرض وکونها غير مجزية عنه . 

قالوا : وليس يمنع في الاصول أن يكون الفعول على وجه الفرض مراعى بموقوف 
الحكم فيصير تارة في حيز الواجب وتارة في حيز النفل . 

الا رتری) ۲۲ : أن مريضا أومسافرا لوصلى الظهرفي بيته قبل أن يصلي الامام كان 
ظهره مراعی فان حضر الامام بعد ذلك فصلی معه الجمعة تبينا أن الاولی لم تكن ظهرا وإن 


لم يصل الجمعة كانت الاولی ظهرا . 
( قال ابوبكر) 9 : 


۱ والذي حصاناه عن ( شیخنا OC‏ أبي الحسن رحمه الله في ذلك ان وقت الظهر كله 
وقت لاداء الفرض والواجب يتغين فيه بأحد وقتین . ۱ ۱ 
أما إذا لم يصل الظهرحتی ينتهي إلى Posi‏ فان الوجوب یتعین(*) (علیه باخر 
الوقت وهو الوقت الذي لا يسعه تأخيرها عنه . 
وأما إذا فعلها قبل ذلك فإن حكم الوجوب يتعين)“ بالوقت9؟ الفعول فيه 
الصلا:(٩)‏ کا يقول في كفار: ة اليمين ان الواجب أحد الأشياء الثلاثة dy‏ يتعين الوجوب عليه 





)1( سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في د : 
() لم ترد هذه الزيادة في د . 
)٤(‏ لفظ ح oth‏ 
)0( لفظ ح «يعين» . 
)1( مابين القوسین ساقط من ح . 
(۷) لفظ ح «الوقت» . ۱ 
(A)‏ وحاصل ما ذكر في هذه ULL‏ ان الأمر المؤقت ينقسم الى ثلائة أقسام وهذا تقسيم الحنفية : 
الأول : مایکون الوقت ظرفا للواجب بالأمر ولا یکون معیارا. = 
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= والثاني : مایکون الوقت معیارا له . 

والثالث : ماهو مشکل مشتبه . ۱ 

ونبدأ ببيان القسم الأول . وذلك وقت الصلاة فان الله تعالی قال : Of‏ الصلاة كانت على المؤمئين کتابا 
موقوتا» ثم الوقت يكون ظرفا للاداء وشرطا له وسبيا للوجوب . 

وبيان انه ظرف للاداء : صحته في أي جزء من اجزاء الوقت أدي» وهذا OY‏ الصلاة عبادة معلومة 
با رکانها, فإذا لم يطول اركانها يصير مؤديا في جزء قليل من الوقت. فاذا طول منها ركنا بخرج الوقت قبل ان يصير 
مؤديا «Ub‏ فعرفناان الوقت ليس بمعيار ولکنه ظرف للاداء وهو شرط ايضاء فالأداء انیا یتحقق في الوقت 
والتأخير عنه یکون :تفويتاً . ومعلوم ان الاداء بارکانه یتحقق من المؤدي قبل خروج الوفت. فعرفتا ان خروج 
الوقت مفوت باعتباره أنه يفوت به شرط الأداء . 

وبيان انه سبب للوجوب : أنه لا يجوز تعجيلها قبله. وان الواجب تختلف صفته باختلاف الأوقات فهذا 
علامة کون الوقت سببا لوجويهاء ثم لا يمكن جعل جميع الوقت سببا للوجوب. لأنه ظرف للاداه. فلو جعل 
جبيع الوقت سببا لحصل الاداء قبل وجود السبب أو لا يتحقق الاداء فيها هو ظرف للادای, وهذا معنى مانقل عن 
محمد بن شجاع : ان الصلاة جب بأول الوقت وجوبا موسعا وهو الأصح . . 

وأكشر العسراقيين ینکرون هذا ویقولون : الوجوب لا یثبت في أول الوقت وانها يتعلق الوجوب بآخر 
الوقت. ويستدلون على ذلك بها لوحاضت المرأة في آخر الوقت فإنها لا يلزمها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت» 
وغير ذلك من الأدلة التي ساق pan‏ اخصاص . 

ثم اختلف هؤلاء في صفة المؤدى في أول الوقت. فمنهم من يقول : هو نفل بمنع لزوم الفرض إياه في 
آخر الوقت. إذا كان على صفة یلزمه الاداء فيها بحكم الخطاب . . . . ومنهم من قال: المؤدى في أول الوقت 
موقوف على مایظهر من حاله في آخر الوقت. وهكذا القول في الزكاة إذا عجلها قبل الحول . . . . 

وأما القسم الثاني : وهو مايكون الوقت معيارا له كصوم رمضان: لأن ركن الصوم هو الامساك ومقداره 
لا یعرف الا بوقته » فكان الوقت معيارا له بمنزلة الكيل في المكيلات . 

وأما القسم الشالث . وهوالمشكل فوقت احج» وبيان الاشكال فيه: ان الحج عبادة تتأدى بأركان 
معلومة. ولا يستغرق الاداء جميع الوقت . 

فمن هذا الوجه يشبه الصلاة ولا يتصور من الأداء في الوقت في سنة واحدة إلا حجة واحدة. فمن هذا ' 
الوجه يشبه الصوم الذي يكون الوقت معيارا له وفي وقته اشتباه ايضاء فالحج فرض العمر ووقته اشهر الحج من 
سئة من سنى العمن واشهر احج من السنة الاولی تتعين على وجه لا تفضل عن الادای وباعتبار اشهر الحج 
من السنین التي یأتیها الوقت تفضل عن الاداء وکون ذلك من عمره حتمل في نفسه فکان مشتبها . هذه تقسیات 
الحئفية ومذهبهم . 

وقال الحنابلة : العبادة اذا علق وجويها بوقت موسع كالصلاة فان وجوبما يتعلق بجميع الوقت وجوبا 
موسعا وبه قالت الشافعية وحمد بن شجاع - كما سبق وابو على وابو هاشم . وقال ابو الطیب: هومذهب 
الشافعي واصحابه . 

راجع ما سبق في اصول السرخسي 1-۳۱ وحاشية البناني على جمع الجوامع ۱ ۷ وارشاد 
الفحول ۰ وتغيير التنقيح ۱۳۲ والاحکام لابن حزم ۸ ۱ والاحکام للآمدي ۲/ ۳۰ وکشف الاسرار 
للبزدوي ۱/ ۳۱۹ والستصفی ٩۰/۱‏ = 
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في واحد() كا حنث حتی إذا فعل آحدها تعلق به حکم الوجوب فکان كأنه هو الواجب . 

وکا يقول فيمن باع قفیز") حنطة من صبرة7" أن المبيع لم يتعين بنفس all‏ فان 
كال منها قفيزا وسلمه‌تعین فيه حكم العقد ويصير كأنه هوالمبيع بعينه ونا تعین !۳ فيه 
حكم العقد بالتسليم» كذلك حكم الوجوب يجوز أن يتعلق بالفعل (وإن كان لولم يفعله م 
يكن للوقت تأثر في وجوبه. فان قال قائل: لا يجوز أن يتعين عليه حكم الوجوب 
بالفعل)” OY‏ الفعول لا يصح إيجابه ولا الامر به وإنما يتعلق حكم.الإيجاب بها لم يفعله 
Le‏ يصح وقوعه منه . a‏ . 

قيل له : ۸ *؟ نقل أن الأمر بالفعل توجه إليه في حال الفعل . 

وإنها قلنا إن حکم اللوجوب يتعين فيه وهو OBIS‏ في ا حانث في يمينه أنه متى 
فعل واحدا من الأشياء الثلاثة تعين حكم الوجوب (بالفعول منها وانتفى عملم یفعل» فصار 
als‏ هو الواجب» وان ل يكن تعين الوجوب) "فيه بالأمرء وكا پلزمه فرض أداء الزكاة 





س ونحن نرى ان رأي الكرخي والجصاص ومن معهما وجيه منقدح فان الوقت المعين كصلاة الظهر كله وقت 
لاداء الفرض في أي جزء منهء أما إذا أخره إلى آخر الوقت فان الوجوب يتعين عليه في الوقت الذي لا يسعه فيه 
التاخبر. فا مكلف لا يخرج من العهدة الا بالأداء ولو مع التراخي» إذ لا دليل على جزء على غيره اللهم إلا 

1 افضلية التقديم في اول الوقت» لما ورد في ذلك ان «اول الوقت رضوان الله وآخره عفو اش» وافه اعلم . 

(۱) فيح «منهم» . 

(۲) القفيز : ثهانية مكاكيك ومن الارض قدر Ble‏ واربع واربعين ذراعا. 

انظر القاموس المحيط ۲/ ۱۸۷ . 
(۳) الصبرة : واحدة صبر الطعام » تقول اشتريت الشيء صبرة اي بلا وزن ولا كيل . 
انظر صحاح الجوهري ۳٤٤/۱‏ . 

)£( لفظ ح « العقد » . 

)0( لفظ ح « یعتر » . 

(") ما بین القوسین ساقط من ح . 

(۷) في ح زيادة « ۱۸ . 

(۸) في ح «و» وهو خطأ . 

)4( لفظ د «قال» . 

۱۰( ماین القوسین ساقط من د . 
۱۱۱ فيح دلا» . 
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إلى مساکین لم یتعینوا بوجوب الفرض ثم إذا اعطاها مساکین بأعيائهم تعين حکم الوجوب 
فیهم وان كان له في الابتداء الانصراف عنهم (إلى غيرهم) . © 

فان قال : لا يشبه ماذکرت BLES‏ اليمين لأنه قد تعلق عليه وجوب أحد الاشیاء 
الثلائة بالحنث في الخال فله أن یفعل أيها شاءء فأیها فعل كان هو الواجب. وأنت لا تقول 
إذه تعلق عليه وجوب احدى الصلوات التي Pd)‏ يمكن فعلها في الوقت من أوله إلى . 
آخره. لانه رانا يمكنه) فعلها على حسب مجيء الأوقات ولا سبيل له إلى فعل أيها شاء 
بدخول الوقت. كا يمكنه فعل أحد الأشياء الثلائة من الكفارة بالحنث فلا يخلوحينئذ في 
أول الوقت من أن تكون قد وجبت وجوبا موسعا أو أن يكون فاعلها متنفلا, ‏ . 

قيل له : لا یوجب ما ذکرت الفرق بينهنما من الوجه الذي ذكرناء وذلك OY‏ تعلق 
فعل الصلاة بالاوقات المستقبلة لا يمنع أن يكون الخطاب قد توجه إليه بها في أن يفعل 
ماشاء منها إلى آخر الوقت. كأنه قيل له : إن Oot)‏ تصلي الظهر فصلها في أول الوقت. 
فان لم تفعل ففي الثاني وان لم تفعل ففي الشالث على أنك بر فيهاء فلا يختلف حكمها 
وحكم كفارة اليمين OY‏ حكم الوجوب قد تعلق عليه بفعلها في أول الوقت أو تركها إلى 
صلاة أخرى تليهاء كما تعلق (خكم)” الوجوب بأحد الاشياء الشلاثة في الكفارة لا 
بجميعها لأنه لا يصح له جميعها”” ني الإيجاب . 

ألا ترى : أنه لوكفر با جميع في حال واحدة(؟ ‏ يكن الواجب إلا واحدا tyes‏ كما لا 
يكون الواجب إلا احدي الصلوات المفعولة فى الوقت دون حميعها. 

وکنان (شيخنا)”' أبوالحسن رحمه الله يستدل على أن الفرض ل يتعلق وجوبه بأول 
الوقت إذا لم یفعل فيه أن له تأخيرها عنه لا إلى بدل» لان الفعول في آخر الوقت ليس ببدل 


)1( لم ترد هذه الزيادة في ح : 
(۲) سقطت هذه الزيادة في د . 
۳( عبارة ح دلا يمكن» . 
)£( سقطت هذه الزيادة من د . 
)9( 973 
)031 هذه الزيادة في د . 
(VY)‏ لفظ د «جعها . 
(A)‏ لفظ ح «واحد» . 
)٩(‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
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عن امتر وك في أوله» ولو كان الوجوب قد تعلق به لما كان له ذلك ols) MOY‏ له ترکه 
امرف © عنه WY‏ بدل منهفلیس بفرض .68 


فإن ٩‏ قال قائل : فهذا يدل على أن الفعول في أول الوقت نفل, لأنه قد كان له 
ترکه لا إلى بدل . ۱ 

قيل Mus)‏ : لامجب ذلك لان احد الاشیاء الشلائة في كفارة اليمين إذا تركه9؟ 
انصرف عنه لا إلى بدل OY ace‏ بعضها ليس ببدل عن بعض» وأيها فعل مع ذلك كان 
فرضا dy‏ يكن نفلا . وکذلك تارك الصلاة في أول الوقت إلى آخره وان كان تارکا ها لا إلى 
بدل منها”" فلیس(ایمنع ذلك أن یکون متى فعلها تعلق فیها حکم الوجوب بالفعل . 

ویدل على أن الفعول في أول الوقت لیس بنفل قول النبي كَل «أول وقت الظهر إذا 
زاك OO espe‏ 

فان قيل : إنها راد Cay‏ "وقت النفل الذي یمنع وجوب الظهر. 





GY) cd )۷(‏ متصلة . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في د . 
۳( لم ترد هذه الزيادة في د. 
)£( لم ترد هذه الزيادة في ح وابدها ب «بعد صرفا» 
8 م ترد هذه الزيادة فيح . 
)1( لم ترد هذه الزيادة فيح : 
(۷) لفظ ح «ترك» . 
(۸) في د «فیه» 1 
)٩(‏ في د «فیها» . 
(1s)‏ فيح «لیس» . 
(۱۱) اخرج الترمذي هذا الحسديث بلفظ «إن وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين یدخل وقت 
٠‏ العصر وان أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. وان أول وقت المغرب حين 
تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الافقء وان أول وقت العشاء حين يغيب الافق وآخر وقتها حين يتتصف 
الليل» وان أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس» . 
تحفة الاحوذي كتاب المواقيت باب ۱ (۲۷۸/۱) . 
وفي مسند احد بلفظ دوقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله» ۲۲۳/۲ 
(VY)‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
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قيل له : الظهر لا یکون نفلا وقد جعله النبي 38 وقتا ما فدل على of‏ فاعله فاعل 
للت إذ كان لا يصح أن يقال إنه وقت الظهر الا وقد جعل وقتاً لوجوها آولادائهای 
وقد علمنا أنه 1 يرد الوجوب فدل على أنه أراد أنه وقت لأداء الظهر. 

ويلزم هذا القائل أن يقول : إن مصلي الجمعة في أول وقت مصلي نفل ولا حلاف أن 
الجمعة لا يتنفل بها بحال. 

فان قال قائل : ليس خلووقت الوجوب (من أن يكون)”" مقدارما يلحق فيه افتتاح 
الصلاة فيلزم الطاهر من الحيض فرضهاء ويلزم السافر الاتمام إذا نوی الاقامة فیه, أو" أن 
يكون الفرض متعلقا فى(“ الوقت بمقدار ما يمكن استيفاء أفعال الصلاة فيه قبل خروجه. 
فان كان الفرض انا يتعين باخر الوقت الذي يلحق فيه مقدار الافتتاح فواجب ألا يأثم 
بتأحير الافتتاح إلى ذلك الوقت. OV‏ الوجوب لا يتعين (علیه إلا (ad‏ فهوبمنزلة آول 
الوقت» فان كان يأثم بتأخير الافتتاح إلى ذلك الوقت فإنما يتعين من الوجوب عليه في 
OSH)‏ الوقت”" «الذي)( يلحقه الإساءة بتأخير الافتتاح care‏ وإذا كان ذلك كذلك 
لزمك على هذا أن تقول في:المرأة إذا حاضت بعد الوقت الذي تكون مسيئة بتأخير الافتتاح 
أن يلزمها فرض الصلاة لأنها قد أدركت من وقت الفرض مقدار الافتتاح» كا قلت فيمن 
طهرت وقد بقي من الوقت ما یمکنها فيه الافتتاح لزمها فرض الوقت. ‏ _ 

قيل له : ان لزوم فرض الوقت عندنا متعلق باخره وهومقدارما يلحق فيه الافتتاح» 
وما قبله ليس بوقت للوجوب فلذلك لم يلزم الطاهر إذا حاضت في آخر الوقت فرض الصلاة 
وان كانت قد أدركت منه وهي طاهر المقدار الذي لو تحرمت فيه بالصلاة لم يمكنها قضاؤها 





)۱( لفظ ح «الفرض» . 

(۲) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

۳( فيح «و» . 

(؟) فيح «من» . 

)9( عبارة ح «فيه وما CALS‏ . 

(1) ۸ ترد هذه الزيادة في حءوكد : 
)¥( لفظ ح «النبى» وهو تصحيف . 
(A)‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
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حتی يخرج الوقت» لانها لم تلحق وقت الوجوب وانیا نبى عن التأخير إذا لم يبق من الوقت 
إلا مقدارما يصلى فيه لانه لوأخرها حصل فعل بعض الصلاة بعد خروج الوقت فمنع من 
التأخير من أجل ذلك» ولیس کونه منهیا عن التأخير بموجب أن یکون هووقت لزوم 
الفرض » إذ لا یمتنم( أن یک ون منوعا من ذلك gah‏ غيره . |S‏ يقول فیمن أدرك من 
وقت الفجر مقدار ما يصلى فيه ركعة أنه منهی عن التحريمة لأن بعض صلاته تحصل بعد 
طلوع الشمس وان كان مدركا لوقت الفبرض فكذلك لا يمتنع" أن یژمر بتقدیم الفعل 
على وقت لزوم الفرض هذه العلة . 


فان قال قائل : كيف يجوز أن يكون مأمورا (بفعل الصلاة قبل وجود وقت وجوبما وينبى عن 
تركهاء وهل ضورة الواجب إلا أن يكون مأمورا بفعله (lapis‏ عن تركه وهذا يدل على أن 
وقت الوجوب هو الذي لا يلحقه الإساءة بتأخيرها. 

قيل له : ليس are‏ هذا في الاصول. 

ألا ترى : أن Mone‏ ثلاثة أيام في الحج للمتمتع قبل وجوبه يوم النحر OY‏ يوم 
النحر هو الوقت الذي يجب فيه الهدي والصوم بدل منه ثم أمر بتقديمه على وقت وجوبه 
لثلا rat‏ في الوقت النبی عنه فيه الصوم وهويوم النحر وأيام التشريق» وكذلك لا يمتنع 
أن يكون مأمورا بتقديم افتتاح الصلاة على وقت وجوبها لثلا frat‏ فعل بعضها بعد خروج 
الوقت. 





. لفظ ح «یمنع»‎ )١( 

0( فيح «العنی» وهو تصحیف . 
(۳) لفظ ح «يمنع» . 

)£( مابين القوسين ساقط من ح . 
)9( في لفظ ح tem‏ 

)1( لفظ ح «یصوم» وهو تصحیف . 
dred)‏ . 
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الباب الحادي والئلائون 
3 
الأمر الطلق هل یقتضی التکرار؟ 
وفيه فصل : الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا 
بوقت أو شرط أو صفة هل يقتضي التكرار 
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القول pil d‏ الطلق هل يقتذ ۳ التکر 


اختلف الناس في الأمر الطلق هل يقتضي التکرار أم لا؟ فقال اكثر الفقهاء : لا يجب 
التکرار إلا بدلالت» ومتی فعل المأمور به مرة واحدة فقد قضی عهدة الامر. 

قال آبوبکر any‏ الله : 

يدل ا : أن الأمريقتضي الفعل مرة واحدة 
fatty‏ اكثر منهاء إلا أن الأظهر حمله على الأقل حتى تقوم الدلالة على إرادة اكثر منها OY‏ 
الزيادة لا تلزمه إلا بدلالة. 

والذي يدل على ذلك من مذهب اصحابنا قوشم( فيمن قال لامرأته : طلقي 
نفسك أن هذا على واحدة إلا أن يريد ثلاثا فيكون ثلاثاء وقولهم فيمن قال لعبده: TIP‏ 
أنه على امرأة واحدة إلا أن يريد ثنتين فيكون PCM)‏ على ما عنی » فهذا يقتضي أن 
يكون مذهبهم في الأمر إذا لم يتعلق بعدد مذكور في اللفظ أنه" يتناول مرة واحدة (ويحتمل 
اكثر منها إلا أنه لا fat‏ على الأكثر إلا بدلالة) . ° 

وقال بعضهم : يقتضي التكرار إلا أن تقوم الدلالة على غيره. © 





. » لفظ ح « قوله‎ )١( 
. ترد هذه الزيادة في د‎ ۸ )۲( 
. » فيح « ان‎ )۳( 
. ما بين القوسین ساقط من د‎ (8) 
: للعلماء في هذه المسألة مذاهب‎ (0) 
من المحققين إلى أن صيغة الامر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة لمطلق‎ Lele المذهب الاول : ذهب‎ 
. الطلب من غير إشعار بالوحدة والكثرة‎ 
واختاره الحنفية والآمدي وابن الحاجب والجويني والبيضاوي وقال السبكي : وأراه رأي اكثر اصحابنا‎ 
يعني الشافعية. واختاره ایضا العتزلة وابو الحسين البصري وابو الحسن الكرخي قالوا جميعا: إلا أنه لا يمكن‎ 
. تحصيل المأمور به بأقل من مرة. فصارت المرة من ضروريات الإتيان با مأموز به لا ان الامر يدل عليها بذاته‎ 
المذهب الثاني : قال جماعة : ان صيغة الامر تقتضي المرة الواحدة لفظاء وعزاه الاستاذ ابو اسحاق‎ 
الاسفرائني الى اکثر الشافعية . وقال إنه مقتضى كلام الشافعي وأنه الصحيح الأشبه بمذاهب العلهاء وبه قال ابو‎ 
= . على الحبائي وابو هاشم وابو عبدالله البصري وجاعة من قدماء الحنفية‎ 
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الدليل على صحة القول رالفول)) : إنه متى فعل المأمور به مرة واحدة فقد 
تناوله۲۱) اطلاق الوصف بأنه قد فعل ما أمر به. ولا يقول أحد أنه فعل بعض المأمور به وان 
كان يقتضي التکرار لا جاز أن یقال : إنه قد فعل ما أمربه. 7) 





= الذهب الشالث : قال جماعة : انها تدل على التکرار مدة العمر مع الامکان. وبه قال ابو اسحاق 
الشبرازي» والاستاذ ابو اسحاق الاسضرائني وجماعة من الفقهاء والتکلمین واتابلة» وإنها قیدوه بالامکان 
لتخرج اوقات ضروریات الانسان. وقال الغزالي ان مرادهم من التکرار العموم. قال ابو زرعة: يحتمل أنهم 
آرادوا التکرار الستوعب لزمان العمر وهو كذلك عند القائل لکن بشرط الامكان دون آزمنة قضاء الحاجة والنوم 
وضروریات الانسان. ويجتمل انبم ارادوا ما ذهب الية بعض الحنفية والشافعية من ان الصيغة القتضية للتکرار 
هي العلقة على شرط او صفة . 
المذهب الرابع : قيل انها للمرة ويجحتمل التكرارء وهذا مروي عن الشافعي . : 
المذهب الخامس : قيل بالوقف واختلف في تفسير معنى هذا الوقف. فقيل المراد مئه : لا ندري أَوْضِعْ 
للمرة اوللتكرار أوللمطلق وقيل المراد منه لا يدرى مراد المتكلم للاشتراك بيغها وبه قال القاضي ابوبكر 
وجماعة وروي عن الجويني . ۳ 
الترجيح : 
ونرجح ما ذهب اليه احصاص في صدر الباب وهو تعبیر جيد عن مذهب الحنفية » ول آرمن حرر مذهیهم 
هذا الوضوح حتی السرخسي في اصوله لم يبلغ هذا الوضوح والبیان ۳/۰ 
ووهم امام الحرمين في البرهان على ما نقله في المسودة ۲۰ حين قال : ان القول بالتکرار قاله اصحاب ابي 
حنيفة والمتكلمسون» والذي نراه في كتبهم خلاف ذلك ومسائلهم تدل على خلافه وكلام قدمائهم کابحصاص 
علی خلافه . 
ورأي الحنفية كما نقله ابحصاص هورأي كشير من الشافعية وأدلتهم فیها الكفاية لستزید. وما سيذكره 
ابخصاص من شبه والرد علیها والاستدلال لرأيه حجة بالغة وتجلية للمذهب فریدة . 
راجع مذاهب العلماء في هذه السألة في ارشاد الفحول AV‏ وأصول السرخسي ٠ IN‏ والسودة ۲۰ 
والاحكام للامدي ۲۲/۲ وحاشية البناني على جمع الجوامع /١‏ ۷ وتغيير التنقيح ۱۰۷ واصول الفقه د . 
حسين حامد £00 وحاشية النفحات على شرح الورقات هه وفتح الغفار ۱/ 5 والاحكام لابن حزم ۳/ ۳۱۰ 
والتلويح ۲/ 1۸ والنتاوى لابن تيمية ۳۸١ /7١‏ وتيسير التحرير ۲/ ٩۱‏ وحصول الأمول ۸4. 
(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۲) لفظ د « تناول » . 


(۳) في ح « انه وهو تصحیف . 
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فان قيل : فإذا فعله مرة oo‏ وثالثة یطلی(۲۱ عليه:نه Cady‏ فعل الأموربه فينبغي 
of‏ یدخل في الأمر من حیث صلح له اللفظ على موضوعك . 

قيل له : لم نجعل جواز اطلاق القول بانه قد فعل المأمور به علة لوجوب الأمر فيلزمنا 
.ما ذکرت» (GL,‏ قلنا إنه لا كان بطلق عليه أنه فعل المأمور به» ول يقتض الأمر اكثرمن ذلك 
فمن اثبت شيئا غيره احتاج إلى دلالة اخری غير لفظ الأمرء وعلی أن قول القائل انه إذا" 
فعله مرة ثانية LILY,‏ فقال إنه قد فعل الأموربه خطأء لانه لا یکون (فعله) في الثاني 
والثالث على وجه التكرار OT‏ بها أمر به وانما يكون نفلا وتطوعا فهذا سؤال ساقط . 


. دلیل() آخر : وهوأن في lel‏ التكرار اثبات عدد”" وجمع ليس اللفظ موضوعا له 

ولا يجوز إثبات ذلك إلا بلفظ أودلالة فلم يجب التكرار. 

ويدل عليه ايضا : ان للتكرار لفظا موضوعا في اللغة» نحوقوفم كل وکلیا ولغير 
التكرار صيغة معروفة فيهاء فغير جائز ايجاب التكرار الا مع وجود حرف التكرار وقيام دلالة 
من غيره. 

ويدل على ذلك أيضا : أن المعقول من الخبر عن“ ماض أومستقبل في الاثبات 
فعل مرة واحدة لا اكثر مغباء کقولك : دخل زيد الدار of‏ سيدخلها لا يعقل منه التكرار» 
ولوقال بدل هذا : قد دخلها كل يوم أو IS‏ مضى يوم كان العقول منه وجود الدخول مكرر 
على حسب عدد الأيام فلا كان ذلك كذلك وجب أن يكون الأمركذلك إذا ۸ یاوق( 
لفظ التكرار. 





. » لفظ ده اطلق‎ )١( 
: لم ترد هذه الزيادة في د‎ (۲ 
. ۰ في ح «متی‎ )۳( 
. و م ترد هذه الزيادة قح‎ 
۲ لفظ ح « فعلا » وهو تصحیف‎ (0) 
. » لفظ ح « وجواب‎ (1) 
. » لفظ ح « عدة‎ )۷( 
. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )۸( 
1 فيح «و»‎ )٩( 
: » لفظ ح « یقارنه‎ )۱۰( 
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وغير جائز اثبات التکرار فیا لیس فيه حرف التكرار. کا لا يجوز اسقاط حرف التکرار 
عا ذکر فيه . 

فان قال قائل : مالم یتوقف الأمروكان متى فعل المأموربه في أي زمان كان فاعلا 
اللمأموربه علمنا أنه قد أريد منه الفعل في هذه الأوقات على وجه التكرار. 

قيل له : هذا خطأ > لأنه لوقيل له : افعله ما بينك وبين خمسين سنة كان مؤديا 
للغرض في أي وقت فعله من هذه المدة ومعلوم مع ذلك أنه لم يرد منه فعله على وجه 
الاتصال والدوام في هذه الأوقات كلها لعجزه عنه ولانقطاعه )4( عن سائر الفروض» 
فدل على سقوط قولك أنه (من)) حيث كان مؤديا للواجب في أي وقت فعله من هذه 
الأوقات وجب أن تكون هذه (الأوقات)"' كلها وقتا للفعل فیها على وجه التکرار فهذا 
سؤال ساقط من هذا الوجه . 


وأيضا : فإنا نقول : نا يكون مؤديا للواجب في أي وقت فعله من عمره ما لم یفعل : 


المأمور به مرق فأما إذا فعله مرة فان الوقت الذي يوجد بعد الفعل ليس بوقت للفرض. كما 
يقول المسلمون جميعا إن فرض صلاة الظهر في الوقت مرة واحدة» فان فعلها مرة واحدة ما 
بین أول الوقت وآخره ‏ يكن عليه غيرها وم يكن ما بعد وقوع الفعل وقتا للوجوب. ول يجب 
من أجل كون الوقت كله وقتا ها ما لم يقيدها Ob‏ يكون فعل الظهر واجبا على وجه التكرار 
من أول الوقت إلى آخره . 

وأيضا : لو کان الأمر ) يقتضي التكرار) لما كان بعض الأوقات أولى بفعل المأمور 
به فيه من بعض» بل كان الواجب أن تكون الاوقات كلها متساوية في باب وجوب فعل 
المأمور به فيه » وهذا مقتضى وجوب فعله [Slo‏ متصلا غير منقطع » ومعلوم أن هذا لیس في 
الفعل من بعض فیحصل الامر جملا مفتقرا إلى البيان غير معلوم منه تنفيذ الحكم . ولا 
اتفق الجميع على أن المأمور بفعل”) ظاهر المعنى بين الراد يلزمه فعله قبل ورود بيان الوقت 
الذي يفعله فيه علمنا أنه لم يقتض التكرار في الأوقات إذ كان وجوب اعتبارذلك يؤدي إلى 
ا 
(۱) ۸ ترد هذه الزيادة في د . 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
۳( م ترد هذه الزيادة فيح 5 
(4) عبارة ح « مقتضیا للتکرار » . 
)9( لفظ د « یفعل » . 


— ۱۳A - 
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أن يكون لزوم المأمور به موقوفا على ورود ic‏ 0 ۱ 
فان قال ۰ ما انکرت أن یکون هذا بمنزلة العموم كقوله تعالی : «فاقتلوا © 
الشرکین»(" فیجب اعتباره آبدا حتی تقوم دلالة اخصوص . 
قيل له : هذا غلط من قبل إن الوقت غير مذكور في الأمر فيعتبر عمومه»فقواك إن 
اعتبار فعله في الأوقات واجب: حتى تقوم دلالة خصوصه في بعض الأوقات دون بعض 
tas‏ 
وعلى أنه لوكان الوقت مذكورا بلفظ عموم لم يكن ذلك عموما في الأمرء oY‏ قوله 
تعالى : «ولله على الناس حج الییت»() ليس بعموم في الحج OGY)‏ مذکور بلفظ يقتضي 
فعله مرة واحدة فلا معنى لاعتبار OSS)‏ عموم الوقت (لوذكر)”" مع عدم لفظ العموم في 
المأمور به . ۱ 
الا تری أنه لوقال له : ادخنل الداراليوم كان الذي يلزمه هذا القول دخوفا مرة 
واحدة في الیوم» وإن كان الوقت مذکورا بعموم٩؟‏ لفظ ینتظم سائر أجزائه . 
ويدل على صحة ما قلنا : أن الاقرع بن حابس( سأل النبي وك فقال : الحج في 
كل عام أومرة واحدة؟ فقال «بل حجة واحدة» ولوقلت نعم لوجبت» ولووجبت ثم تركتموه 
لضللتم» قد حوى هذا الخبر الدلالة على صحة ما ذكرنا من ثلاثة أوجه : 





: . » لفظ ح « قیل‎ )١( 

(۲) في النسختين « اقتلوا . . .»وهو خط . 

(۳) الآية ه من سورة التوية . 

. من سورة آل عمران‎ AV الآية‎ )٤( 

)0( سقطت هذه الزيادة من د . 

)1( لم ترد هذه الزيادة في د . 

. ترد هذه الزيادة فيح‎ yy 

. لفظ ح «لعموم»‎ (A) 

)4( هوالامرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفیان التميمي المجاشمي الدارمي قال ابن اسحاق : وفد على 
النبي ية وشهد فتح مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوببم» وقد حسن اسلامه وقتل باليرموك في عشرة 
من بيته . 
راجع ترهته في الاصابة ۱ 04 وتبذيب ابن عساکر ۳/ 85 وذیل الذیل ۲ وخزانة البغدادي ۳/ ۳۹۷ 
وعیون الأثر ۲۰۵/۲ . انظر الاعلام ۰۳۳/۱ 

.م اخرج أبوداود عن ابن عباس ان الاقرح بن حابس سال التي بو ففال: با رسول اله الج في كل ست آومرة ‏ 


- ۱۳۹ - 
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آحدها : أن التكرار لو كان معقولا من الآية لا سأل الاقرع عنه لانه كان رجلا من 
أهل اللسان . ۱ ۱ ۱ 

والثاني : قوله عليه الصلاة والسلام «بل حجة واحدة» فأخبر أن الاية لم تقتض 
إيجاب أكثر من حجة . 

والثالث : قوله BE‏ «ولوقلت نعم لوجبت» فأخبر أنه لوقال نعم كان واجبا بقوله لا 
Saris |e‏ 

فان قال قائل : لو اقتضت الاية وجوما مرة واحدة لا سأل عنه . 

قیل له : لم يشكل عليه أن الاية لم تقتض فعله إلا مرة واحدة وإنما آراد أن یعرف هل 
آراد بالأمر أكثر من حجتة. آوهل من النبي عليه السلام حکم في ايجابه في كل سنة زيادة 
على ما اقتضت الاية (وجوبه)") فأخبره عليه السلام أنه OL‏ یوجب غير ما في الآية. 





— واحدة؟ فقال «بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع» . واخرجه ابن ماجه والنسائي وفي إسناده سفيان بن حسين 

صاحب الزهري وقد تكلم فيه يحبى بن معين وغیره. غير انه قد تابعه عليه سليهان بن كثير وغيره . 

واخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله فقال «أيها الناس قد فرض 
الله علیکم الحج فحجواء فقال رجل : کل عام يا رسول الله؟ فسکت حتی قاطا ثلائا. فقال رسول الله HG‏ : لو 
قلت نعم لوجبت ولا استطعتم» . : 

راجع ختصر وشرح aes‏ سنن أبي داود ۲/ ۲۷۵ وتحفة الاحوذي ES‏ التفسبر سورة ۵ باب ۱۵ 
(۲۵۰/۰) والنسائي کتاب التاسك باب ۱ Joy‏ ۰) وابن ماجه کتاب الناسك باب ۲ (4:۳/۲) والدارمي 
کتاب الناسك باب 4 (۲۹/۲) ورواه امد من طرق عدة من طریق سفیان بن حسین عن الزهري ومن طریق 
سليمان بن كثير ومن طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري ومن طریق سباك عن عکرمة عن ابن عباس وکل 
هذه اسانید صحاح . راجع مسند احمد ۰۲۵۵/۱ ۰۲۹۱ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ وراجع مختصر وشرح وتبذیب سنن 
أبي داود ۲/ ۲۷۵ . 

(۱) قال الخطابي : لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه. الا أن هذا الاجماع انیا حصل منهم بدلیل 
فأما نفس اللفظ فقد كان موهما التکرار, ومن أجله عرض سؤال الاقرع بن حابس» وذلك ان الحج في اللغة : 
قصد به تكرار ومن ذلك قول الشاعر: 

يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
يريد أنهم يقصدونه في امورهم ويختلفون اليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى إذ كان سيدا هم ورئيسا فيهم . 
والسب: بكسر السين وتشديد الباء: العامة انظر اللسان ۱/ 44۰ . راجع مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي 
داود ۲۷۵/۲ 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة في د . 
(۳) فيح «لي . 
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ويدل على ذلك Lal‏ : أن العقول من حاطباتنافیابیننا أن من قال لجبده : bel‏ هذا 
الفقير درهما أنه ل يقتض أمره أن يفعل Slo Soa spall‏ متصلام فوجب أن يكون 
الا بلسان قومه» © 5 ۳ 

ولیس الأمر في هذا كالنبي» OF‏ النبي يقتضي نفي ما تعلق به فوجب Of‏ ينتفي 
أبدا: 


الا تری O jot Jal:‏ حرف النفي على ابر" كان المخبر عنه منتفيا ابداء لأنه 
لوقال: ما دخل زيد الدار أوقال لا يدخها فعلق الخبر على ماض أومستقبل بحرف النفي 
علق به (نفي )7 جميع ما تضمنه في سائر الأوقات» وليس كذلك الأمر لأن الأمر يقتضي 
الاثبات» والخبر إذا وقع عن اثبات fad‏ ماض أومستقبل لم یقتض التكرارء كذلك الأمر إذا 
كان موضوعه الاثبات فمتى فعل المأمور به مرة فقد ادى موجب الأمرء وان فعل المنبي عنه 
مرة لم یسقط عنه حكم النبي فيا بعد OV‏ التبي لا تناول نفي gall‏ عنه في سائر الأوقات 
صار کمن قیل له : لا تفعل (ذلك)( في شيء من هذه الاوقات. فإذا أوقع الفعل في شيء 
منها لم يبطل حکم النبي عن فعله في باقي الأوقات . 


فان قال قائل : لا تضمن الأمر وجوب الاعتقاد May I)‏ فعله(؟ کا تضمن وجوب 


و یه و و و 


ر۱) الآية ٤‏ من سورة ابراهیم . 
)7( لفظ ح «دخل» : 

(۳) لفظ ح «الخر» وهو تصحیف . 
رع) لفظ د «عقل» . 

)0( سقطت هذه الزيادة من ح . 
(ay‏ لم ترد د هذه الزيادة فيح ٠‏ 
(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح ٠‏ 

رم لفظ ح «یفعله» . 


HE 


"رام ۱ ۲ 
سرا >“ و و 
سم زلا 


الفعل ثم كان الاعتقاد لوجوب فعله USN‏ على وجه التکرار وجب أن یکون کذلك الفعل 
OF‏ کلاهما من مضمون الأمر. ۱ ۱ 

فیل له : هذا غلط لانه لا يجب عليه تکرار الاعتقاد بل یکفیه الاعتقاد الأول إلى أن 
يوقع الفعل. فقولك : إن الأمر یتضمن تکرار الاعتقاد خطأ. 

وأيضا : لو فعله عقیب وروده لم يجب عليه تكرار الاعتقاد. وإنها ظن السائل أن لزوم 
الثبات على اعتقاد وجوبه إلى وقت ایقاعه تکرار Malice W‏ ولیس هو کا ظن . وعلی أنه 
منتقض”" باتفاق الجميع . وعلى أنه لوقيل له: حج في عمرك حجة واحدة لكان عليه . 
الثبات على اعتقاد وجوم ا إلى وقت إيقاعها ول يجب عليه تكرار الحج من حيث لزومه 
الثبات على الاعتقاد إلى وقت إيقاعها . 


ولا فرق عند اصحابنا بين الأمر إذا كان مطلقا أومعلقا بوقت أوشرط أوصفة أنه لا 
يقتضي التكرار إذا لم يكن في اللفظ حرف التكرار ولا قامت عليه OMY‏ من غيره (*) 





(۱) في ح دلا ن ما» وهو تصحيف . 

(۲) لفظ د «الاعتقاد» . 

(۳) لفظ ح وينتقض» . 

)4( لفظ د « دلالة » . 

۱ : تحرير محل النزاع في هذه المسألة‎ OO 

أن الامر المعلق بشسرط كقوله : إذا زالت الشمس فصلوا. أو صفة كقوله تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا 

كل واحد منیا مائة جلدة؛ هل يقتضى تكرار المأمور به بتكرار الشرط والصفة أم لا؟ فمن قال إن الأمر المطلق 
يقتضى التكرار فهو هنا اولى. ومن قال : إن الامر المطلق لا يقتضى التكرار اختلفوا هنا, فمنهم من اوجبه 
ومنهم من نفاه . وقال الامدي في تحریر محل النزاع : ما علق به الأمر من الشرط أو الصفة إما أن يكون قد ثبت 
كونه علة في نفس الامر لوجوب الفعل المأمور به كالزناء أولا يكون كذلك بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير 
له فيه كالاحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا. فإن كان الاول فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره 
نظرا الى تکرر العلة ووقوع الاتفاق على التعبد باتباع العلة مهما وجدت. فالتكرار مستند الى تكرار العلة له 
إلى الامر وإن كان الثاني فهو محل اخلاف. = 


ت 
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= الاحکام 4/۲ . 

وني LEW‏ تعليقا على كلام الآمدي هذا قال : وهو مقتضى كلام ابن برهان في الوجيزء ووافق عليه 
صفي الدين افندي مع تمسكه للصفة بالسارق والسارقة . واعلم انمه مناف لكلام الامام والمصنف ‏ يعني 
البيضاوي والاسنوي ‏ ان مقتضى كلامهما ان GIL‏ جار مطلقاء ألا تراهم قد مثلا للصفة بقوآه : والسارق 
والسارقة مع ثبوت کون السرقة علة للقطع وكذلك NAR‏ الترتيب يفيد العلية Sob‏ ر بتکر رها فعندهما ان 
ا مانع هنا مانع لإفادة ترتيب الحكم على الوصف للعلية . 

ويتجه ان يقال في الجمع بين الطريقتين : إن الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا PASI‏ مع من يعترف بان 
ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية والامام تكلم في اصل المسألة مع المخالفين في الموضمين . 

وأما ما قاله الاسفرائني من مخصيص محل النزاع بها اذا كان لكل من الشرط والصفة صلاحية العلية فغير 
سدید . راجع che’!‏ ۲ وتفیر التنقيح ۰۱۰۸ 

وتقرير الامام المصاص لمذهب الحنفية هو المعتمد. وما تناقله البعض عن بعض ا حنفية فلا يمثل 
مذهبهم كما في المسودة قال : وقال بعض الحتفة وبعض الشافعية ان كان معلقا بشرط يتكرر اقتضی التكرار 
Vy‏ فلاء قال: وهو أصح عندي ص ۰۲۰ ويؤكد ان مذهب الحنفية ما ذكره احصاص اشارة السرخسي حين 
قال: واما الذين قالوا في المعلق بالشرط او المقيد بالوصف انه يتكرر بتکرر الشرط والوصفء الصحيح عندي 
ان هذا ليس بمذهب علائنا رمهم اله فان من قال لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق بهذا اللفظ الا 
مرة واحدة وان تكرر منها الدخول. ول تطلق إلا واحدة وان نوی أكثر من ذلك. وهذا لان العلق بالشرط عند 
وجود الشرط کالنجز وهله الصيغة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنجیز» فكذلك عند التعليق بالشرط اذا وجد 
الشرط. وانا يحكى هذا الكلام عن الشافعي رحمه الله فإنه أوجب التيمم لكل صلاة واستدل عليه بقوله تعالى 
«إذا قمتم إلى الصلاة» الى قوله «فتيممواء وقال : ظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام الى كل صلاة غير 
ان لبي لما صلى صلوات بوضوء واحد ترك هذا في الطهسارة بالماء لقيام الدليل فبفى حكم الیمم على م" 
اقتضاه أصل الکلام هذا وقال السرخسي : وهذا سهو. أصول السرخسي ۰۲۱/۱ 

وإذا تقرر ما حررناه هنا في محل النزاع ومذهب الحثفية على الخصوص نبين المذاهب فتقول : 

المذهب الاول : انه لا يقتضى التكرار وهو الصحيح عند الشيخ ابي اسحاق الشيرازي» واختاره 
الآمدي وابن الحاجب . المذهب الثاني : انه يقتضيه ولم يزد الآمدي على حكاية هذين الذهیین. لأن الثالث 
الف لا قر ره من خصيص محل النزاع بها ذكر. 

الذهب الثالث : اقتضاه كلام القاضي الباقلان في التلخيص ختصر التقريب والارشاد وهو: ان العلق 
بشرط لا يقتضى التکرار دون المعلق بصفت قال إمام الحرمين في هذا الكتاب: وهو الذي يصح وارتضاه 
القاضي الباقلاني. المذهب الرابع : واختاره الامام البيضاوي وبه جزم الاسنوي انه لا يقتضيه من جهة 
اللفظ, ويقتضيه من جهة القیاس . 


. وراجع الكلام على المذاهب وأدلتها في الابباج IN‏ ۶6 وما بعدها والمسودة ٩‏ وأصول السرخسي 
۲1/۱ والاحکام للآمدي ۱۳/۲ وتغیر التنقیح ۱۰۸ 


6۲ 


رف ١‏ ۴ 
سم زان | و 


وذلك نحوقوله تعالی « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم »() وقوله تعالی «فإذا 
أفضتم من عرفات».”" لم یقتض ظاهر الأمر التکرار لان آصحابنا رمهم الله قد قالوا فيمن 
قال لأمرأته : إذا دخلت الدار فانت طالق فدخلتها طلقت. ولو دخلتها مرة اخری لم 
تطلق ‏ وأنه لوقال : Us‏ دخلت الدارفانت طالق of‏ الطلاق یتکرر علیها بتکرار(*) الدخول 
لان «إذا» لیس فیها تکرار ونیا هي شرط فيه وقت . 


فان قيل : يلزمك على هذا أن تقول إن أحدا لم يتوضاً بالآية إلا مرة واحدة . 

قیل له : الرة الشانية لم یتناوها اللفظ والذي تناول اللفظ من ذلك مرة واحدة وانا 
دخلت الرة الثانية في احکم من طریق العنی . OY‏ الراد إذا قمتم وأنتم محدثون» فلما كان 
الحكم متعلقا با حدث لا بالقیام إلى الصلاة Mazes}‏ الطهارة متی آراد الصلاة وهو محدث . 


فان قيل : 131 كانت «إذا» للوقت فواجب أن تقتضي التکرار لوجود الأوقات التي 


علق الفعل بها . 
قيل له : لا يجب ذلك لأنه لم لم يكن في اللفظ ما يوجب تكرار الفعل لم يكن لذكر 
الوقت تأثير في إيجابه . 


ألاترى : أنه لوقال (له) »صل في هذا اليوم أوصم في هذه السنة لم يقتض ذلك 
تكرار الفعل في الأوقات لاجل تعليقه إياه باسم ينتظم Mote‏ أوقات فكذلك ما وصفناه . 
وكذلك قال أصحابنا فيمن (قال) sof YO‏ أنت طالق إذا شئت أن ها أن تطلق 





(۱) الآية ٩‏ من سورة الائدة . 

(۲) الآية 194 من سورة البقرة . 

(۳) فيح « ان » . 

. » لفظ ح « پتکرار‎ )٤( 

(۰) فيح « لا » وهو سهو من الناسخ ۱ 
)1( لفظ ح « لزمت » . 

(۷) م ترد هله الزيادة فيح . 

(۸) في ح « عنده » وهو تصحیف . 
)4( سقطت هذه الزيادة من ح . 
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pes‏ من شاءت واحدة لا أكثرمنهاء ولا تكون مشیتتها مقصورة()علی الجلس لأنه 
Yale‏ بسائر الأوقات الستقبلة فيثبت لها المشيئة فيها وان لم يملك إلا ايقاع تطليقه واحدة. 

وفرقوا بينه وبين قوله() : أنت طالق إن شئت في باب الوقت فجعلوا ذلك على 
الجلس 1034 يكن في اللفظ دلالة على الوقت و" كان من ألفاظ التمليك» وألفاظ 
التمليك تتعلق على الجلس مالم تتعلق بوقت بعده. 

والعلة في کون الأمر العلق بشرط MEN)‏ وقت( على مرة واحدة دون وجوب التکرار 
في الامر المطلق 2 هي أن التكرار لا يصح © إيجابه الا بوجود لفظ التكرار أوبقيام © 
الدلالة عليه . 

ولذلك” “يجب أن يكون القول في نحو قوله تعالى «أقم الصلاة لدلوك الشمس»"") 
أن الذي يقتضيه اللفظ صلاة واحدة فلا" accel‏ مع ذلك أن يراد به تكرار الفعل بتكرار 
الوقت OY‏ اللفظ يصلح لذلك, وان كان ظاهره ما وصفنا . 

ونظير قوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك الشمس» ما قال اصحابنا فيمن قال لامرأته : 
أنت طالق للسنة» وأراد ثلاثا أنه کا نوى» وجعلوا قوله للسنة محتملا أن" یکون معنا 
لأوقات السنة فیتکرر الطلاق”*''عليها بتكرار الأوقات» كقول الرجل : أنت طالق في ثلاثة 





. لفظ ح « مقصور»‎ )١( 

(۲) لفظ ح « قوهم » . 

(۳) فيح «اذا » . 

. » في د زيادة دان‎ )٤( 

)0( لم ترد هذه الزيادة في د . 

)1( لفظ ح « وقف » . 

(۷) في النسختين زيادة « واحدة و » . 
(A)‏ لفظ ح «ینهم » . 

)4( لفظ ح « لقيام » 5 

)40( لفظ ح « کذلك » . 

(۱۱) الآية ۷۸ من سورة الاسراء . 
(۱۲) فيح ۰۷۱ . 

(۱۳ ابدفا في ح ب دلا » 1 

(۱4) لم ترد هله الزيادة فيح . ١‏ 
Bd )١6(‏ د ١‏ اللفظ » . 
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أطهارء وکقوله تعالی «فطلقوهن لعدتهن») أنه (قد)”“ MIs‏ الطلاق الثلاث 
متفرقة GO‏ أوقات السنة. وقد قال عیسی بن آبان رحمه الله : إن قوله تعالی «فطلقوهن 
لعدتهن» قد تناول الطلاق الشلاث والواحدة فوجب(") على هذا أن يصح" أن 
یکون الراد بقوله تعالی «لدلوك الشمس» لزوم فعل الصلاة مکررا عند أوقات الدلوك إلا 
of‏ اللفظ وان كان محتملا لذلك فغير جائز حمله عليه إلا بدلالة. 





(۱) الآية ۱ من سورة الطلاق . 
() ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
۳ لفظ ح « یتناول » . 

)4( لفظ ح « معرقة » : 

)°( لفظ ح « یتناول » ۱ 

)1( لفظ ح « فثبت » . 

. » لفظ ح « يبيح‎ (Y) 
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الباب GUI‏ والئلائون 
£ 3 
الأمر إذا تناول آحد آشیاء على جهة التخيير 


وفيه ثمانية فصول : 

: تكرار لفظ الأمر 

: من شرط صحة الأمر أن يكون الأمور مكنا من فعله في حال لزومه 
: أمره تعالى لمن علم أنه لا يمكن من الفعل 

: من أمر بأحد شيئين على وجه التخيير ففعل أحدهما . 

: الأمر بفرض الكفاية 

: في حكم تكليف الكفار 

: الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده. 

: الأمر الضمن بوقت بعینه . 


۲ ۲ ۲۲ ] ] ] ۴ 
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باب 
القول J‏ الأمر )13 تناول أحد أشياء على جهة التخيير 


إذا po‏ المأمور بين فعل أحد أشياء مثل كفارة اليمين» فالواجب في الحقيقة أحدهاء 
ولا جوز عندنا of‏ يقال إن جميعها هوالواجب() لأن الواجب هومالا يجوزله الانصراف 
عنه مع الامکان الا الى بدل» ومعلوم أن کل واحد Lye‏ إذا تعين بالفعل (منفردا عن) 
غيره كان في احکم هو الواجب لا علی معنی أنه بدل من غيره. فلا كان له ترك ماعدا 
الواحد لا الى بدل علمنا أنه لیس بواجب. 

ويدل عليه أيضا: اتفاق ابحمیع من خالفينا في ذلك على أنه لوفعل الجميع دفعة 
(واحدة)”" كان المفعول على وجه الوجوب واحداً منها لا جميعها فدل على أن الواجب 
واحد فيهاء إذ لوكان الجميع واجبا لكان الجميع إذا فعله مفعولا على وجه الوجوب» لأنه 
محال أن يكون واجبا قبل الفعل ثم إذا وقع الفعل وقع نفلا لا واجباء فثبت ب ذکرنا أن 
الواجب أحدها (لا بعینه)٩)‏ لا جميعها وأن ما فعل من ذلك يتعين OS‏ الوجوب فيه 
بالفعل» وهومثل مايقول في انه مخير في أن يعطى زكاته من شاء من المساكين فأیهم أعطى. 
كان مؤديا للواجب. وغبر جائز مع ذلك أن يقال: إن الواجب اعطاء مساكين أهل الأرض 
من حيث جاز اعطاؤها لمن شاء منهم . 


(۱) إذا ورد الامر الموجب بأشیاء على جهة التخییر کخصال الکفارة فالواجب عند الحتابلة منها واحد لا بعینه . 
وبه قال حماعة الفقهاء والاشعرية . 
وقال العتزلة : الجميع واجب بصفة التخییر, قال في السودة: وکان الكرخي مرة ینصر هذا ومرة ینصر 
هذا, ثم هذا الاختلاف قد قيل هو في جرد عبارة. وقیل : بل هو في العنی. 
وحكى ابن برهان والجويني ان وجوب الكل قول بعض العتزلة وهو ابو هاشم : قال ابن برهان : وقال 
بعض الناس : الواجب ما علم الله انه بخرجه وهو ضعیف. وصرح الجويني ان ابا هاشم صرح بأنه لوترك الكل 
م يأئم اثم من ترك واحدا. ولو أتى بالكل لم يشب ثواب من فعل واحدا. 
راجع السودة ۲۷ والاحكام لابن حزم ۳۱۹ 
(۲) عبارة ح « مفردا من » . 
(۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 
)٤(‏ عبارة د « لغير عينه » . 
(0) فيح « فعل » . 
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فان قال قائل : بل إذا كان وجه الايجاب مایتعلق به (من)“ الصلحة ومن أجله یقبح 
ترکه فلابد Cp)‏ أن یفصل بینه وبين مالیس بواجب. فاذا خير بين أحد أشياء ول یفصل 
بين شيء منبا علمنا أن حکم الوجوب قد تعلق بالجميع . 

قيل له : ليس يمتنع أن يعلم الله تعالى أن المصلحة في le]‏ واحد منها بغير عينه 
على وجه التخيير على أنه أيها فعل منها كانت المصلحة فيه» كنهى في الآخر لوفعله فإذا لم 
يكن هذا متنعا | يجب أن يكون الوجوب متعلقا بالجميع على ماذکره( . 


فصل ۱ 


(قال أبوبكر : 

تکرار OG‏ يوجب تکرار الفعل وإن كان في صورة الأول مالم تقم الدلالة 
IO (dey‏ المراد GUL‏ هو (الأولء MGs‏ قول القائل: تصدق بدرهم ثم يقول له بعد 
ذلك: تصدق بدرهم فيكون الثاني غير الأول. 

وكذلك قال أصحابنا فيمن قال لامرأته : أنت طالق أنت طالق SIM Of)‏ غير 
الأول. 

وقال أبوحنيفة فيمن آقر لرجل بدرهم ثم آقر له بدرهم : إن الثاني غير الأول. ' 

وإنها كان هذا هكذا من قبل أن لكل واحد من اللفظين حکا في نفسه» فغير جائز 


(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح : 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة td‏ 
(۳) لفظ د « ذکرنا » . 

۱ ما بين القوسین ۸ يرد فيح‎ )٤( 
۲ سقطت هذه الزيادة من ح‎ (0) 
. سقطت هذه الزيادة من د‎ ed) 
: لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )۷( 
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تضمینه بغيره الا بدلالة» ولأن حکم الکلام أن یکون محمولا على فائدة محددة! ۳ وحکم 
مستأنف. فلا يجوز أن يرده الى الأول ويجعله تکرارا الا بدلالة . 

والدلالة الموجبة لذلك يجوز أن تكون في مضمون اللفظ”" وظاهر الحال» ويجوز أن 
تكون في ” غبره. نحوقول النبي كله : «ذا وجدت الماء فأمِسّه جلدك»” ثم يقول في حال 
أحرى“ «إذا وجدت الماء فأمسه جلدك معلوم من ظاهر الخطاب والحال التي خرج عليها 
الكلام أنه لم يرد GUL‏ غير الأول فلا ME‏ نكرار استعمال الماء لأجل تكرار اللفظ, OY‏ 
تکراره نیا تعلق بسؤال سائل" أو حدوث حال احتيج فيه إلى بیان الحكم لغير من قيل له 
ذلك أولاء ولولا ذلك لوجب أن يكون الثاني غير الأول. 


(قال آبوبکن( : 


من شرط صحة الأمر أن یکون الأمور مكنا من فعله في حال لزومه » ولا اعتبار بحال 
فصول الامرمن الامر. والدلیل على ذلك : أن آوامر الله تعالی قد تناولت" جمیع الناس 

من الکلفین من كان منهم في عصر النبي عليه السلام ومن حدث بعدهم إلى قيام الساعةء 

وقد ال تعالی ذلك بقوله تعالی «نذيرا تلع( '“وقوله قوله تعالی «لانذرکم به ومن 


dad )۱(‏ د « مجددة » . 
)فيح « آو» . 
5) في ح «من ٩‏ . 
)٤(‏ اخرج الحديث ابو داود من حدیث رجل من بني عامر ني قصة عن ابي ذر طويلة في آخرها قال رسول الله و : 
ديا ابا ذر إن الصعید الطیب الطهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الاء فامسه جلدك» . 
راجع ختصر وشرح وتهذیب سنن ابي داود ۲۰۷/۱ وعون العبود کتاب الطهارة باب ۱۲۳ 
(۵۲۸/۱). 
(ه) لفظ د « آخر » . 
dA)‏ ح « جوز » . 
(۷) لفظ ح « السائل » . 
(۸) ما بين القوسین لم يرد في ح 
)٩(‏ لفظ ح « تتناول » ولفظ د « تناول » وما اثبتناه انسب . 
٠‏ لفظ ده وصف ‏ . 
(۱۱) الآية ۳٩‏ من سورة الدثر . 
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ral‏ وقوله تعالی «قل يا أيها الناس ۳ رسول الله الیکم جميعا»”' فمن حیث كان رسولا 
إلى أهل ساثر الأعصار إلى قیام الساعة وجب أن یکون آمرا هم وان لم يكن (جیعهم)(۳ 
موجودين (وقت)) الامن لان الآمر انفصل” من أمره للمأمورين على شرط 
التمكين 29 » ولولم تكن أوامر الله تعالى al‏ لأنا م نكن مرجودین وقت (الأمر لوجب "° 
أن لا یکون الرسول رسولا إلينا لأنام نكن موجودین وقت) ۾ “ الرسالةء (ولم نکن مأمورين 
“Oo‏ رك ante‏ فصح أن أوامر الله تعالى لجميع المكلفين, ممن كانوا 
موجودین (ني) ''وقت الأمر ومن وجد بعده fm‏ شرط بلوغ الأمر والتمکین من الفعل . 

ولیس يمتنع أن ینفصل الامرمن أمره متوجها إلى الأمورمعقودا بشرط التمکین» 
وإن لم يكن ممكناً منه في حال فصول" و ۲۳ 

ألا تری أنه يصح أن يقال للمریضی : إذا برأت فصم وصل وقاتل الشرکین. وقال 
الله تعالى «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاةء" "فقد صح خطاب العاجز بالفعل على شريطة 
التمکین . 

فإن قيل : كيف یصح (أمر vipa‏ 

نأ له یه ان لكوم off?‏ يفعله وهومعدوم وإنما قلنا إن الأمرقد 





. من سورة الانعام‎ ٩ الآية‎ )١( 
. الآية ۱6۸ من سورة الاعراف‎ )۲( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ (1) 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ (8) 
. لفظ ح « الفصل » وهو تصحيف‎ )۶( 
. » لفظ د « التمکن‎ (1) 
. في النسختين «لوجوب» وهو تصحیف‎ )۷( 
. ما بين القوسین ساقط من ح‎ (A) 
. ما بين القوسین ساقط من ح‎ (4) 
. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )۱۰( 
. » لفظ د « وصول‎ )۱۱( 
. الاية ۱۰۳ من سورة النساء‎ )۱۲( 
لز‎ aca لم ترد هذه العبارة في ح»‎ )۱۳( 
. » لفظ د « المعدوم‎ )1١5( 
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يصح وجوده والأمور غير موجودء لأن الأمر هو قول القائل «افعل» وقد حصل آمرلن وجد 
بعد زمان النبي BG‏ ]15 يوجد بعده") مر" یکونون مخاطبين به» ولولزهنا آن لا نجیز 
للمعدم لتعذر الفعل واستحالته منه ئي حال الأمر (للزم آن)* لا يصح خطاب المريض 
بقتال الشرکین على شرط البرء والامکان وهذا لا ينكره aot‏ 


وقد MGI‏ في آمر الله تعالی لمن في العلوم أنه لا يمكن منه ويحال بینه وبينه على 
شرط بلوغه (في) 9 حال التمكين. 
الت لتمكين منه فيفعله أويتركه مع القدرة عليه. 

وقال آخرون : يجو زأن بار الله على شريطة التمكين وبلوغ خالا 
وارتفاع الوانع» وان كان في معلومه أنه سيحال بينه وبينه ویقطم" ' "دونه إذا جوز المأمور 
أنه لا حال بینه وبینه OY)‏ 





(۱) فيح « اذا » 
(۲) فيح « بعد ‏ . 
(۳) لفظ ح « آمره » 
)٤(‏ عبارة ح « للزوم اذ » وهو تصحيف . 
(6) راجع هذا الفصل بتوسع عند السرخسي في اصوله ۷۲۳۱ . 
)1( لفظ ح « اختلفوا » . 
(۷) لم ترد هذه الزيادة في د 5 
(A)‏ لفظ ح « يأمر» . 
)4( لفظ ح « القدر » وهو تصحیف . 
(۱۰) لفظ ح « العلوم » . 
(۱۱) لفظ ح « یقتطع » ۱ 
(۱۲) قال في السودة : يجوز ان يأمر الله الکلف بها يعلم أن الکلف لا یمکن منه ويحال بينه وبینه مع شرط بلوغه حالة 
التمکن, ذكره القاضي ابو يعلى وابو الخطاب. قال - يعنيالقاضي - بناء على اصلنا في تکلیف ما لا یطاق = 
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فذهبت الفرقة الأولى : (إلى) أن هذا لوجاز لجاز أن يأمر الله تعالی بصعود السیاء 
ونقل SLL!‏ عن مواضعها Pb ts‏ الامکان وهذا سفه وعبث. لأن في معلومه أن ذلك لا 
یتأتی منا ولا یمکن منه بحال» كذلك كل ما «کان في معلومه أن المأمورلا يبلغ حال 
التمکین منه OU‏ يصح تکلیفه إياه لا مطلقا ولا معلقا بشرط. ومن أجل هذا القول ذهبوا 
إلى أن الکلف لا يدري أنه مأمور فیما یستقبل من عمره بالإيهان. وأنه منبي عن الکفر إذا ۸ 
يكن على ثقة بالبقاء وأنه لاا يدري هل هومنهي عن القتل والزنا وساثر القبائح » لأنه لا 
يدري هل يبلغ الحال الثانية أم لا. . 
وأبى هذا القول خالفوهم وقالوا: قد أجمع السلمون على استنكار هذا القول من 
ظهر فيه . ۱ 

قالوا : وقد وجدنا ما أجزناه“ من ذلك جائزا فيا بيننا في أوامرنا لعبيدنا . 

ألا ترى أن من قال لعبده : اسقنى ماء كان Ube‏ باضطرار أنه قد مر عبده بشیء 
وآراده car‏ ون لم حط علا ببقائه إلى وقت الفعل ومع تجويزه أنه SUE‏ بینه (وبینه) وكأن 
معلوما (مع)”" ذلك مع ورود آمره أن مراده ایقاع الفعل على شرط الإمكان والبقای 
وکذلك يصح في أوامر الله تعالی لنا على هذه الشريطة. OF‏ المأمورإذا جوز بلوغ (وقوع) ^ 
حال الشرط ‏ وقد قیل له إن قدم زید فتصدق بدرهم وان لم يقدم فلا تفعله - فیکون الأمور 
متعبدا بشیئین" في ا حال . 


= وتکلیف الکافر العبادات. وهو قول الاشعري ومن وافقه من الشافعية وايي بكر الرازي وال جرجاني . 
ومنعت العتزلة من ذلك . قال ابو اخطاب : وقالت طائفة یتناول الامر من هذه صفته بشرط زوال المنع . 
والتحقیق ان هذه المسألة من جنس مسألة نسخ الشيء قبل وقت وجوبه۰ OV‏ 

(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) عبارة د « على شريطة » . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(4) ی ح دلا». 

)0( لفظ ح « اخذناه » ۱ 

)1( لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ (A) 

)4( لفظ ح « لشيئين » : 
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أحدهما : الاعتقاد (aT)‏ إن قدم لزمه فعله وأنه سیفعله إن قدم . 

والاخر : أنه إن لم يقدم وجب عليه ترکه كان هذا معنی سائغا وتکلیفا( جائزا 
,یستفید به المأمور توطين النفس على فعله إن وجد الشرط وعلى تركه إن لم يوجد فيستحق 
الشواب عليهء وليس هذا بمنزلة أمرنا بصعود السیاء ء وقلع الجبال على شرط التمكين OF‏ 
هذا قد وقع الایاس(" من وجودهء فلا يكون الأمر به إلا عبثا لا فائدة فيه . 

والأول الذى قد يجوزعندنا وجود التمکین منه ويجوز غيره غير ممتنع مثله في عادات 
الحكاء على الشرط الذي وصفنا. 

ولوقال رجل لعبده: اقلع الجبال واشرب ماء البحر على شرط التمكين منه والقدرة 
عليه كان MUL‏ واضعا للامر في غير موضعه. فكذلك أوامر الله تعالى لنا تجري على هذا 
المنباج )9( 

فإن قال قائل : جوز" على هذا أن يرد الامرمعلقا بشرط أن لا ینسخ» > مثل أن 
يقول: صل غدا إن لم ننسخ 7" هذه الصلاة علیکم» OLS.‏ أجزت أن يقول: صل غدا إن 
MaKe‏ منها dy‏ يحل بينك وبينهاء وما الفصل بين الأمر المعلق بشرط التمكين وبينه معلقا 
بشرط ألا ينسخ . 

قيل له : لا مجوزورود الأمر(معقودا) 39 بشريطة أن افعلوه إن إن لم أنسخه عنكم قبل 
وقت الفعل والفصل یه ویتسا شزا انه ]ذا أمر نامر ققد أراذة عند واذا نهاه ace‏ فقد 
SSE‏ ولا يصح أن يقول : قد أردته منك إن لم اکرهه فلمالم يصح أن يجمع ذلك في 
J NI al‏ يصح الأمربه معقودا بهذه الشريطة . ولا يمتنع أن تقول: : افعله إن قدرت 
(۲) لفظ ح « تکلیفنا » . 
(۳) لفظ ح « الناس » وهو د تصحیف . 
(6) لفظ د « عبشا » . 
)0( لفظ ح « الصالح » وهو حریف . 
(5) لفظ ح « يجوزوا » ولفظ د « مجوزوا » وما اثبتناه هو الناسب . 
(۷) لفظ د « آنسخ » . 
(A)‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٩(‏ لفظ ح « امکنت » . 
(Vs)‏ لم ترد هذه الزيادة ح . 
)11( في د زيادة عبارة « به معقودا بهذه الشريطة » . 
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إن امكنك» > فلما صح احمع بين هدين اللفظین على هذا الوجه صح ورد الأمر 
معلقا Beare‏ هذا الوجه. 

ألا ترى : أن الأمرمنا لعبيدنا O tle‏ على هذه الشريطة. وأنه لا يصح أن يقول 
واحد منا لعبده: قد أردت منك هذا الفعل إن لم اكرهه إلا ومعناه عنده إن لم يبد (لي)9» 
وذلك لا يجوز على الله تعالى (لأنه تعالی)*) عام بالعواقب لا يجوز عليه البداء. 


فصل 
ومن pal‏ یأحد شیشین بغیر عینه علی وجه النخرين ففمل آحدهما فقد فعل الأموربه 
وليس عليه غيره» نحو كفارة اليمين» وجزاء الصید. وما خير الانسان فيه بين أن یفعله أو 
وإذا نبي ر عن شیئین لم يجزله فعل واحد منهما-» وذلك OY‏ أوتتناول احسد ما تدخل 

عليه بغير عينه» فإذا أدخلت على Opal‏ تناولت”" كل واحد على حياله OO edly‏ 
As ial,‏ على الايجاب تناولت أيضا أحد ما دخلت عليه بغير cage‏ فإذا دخلت على 
el‏ ۸ ر pl‏ شيء منه OY‏ فعله لواحد cate‏ لا at‏ من آن یکون قد jot‏ قع O‏ المنبي 


عنه . 


ويدل عليه als‏ قوله تعالی «ولا تطع منهم آثاً أو كَمُورا»” " وقوله تعالی «الا 


. د « جاز»‎ Bd) 
. » د « جوز‎ BAM 
. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )۲( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )*( 
. » لفظ د « النفي‎ (9) 
. » لفظ د « تناول‎ OO) 
. » لفظ د « النفي‎ )۷( 
۰ » فيح « ان‎ (A) 
۲ » لفظ ح « واقع‎ (4) 
+ ر ا تزه هل الويادة لح‎ 
. من سورة الانسان‎ VE الآية‎ )۱۱( 
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ما حملت ظهورهما أوالحوايا أوما اختلط بعظم» لا دخلت أوعلى النبي" تناولت كل 
واحد منه على حياله . 

وإذا دخلت على الاجاب تناولت واحدا care‏ إلا أنه bef‏ فعل أجزأه وكان مؤديا لما 
عليه» على نحوما ذكرنا في كفارة اليمين وغيرها. 

فصل 

ومن الأمرما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب الى" جاعتهم» نحو 
الجهاد والصلاة على Ott!‏ ودفن الموتى وغسلهم. ونحو التفقه في الدين قال الله تعالى 
«فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا”” في الدين (ولينذروا قومهم()"*» فدل على 
أنه فرض على الكفاية, والجهاد كذلك لأنه معلوم أن فرض الجهاد لازم لإظهاردين 
الله ولولزم كل Moly‏ ذلك لتعطل الناس عن سائر أمورهم » وفي ذلك ظهور أعدائهم 
علیهم. فدل ley‏ '“أنه وان كان الخطاب به متوجها الى الجميع فإن لزوم فرضه مقصور 
على وقوع الكفاية (به)"' من بعضهم» فمن" وققع ذلك منهم نابوا عن (الناس) OP‏ 
الباقين» على هذا مضى السلف OP tly‏ الخلف من عصر النبي BB‏ الى يومنا هذا . 





(۱) الآية ٠١١‏ من سورة الانعام . 

)۲( لفظ ح « النفي » ; 

۳( في ح « على » . 

. » الجنازة‎ re لفظ‎ .)٤( 

)9( في ح a‏ لیفقوا » وهو سهو من الناسخ . 
(1) ما بين القوسین لم يرد فيح . 
(۷) الآية ۱۲۲ من سورة التوبة . 

(۸) في ده ابم » : 

. » لفظ د « احد‎ )٩( 

۰ م ترد هذه الزيادة فيح : 

0۱۱۱ لم ترد هذه الزيادة في د . 

. » فيح « فمتی‎ yy 

رم۵ لم ترد هذه الزيادة في د . 
)0۱ لفظ ح « ونشأ » . 
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(قال MOS yf‏ : 
. والكفار مكلفون بشرائع الاسلام وأحکامه ک‌اهم مکلفون MAL‏ وكذلك 
كان شیخنا أبوالحسن رحمه الله يقول9© . 


(۱) عبارة ح « الکفار في التکلیف » ۰ 
00( م ترد هذه الزيادة فيح ۱ 
(۳) لفظ النسختين « للاسلام » وما أثبتناه أنسب : 
(4) محل التزاع : 
لا خلاف ان الكفار مخاطبون بالإيهان OY‏ النبي ب بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى LY‏ قال تعالى 
«قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جیعا» إلى قوله «فآمنوا باه ورسوله» فهذا الخطاب منه يتناوهم لا حالة . 
ولا خلاف انهم خاطبون بالشروع من العقوبات وهذا تقام على أهل الذمة عند تقرر اسبابهاء لأنها تقام 
بطريق الخزى والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام على اسبابها . 
ولا خلاف ان الخطاب بالمعاملات يتناوهم أيضاء لأن الطلوب بها معنى دنيوي وذلك بهم أليق » فقد 
آثر وا الدنيا على الا خرة. ولأنهم ملتزمون لذلك. فعقد الذمة يقصد به التزام أحكام المسلمين فيما يرجع إلى 
العاملات فیثبت حکم الخطاب بها في حقهم كا یثبت في حق السلمین لوجود الالتزام إلا فيا یعلم لقیام 
الدليل انهم غير ملتزمین له . 
ولا خلاف ان الخطاب بالشرائع يتناوهم في حكم المؤاخذة في الآخرة. لأن موجب الامر اعتقاد اللزوم 


والأداء وهم ینکرون اللزوم اعتشادا وذلك کفر منهم بمنرلة انکار be gl‏ فإن صحة التصديق والإقرار 1 


بالتوحید لا یکون مع إنكار شيء من الشرائع . 

وحل الخلاف في وجوب الأداء في أحکام الدنیا . 

قال الاسنوي : وحل اخلاف. هل هم مکلفون بالفروع کالصلاة وال زکاة. انظر الابهاج ۰۱۱4/۱ 

تحقيق مذهب الحنفية : 

مذهب العراقيين منهم آن الخطاب يتناوهم والاداء واجب علیهم , فإنهم لا یعاقبون على ترك الأداء إذا ۸ 
يكن الأداء واجبا عليهم . ولأن الكفر رأس العاصي فلا یصلح سببا لاستحقاق التخفیف. إلى آخر ما ذکره 
الجصاص من أدلة على مذهبهم . 

وغير العراقيين يقولون : انهم لا يخاطبون بأداء ما fart‏ السقوط من العبادات» ومسائلهم تدل على 
ذلك فان المرتد إذا اسلم لا یلزمه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة عندهم وتلزمه عند الشافعي والمرتد 
کافر . = 


- \oA. 


¥ \ oY 
بت مر‎ 
em ry Si 


والدليل على صحة ذلك : أن الله تعالى قد دم الکفار على ترك كثير ما تعلق لزومه 
بالشرع» نحوقوله تعالى «الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم کافرون»() ونحوحكايته 
عن أهل النار«قالوا J‏ نك من الصلین ول نك نطعم السکین وکنا نخوض مع الخائضين وکنا 
نكذب بيوم الدين (حتى أتانا OPO (na‏ فيه إخبار عن عقاہم على ترك الصلاة وترك 
إطعام المساكين مع ما استحقوا من العقاب على کفرهم وقال الله تعالى في صفة 
المنافقين وذمهم «وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس (ولا يذكرون الله إلا 
MOL‏ وقال تعالى «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم 
عن سبیل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه»”" فذمهم OC aly‏ على فعل الرباء فدل 





= وقد استوفى السرخسي بیان مذهب الحنفية فلیراجع فإنه مفید . اصول السرخسي ۷۳/۱ - ۰۷۸ 
الذاهب : 
الذهب الاول : الکفار مخاطبون بفروع الدين مذهب الشافعي ومالك واحد . 
الذهب الثاني : قال في الابباج وخالفت الحنفية وقد سبق تحقيق ذلك . 
قال : وهو قول الشيخ ابي اسحاق الاصفرائني من الشافعية . 
الذهب الثالث : ذهب قوم إلى أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامرء وربما ادعى بعضهم أنه لا خلاف في 
تعلق النواهي وانیا اخلاف في الأوامر. 
المذهب الرابع : ذهب آخرون إلى أن المرتد مكلف دون cond‏ لالتزام المرتد أحكام الإسلام . 
ولا معنى لذلك لأن مأخذ المنع فيهما سواء وهو جهله daly‏ تعالی . 
وزعم القراني أنه مر به في بعض الكتب حكاية قول انهم مكلفون بها عدا ا مهاد ء لامتناع 
قتاهم أنفسهم . 
راجع بسط المذاهب والأدلة في الا باج ۱۱۱/۱ وأصول السرخسي ۱/ ۷۳ والمسودة 45 وحاشية 
النفحات 1۵ والمستصفى ٩۱/۱‏ والروضة ۲۷ وتغيير التنقيح ۱۳۳ وشرح منار الانوار لابن ملك مع شرح ابن 
العینی 56 . 
(۱) الآية ۷ من سورة فصلت . 
(۲) ما بين القوسين لم يرد في د . 
(۳) الآية £0 من سورة المدثر 
(5) في ح « با » وني د « معما » متصلة . 
)0( ما بين القوسين لم يرد فيح . 
)1( الآية ۱6۳ من سورة النساء . 
(۷) الآية ۱٩۰‏ من سورة النساء . 
(A)‏ ما oy‏ القوسین لم يرد فيح ۰ . 
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على أنهم منهيون عنه في حال الکفر (مستحقون للعقاب)"؟ عليه والعقاب لا یستحق إلا 
بترك الواجبات . 

ویدل عليه (aly‏ : وجوب حد الزنا والسرقة على أهل الذمة عقوبة هم على 
فعلهم فدل جميع ما وصفنا على أن الکفار تخاطبون (بالشرائع معاقبون على ترکها سوی 
عتوبة الکفر. 


فان قال قائل : كيف يجوز أن يكونوا خاطبین) O‏ بها ولا يصح منبم فعلها قبل 
الاسلام في حال الکفز. ۱ 

قيل له : OGY‏ قد جعل" لهم السبیل الى فعلها Ob‏ یسلموا ثم يأتوا بهاء كما أن 
الجنب لا يصح منه فعل الصلاة في حال الجنابة وم يسقط عنه فرضها. إذ كان قد جعل له 
السبیل الى فعلها بطهارة یقدمها آمامهاء كذلك الکافر قد جعل له السبیل الى التمسك 
بشرائم الاسلام Ob‏ بقدم آمامها فعل الایمان . 

فان OIG‏ : لوکانوا خاطبين بها لما جاز ٍقرارهم على ترکها کالسلمین قیل له : 
هم خاطبون بالایمان عند الجميع وقد آقروا على ترکه بالجزية» كذلك شرائعه . 


الامر بالشیء يقتضي كراهة ضده على ما تقدم من بيانه" - فیما سلف من أن لفظ 
الأمر يقتضي الا جاب . 


(۱) عبارة د « ویستحقون العقاب » . 
)%( لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) ما بين القوسین ساقط من ح . 
432 لفظ ح Coed»‏ 

)9( لفظ د « حصل » . 

. » لفظ ح « قیل‎ (ad) 

. » لفظ ح « شأنه‎ (Y) 
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ثم اختلف بعد ذلك من قال بذلك في اطلاق لفظ اي على دز ۱ 
فقال قائلون : مجوز Of‏ يقال إن الامربالشیء میعن ضده» ینف اسر 
مقتضیا لذلك رموه لد > 


وقال آخرون لا جوز ان یکون لفظ a ge AN‏ عن ضده من جه ال ۱ 


لكن من جهة DVI‏ على أنه لا يجوز (ay‏ فعل (ضده)”" ا منافى له في وقت وجوبه . 
وقال اخرون : لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشیء .هی عن ضده لا من جهة اللفظ 
ولا من جهة IV‏ وإن كان لفظ الأمرقد دل على كراهة add‏ ان لبي صيغة 


يختص بها في اللغة» LS‏ أن للأمر لفظا يختص به » فغير جائز فيها لم يكن وجوبه أو حظره من 





" ١)فيح‏ زيادة « له » . 

(۲) 1 ترد هذه الزيادة في د . 

(۳) ۸ ترد هذه الزيادة فيح 

() علاصة الذاهب في هذه {BLU‏ 


ر الذهب الاول" 2 ان الامر بالشيء نبي عن ضده من طريق المعنى دون اللفظ هوقول الحنابلة واصحاب 
‘al‏ حتيفة والشانمي والكعبي ومالك. 
all”‏ الثاني وقالت الاشعرية : هو نهي عنه من جهة اللفظ, بناء على اصلهم أن الأمر والنبي لا صيغة 
ها لالت 

J‏ المذهب الشالث :أقال سائر الم لة وبعض HAN‏ : لايكون نبياعن ضده لا لفظا ولا معنی . قال 


ona E See ل 271و ا‎ Os O Ng م شا‎ Org یر‎ a 
meet tr nee 


القاضي ابو يعلى : aby‏ على أصلهم ‏ يعني العتزلة - في اعتبار إرادة الناهي» وذلك غير معلوم عندهم. وأما قّل 
بعض الشافعية فحكاه ابن عقيل . وقال ابن برهان : هو بناء على مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. وقال القاضي 
ابو یعلی في مسألة الوجوب : الأمر إذ كان مضیقا كان نبيا عن ضده. والذي اختاره الجويني : أن الامر بالشي» لا 
یکون نبیاعن ضده لا لفظا ولا معنی. وزیف قول اصحابه Ob‏ عين الامر بالشيء نبي عن ضده. قال : لان 
العنی القائم بالنفس pall‏ عنه ب «افعل» مغاير للمعنی القائم بالتفس العبر بلا تفعل. قال : ومن انكر هذا فقد 
باهت وسقطت مکالته . 

وحکی عن ابن الباقلاني والعتزلة ان الامر بالشيء نهى عن ضده تضمنا. 

. والکلام في هذه ULL‏ طال بين الاصولیین. وسنعلق على ما حتاج للتعلیق في ثنایا کلام المصاص» 
وهاك هذه الظان من کلام فحول الاصوليين : السودة ۱4٩‏ والستصفی ۱/ ۸۱ وأصول السرخسي ۹4/۱ 
والاحکام للآمدي ۲ وکشف الاسرار للبزدوي ۲/ ۳۲۹ وارشاد الفحول ۱۰۱ وحاشية البناني على جمع 
احوامع ۱ doles PAV‏ السول بتعلیق الشیخ بخیت yrv/\‏ والاحکام لابن حزم ۱ ولامام ۳۹/۲ 
وروضة الناظر Yo‏ والفتاوی لابن تيمية Vo 0 ۱۷ ۷۳/۷۱۷۱۰۰۳۲ ۵ ۸ ٠‏ ۰۱۱۸/۰۶۳۷ 
VOM ۶۹‏ 
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طریق اللفظ of‏ يقال asl‏ مأمور به وان كان قد لزمه فعله. أومنبي عنه وان لزمه اجتنابه 
إذا OCIS)‏ ثبو ت هذا الحكم له من جهة e‏ اللفظ لا" ر cases‏ فا أو 
Ly‏ 

ومذه الأقاويل نیا تصح معانیها على قول من يجعل الأمر (للوجوب) . © 

فأما من لم يجعل الأمر على الوجوب فانه لا fat‏ لفظ الأمر دلیلا على کراهة ضده. 
وإنما يحتاج فيه إلى دلالة من غيزه متى اقتضی الأمر EY!‏ في وقت مضيق لا يسع المأمور 
تار غه محل 99 عليه ترکه فيه . ۱ 

وزعم بعض الناس : أن الأمر بالشيء وکون الأمور به واجبا (لا) يفتضي "" قبح 
ترکه وأنه إنما یستحق الذم إذا ترك للأمور به لا PUY‏ فعل قبیحا بل LOY‏ یفعل ما وجب 
عليه او ا ل ا ei eae‏ 
الك 

ثم اختلف من أطلق لفظ الأمر والنهي في كان وجوبه أو حظره من طريق الدلالة في 
الأمر بالشيء هل يكون نهيا عن ضده؟ فكل من جعل من - هذه الطائفة ة الأمر على الفور 
فانه یقول : إن الأمر بالشي ء ی "ده من جهة الدلالة. 

وقالت الطائفة التي بدأنا بذکرها في صدر (هذا)” ui"‏ : اه ge‏ عن ضده من 


(۱) في د« هو » . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح 

(۳) في النسختين بحذف «١‏ لا » ولعله سقط . 

| . » عبارة د « على الوجوب‎ )٤( 

(ه) لفظ ح « تأخره » . 

)1( لفظ ح « لحظور » . 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۸) لفظ ح « اقتضی » . 

: » انه‎ ١ في ح‎ )٩( 

(۱۰) وتقبيح الجصاص هذا المذهب آشار له السرخسي في اصوله .44/١‏ 
(۱۱) لفظ ح « فعل » وهو تصحیف . 
۱۲۱( سقطت هذه الزيادة من د . 
)۳( م ترد هذه الزيادة فيح . 
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جهة اللفظ وكل من جعل الأمرعلى الهلة فإنه لا يجعل الأمربالشن ونهیاعن ضده في 
الحال من طریق اللفظ ولا من جهة” DY‏ لان له أن یفعل ساثر أضذآدة ويتركه إلى 
الوقت الذي يت ين عليه فعل المأمور به ولا يسعه تأخيره عنه فيجب عليه حینگذ:فعله وترك 
سائر آضداده . ۱ 


Li,‏ النهي عن الشي» فانه إذا لم يكن له الا ضد واحد فإنه آمر بضده عند من یطلق 
لفظ الأمرفي مثلهء أما من جهة اللفظ أو الدلالة يجوز أن یقول )4( : لا تتحركك فان 
السکون ضد لسائر” الحركات التي نبى عنها نهومأمور بفعل السکون إذ ليس يجوز أن 
ينفك من سائر الحركات إلا إلى سكون» ويستحيل أن يخلومن الحركة والسكون جميعاء 
وإن كان ذا أضداد كثيرة فإن البهي عنه لا يكون أمرا بشيء من آضداده. وذلك نحوأن 
تقول له : لا تسكن فللسكون أضداد كثيرة وهي حركاته في الجهات الست . 


ومن الناس يقول : OCS)‏ النبي عن الشيء أمر بضده وان كان ذا أضداد كثيرة . 


وجعل هؤلاء افعال المكلف على ضربين : واجبا أومحظوراء وأسقطوا القسم 

امباح» ويلزمهم على فود" قوم إسقاط المندوب إليه أيضا لأن كل من هى عن شىء فكل 

به فهو حظور عندهم » فلا يبقى (Lay‏ هنا فعل يكون واقعا على وجه الإباحة لا واجبا Ys)‏ 
(A) :‏ 





(۱) لفظ ده طريق » . 

(۲) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) لفظ د « سائر » . 

)8( في د« من ٩‏ . 

)0( لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)1( لفظ د « قود » . 

)¥( لم ترد هذه الزيادة فيح. 

(۸) سقطت هذه الزيادة من ح 
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والصحیح عندنا : أن الامربالشيء نبى عن ضده سواء كان ذا ضد واحد او 
آضداد رة (8) 

وذلك لأنه قد ثبت عندنا وجوب الأمر وأنه على الفور» فیلزمه بوروده ترك ساثر 
اضداده ”2 فكان بمنزلة من قيل له لا تفعل أضداد هذا الفعل المأموربه في هذا الوقت» 
مثل أن يقول لمن كان في الدار: اخرج في هذا الوقت من هذه الدار» فقد کره له سائرما 
يضاد الخروج منبا نحو القعود (والقیام)*) والاضطجاع والحركة في الجهات الست إلا ما 
كان منها خروجا من الدار فصار کمن نبى عن هذه الأفعال بلفظ يقتضي كراهة فعلهاء و" 
النبي عن هذه الأفعال في وقت واحد نبي صحيح لونص عليها بلفظ النبي لم يكن مستحيلا 
ولا ممتنعاء فكذلك إذا تضمنه لفظ الأمرمن الوجه الذي ذكرنا كانت هذه الأفعال محظورة 
يلزم المأمور اجتناءها عند ورود الأمر. 

وأما النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له الا ضد واحد. لانه لا يصح منه 
ترك gill‏ عنه واجتنابه الا بفعل ضده إذ غير جائز أن ينفك lee‏ إذا لم يكن له إلا ضد 
واحد. 5 

وأما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النبي عنه أمرا بساثر اضداده( لأن له أن ینصرف 





‘ » ابدها في ح ب «وذا‎ )١( 

ley )۲(‏ هذا فان ا لجصاص موافق لأصحابه الحنفية, فقد قال البخاري: ذهب عامة العلماء الذين قالوا بأن 
موجب الامر الوجوب من اصحابنا واصحاب الحديث الى أن الامر بالشيء بى عن ضده ان كان له ضد 
واحدء كالامر بالاییان نبى عن الكفر, وان كان له اضداد كالامر بالقيام فإن له اضدادا من القعود والرکوع 
والسجود والاضطجاع ونحوها يكون الامر be‏ عن الاضداد كلها . كشف الاسرار للبزدوي ۳۲۸/۲ وأصول 
السرخسي ۰۹6/۱ ۱ 

(۳) قال السرخسي في أصوله : وما ذکره امحصاص من ان مطلق الامر یوجب LEW‏ على الفور دعوی منه» وقد 
ذکرنا ان الرواية بخلاف ذلك. ۰۹6/۱ 

. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ )٤( 

)0( لفظ ح « للهي » . 

)1( في د«منها » . 

(۷) النبي عن الشيء امر بضده اذا كان له ضد واحد باتفاقهم. كالنبي عن ASN‏ یکون امرا بالایمان والنمي عن ` 
الحركة يكون امرا بالسکون» وان كان له اضداد فعند بعض الحنفية وبعض اصحاب الحديث : یکون امرا 
بالاضداد كلها کا في جانب الامر . 

وعند عامة الحنفية وعامة اهل الحديث يكون امرا بواحد من الاضداد غير عين کا هو مذهب الخصاص. = 


- ۱٦٤ - 
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عن کل واحد منیا الى غبره على وجه الإياحة . 1 tat‏ در هسب 

ألا ترى أنه يصح أن يقول : قد نپيتك عن السکون وأبحت للا 
الست فيطلق لفظ الاباحة على الحركة في هذه الجهات» ولوكانت PE BISA‏ 
أو ني شيء منها واجبة لا صح اطلاق لفظ الا باحة (علیها)( وليس كذلك إذا كان له ضد 
واحد لأنه لا يجوز أن يقول له : قد نهيتك عن الحركة في UH‏ الست وأبحت لك السكون 
SS OY)‏ 3( إذا كان ضدا لهذه الحركات (وهى)”" لا ينفك منها أومنه فالسكون واجب 
لا حالةء فلا يصح اطلاق لفظ الاباحة علی ما هو واجب. ولهذه العلة قلنا: ان الامر 
(بالشيء)9) نى عن ضده من جهة الدلالة وان كان ذا أضداد کثبرق لأنه لا يصح أن 
يقول قد أوجبت عليك فعل المأموربه على الفور وأبحت لك ساثر آضداده" أوواحدا 
من آضداده. فلا انتفى ع © سائر Postal‏ اسم الاباحة والایجاب صح أنه (مدلول 
بالأمر pis Gals‏ اجتنابه OY)‏ 












= وقال الشیخ ابو منصور لا فرق بين الامر والنبي في ان لكل واحد ما ضدا واحدا Tide‏ وهو ترك ٠‏ 
فالامر بالشيء نبى عن ضده وهو ترکه» والنبي عن الشيء اسر بضده وهو ترکه آیضاء غير ان الترك قد يكون 
بفعل واحد بطريق التعيين كالتحرك يكون تركه بالسکون وقد يكون بافعال كثيرة كترك القيام يكون بالقعود 
والاضطجاع والاستلقاءء فهذا بيان الاختلاف بين أهل السنة . 

اس Uy all‏ اتفقوا على ان عين الامر لا يكون با عن ضد الأمور به وكذا اي عن الشيء لا 
يكون امرا بضد المنبي عنه, لكنهم اختلفوا في ان کل واحد منیا هل يوجب حكما في ضد ما أضيف إليه؟ 
انظر کشف الاسرار للبزدوي ۲ وأصول السرخسي ۱ وتيسير التحرير ۲/ 46. 

(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲).سقطت هذه الزيادة من ح . 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ py 

(ع) سقطت هذه الزيادة من ح . 

)0( لفظ ح « بالنبي » . 

۱ لم ترد هذه الزيادة في ح‎ (ay 

رم لفظ ح « الاضداد » . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ cay 

(و) فيح زيادة عن » . 
(Vs)‏ عبارة ح « مدلول الامر عن كراهيته » 5 
(۱۱) وانظر ما نقله السرخسي والبزدوي وعبدالعزيز البخاري عن الجصاص في هله از 
اصول السرخسي 45/١‏ وکشف الاسرار ۰۳۳۲/۲ مع ملاحظة ان نقلهم عن الصاص لا تطابق حرفيا في 
الجملة ‏ مع النسختین اللتين نحت ايديناء لکن العنی متحد . 
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ومن جهة آخری : إنا لوقلنا إن النهی عن الشیء آمر بضده وان كان ذا آضداد كثيرة 
لأدى ذلك إلى اسقاط قسم المباح وا ارت إليه 5 آقسام الأفعال» وقد علمنا أن آفعال 
الکلف اذا كانت واقعة عن) قصد وارادة وم تكن واقعة على وجه السهوتنقسم أقساما 
اربعة : واجب وحظور ومندوب اليه ومباح» فلو" كان النبي عن الزنا آمرا بساثر أضداد 
الزنا لوجب ان يكون الشي الى السوق وصلاة التطوع وصوم النفل والطواف بالبیت وکل ۳) 
ما یضاد (* (Us)‏ من هذه الأفعال مأمورا به واجبا . 

وقد علمنا أن کل فعل مندوب إليه أو مباح فانه یضاد fad‏ الحظور بتلك الجارحة» 
ومعلوم أن من آمکنه فعل الباح او الندوب اليه فهویمکنه fad‏ اضداده من الحظورات» 
فإذا ترك أضداده من الحظورات بفعل الباح أو المندوب فواجب على dad‏ من OS‏ 
قوله أن كل ما يضاد ذلك مأمور (به) فیکون هذا مؤديا الى ان لا یکون في الشرع فعل 
مباح ولا مندوب إليه» وهذا فاسد. لان المسلمين قد عقلوا ان في الشريعة مباحا ومندوبا 
اليه مرغبا فيه ليس بواجب» فصح بطلان كل قول يؤدي الى دفع ذلك . 


فان قال قائل هلا" قلت : ان الغبي عن الشيء أمر بضده فإن كان له أضداد كثيرة 
كان أمرا بواحد من أضداده» وهو الذي يتفق فعله في وقته Ley‏ ينای) fa‏ المنبى عنهء 
فلا( يكون مأمورا بفعل جميع اضداده الا على وجه التخيير» |S‏ يقول في كفارة الیمین» 
ان الواجب منها احد ثلاثة اشياء على وجه التخيير. 


)1( فيح «على » . 
GM‏ د « فان » . 

)۳( في ح « كلما » متصلة . 
(؟) لفظ ح « یضاده » 
)9< لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(1) لفظ ح « وصية » وهو تصدحيف . 
() في د زيادة « ذکرنا » . 
(۸ لم ترد هذه الزيادة في د . 
)٩(‏ في د دفهلا » . 

(۱۰) عبارة د « فيا ينفي » . 
(۱۱) فيح ولا 
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قبل له : ما تقدم يسقط هذا ال والوه و آنه يصح ان يقول (قد) نبينك عن 
السکون وأبحت لك سائر آضداده من الحركات» فنطلق اسم الاباحة على الجميع وكفارة 
اليمين وما جری مجراها من الاشیاء التي تعلق الوجوب بواحد منها على وجه القخيير لا 
يصح اطلاق لفظ الاباحة على واحد منهاء بل يقال (al)‏ افعل أيها شئت على وجه 
الوجوب فلذلك اختلفا. 

(وأيضا : فلو کان لا ينصرف عن فعل مأمور به فيها وصفت الا الى واجب مثله على 
حسب ماذكرت من كفارة اليمين لوجب أن يستحق الشواب بفعل مايفعله من ذلك كا 
يستحقه بها فعل من كفارة اليمين أي الأشياء الثلاثة فعل منهاء فلا لم يكن مستحقا للثواب 
فيا وصفنا باتفاق الجميع علمنا أن فعله غير مأمور به ولا واجب» وأنه يفعله على وجه 
الإباحة» إذ غير جائز أن لا يستحق على فعل الواجب AS‏ 





. ترد هذه الزيادة في د‎ ۸ )١( 
1 ترد هذه الزيادة في ح‎ ۸ )۲( 
. ما بين القوسين ساقط كله من ح‎ )۳( 
وبعد ان بينا أدلة الجصاص على الفرق بين ماله ضد واحد وبين ماله اضداد في النبي نضيف: ان السرخسي‎ 
والبزدوي وعبدالعزيز البخاري ذكروا للجصاص أدلة على الفرق لا توجد في النسخ التي تحت ايديناء ولذلك‎ 
وجب ذکرها فتقول : قال عبدالعزيز البخاري: استدل المصاص على الفرق بين ماله ضد واحد وبين ماله‎ 
اضداد في النبي بإجماع الفقهاء على ماقر رفي الکتاب . وقوله تعالى دولا يحل هن ان يكتمن ماخلق الله في‎ 
ارحامهن» أي من ایض والحبل امر بالاظهار. وهذا وجب قبول قوها فيها تخبره لانها مأمورة بالاظهار.‎ 
قال : «لا يلبس المحرم‎ BBE والحرم منبي عن لبس المخيط بحديث ابن عمر رضي الله عنهها ان رسول الله‎ 
القباء ولا القميص ولا السراويل ولا الخفين الا ان لا يجد النعلين فیقطعهیا اسفل من الكعبين» ول يكن مأمورا‎ 
للمنبي عنه وهو المخيط أضدادا. ولا يقال المنبي عنه الخیط. فيكون ضده‎ OY بلبس شيء معين من غير المخيط‎ 
نقول ليس للاظهار والکتمان انواع بخلاف‎ UY COLES غير المخيط وهوشيء واحد. فصار نظير الاظهار مع‎ 
المخيط وغير المخيط فان كل واحد منیا أنواع وهو كالقيام مع ترك القيام فان تركه لما كان يحصل بأنواع من الفعل‎ 
عدا القيام ما له اضداد لا ما له ضد واحد.‎ 
وقد ناقش البزدوي والبخاري والسرخسي الجصاص في ذلك فراجعه في كشف الاسرار للبزدوي‎ 
. وما بعدها‎ 45/١ ومابعدها وأصول السرخسي‎ ۳ ۲ 
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فصل 
كل أمر مضمن بوقت بعينه فهو واجب في ذلك الوقت Of)‏ كان الوقت)() يستوعب 
oO fall‏ كصوم رمضان مؤقت بالشهر فعليه فعله فيه» ولا يسعه التأخير الا من عذر. 
وإن كان الوقت يتسع لإيقاع ذلك الفعل فيه مرارا كثيرة فوجوبه متعلق بأول أوقاته 
حتى تقوم الدلالة على جواز تأخيره» ويكون حينئذ فائدة ذكر الوقت من أوله الى آخره أنه 
إن أخره عن الوقت الأول لزمه فعله في الثاني والثالث الى اخر الوقت. وان لم يفعله في هذه 
الأوقات لم يكن عليه فعله بعد خروج الوقت بالامر الاول. وإن أبيح لنا تأخير الفعل الى 
اخر الوقت كان القول فيه على مابيناه في وجوب الظهر وتعلق فرضه بالوقت على الوصف 
الذي قدمناء ومتى فات الوقت قبل فعله لم يلزمه بالامر الأول فعله بعد خروج الوقت. OY‏ 
الأمريوجه في الابتداء إلى فعله في الوقت. وما بعد الوقت لم يتضمنه الأمرء لأنه غير ما 
دخل تحت الأمر» فلا يجوز ايجابه الا بدلالة أخرى غير الأمر الأول» وكذلك حكم النهي إذا 
كان مؤقتا فان مضي (الوقت)(" يزيل حكمه وحتاج في إثبات حكمه إلى دلالة أخرى (من 


One 


(۱) ستطت هذه الزيادة من ح . 
(۲) صورة هذه المسألة في الأمر المقيد كما إذا قال : افعل في هذا الوقت فلم یفعل حتی مضی. فالأمر الأول هل 
يقتضي ايقاع ذلك الفعل فيا بعد ذلك الوقت . 
فقيل لا يقتضي لوجهين: 
الأول : ان قول القائل لغيره «افعل» هذا الفعل يوم ابحمعة لا يتناول الأمر فعله في غيره وإذا لم يتناوله لم 
يدل على نفي ولا اثبات . 
الشاني : ان أوامر الشسرع تارة لا تستلزم وجوب القضاء كا ني صلاة الجمعة. وتارة تستلزسه. ومع 
الاحتهال لا يتم الاستدلال. فلا یلزم القضاء الا بأمر جدید وهو الراجح في نظرنا والیه ذهب ابمهور. ورأی 
المصاص معهم . وذهب Lele‏ من ALL‏ والحنفية والمعتزلة الى أن وجوب القضاء يستلزمه الامر بالاداء في 
الزمان المعين. OV‏ الزمان غير داخل في الأمر بالفعل . ۲ 
ورد هذا بأنه داخل لکونه من ضروریات الفعل المعين وقته والا لزم أن يجوز التقدیم على ذلك الوقت 
المعين واللازم باطل فالملزوم مثله . 
افاده الشوکاني فراجعه مع الادلة في ارشاد الفحول ٠١5‏ . 
(۲۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(ع) لم ترد هذه الزيادة ح : 
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۱ الباب الثالث والئلائون 
og‏ 
النہي هل بوجب فساد ما تعلق به 
من العقود والقرب أم لا ؟ 


وفيه فصل : الدلالة على صحة 
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القول في sel‏ هل بوجب فساد ما تعلق به من 
العقود) والقرب أم لا ؟ 


مذهب آصحابنا : أن ظاهر النبي يوجب فساد ماتناوله من العقود والقرب إلا أن 
تقوم دلالة الجسواز”” . ۱ 





(۱) موجب النهي شرعا لزوم الانتهاء عن مباشرة اللبي عنه, لأنه ضد الأمر. Ll‏ من حیث اللغة فصيغة النهي لبیان 
أنه مما ينبغي ان لا يكون؛ وأما شرعا فالنبي لطلب مقتضی الامتناع عن الایجاد على ابلغ الوجوه مع بقاء اختيار 
للمخاطب فیه . وذلك بوجوب الانتهاء. فإذا تبين موجب النبي قلنا : مقتضى النبي قبح المنبي عنه شرعاء كا 
ان مقتضى الأمر حسن المأمور به شرعا. 

والنبي في اللغة ايضا : معناه الشع ؛ يقال نهاه عن كذا اي منعه عنه. ومنه سمى العقل نهية لأنه ينبي 
صاحبه عن الوقوع فيا مخالف الصواب ويمنعه عنه . 
وهو في الاصطلاح : القول الانشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء . 
افاده السرخسي في أصوله ۷۸/۱ والشوكاني في ارشاده ٠١9‏ . 
(۲) في د «أى : 
(۳) آشار احصاص الى مذهب الحنفية وسنحقق مذهبهم ومذهب أبي الحسن الكرخي بعد ذكر المذاهب, فنقول : 
المذهب الأول : ان النبي يدل على فساد المنبي عنه مطلقا . قال الاصفهاني ونقله أبو بكر بن فورك 
الاصبهاني عن أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة. ونقله القاضي الباقلاني في التلخيص لامام الحرمين عن 
الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأهل الظاهر وطائفة من التکلمین. وقال ابن السمعاني : انه 
الظاهر من مذهب الشافعي aly‏ عليه اكثر الاصحاب . 
المذهب الثاني : انه لا يدل عليه . ونقله في ختصر التقريب عن جمهور المتكلمين ونقل عن اكثر الفقهاء. 
قال الشيخ yf‏ اسحاق. وللشافعي كلام يدل عليه . 
المذهب الثالث : انه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات . وهو مذهب أبي الحسن الكرخي 
واختاره الامام البيضاوي وبعض أتباعه . 
الذهب الرابع : أن النهي ان كان يختص بالنبي عنه كالصلاة في السترة النجسة دل على فسادهء وان کان . 
لا بختص بالمنبي عنه كالصلاة في الدار الغصوبة والثوب الحرير والبیع وقت النداء فلا يدل على الفساد. حكاء 
الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع عن بعض الشافعية . 
الذهب الخامس: وهو اختيار الاسنوي واليه يرجع کلام جمع من الحققین انه يدل على فساده في = 
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وهذا (الذهب)! "" معقول من احتجاجاتبم لافساد ما أفسدوه من . 


= العبادات. سواء نبي عنها لعينها ام لأمر قارنهاء لأن الشيء الواحد يمتنع ان يكون مأمورا به منهيا عنه . ul,‏ 

المعاملات فالنبي اما أن يرجع الى نفس العقد أو الى أمر داخل فيه أو خارج عنه لازم له أو إلى آمر مقارن 
للعقد غير لازم له . 

راجع ذکر الذاهب والادلة cle YG‏ ۲/ £1 والسودة ۸۱ و۸۲ nee)‏ السرخسي ۷۸/۱ وحاشية 
البناني على جمع امحسوامع ۱/ ۳٩۳‏ وارشاد الفحول ۱۱۰ وتيسير التحریر ۲/ gt Ce‏ 
والفتاوى لابن تيمية ۲۹/ ۱ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲/۲۰ ۰۸۷/۳۲۵۲۸۳ ۰۸۸ وكتاب تحقيق المراد في ان النبي 
يقتضي الفساد للعلائي ۷٤‏ ومابعدها . 

تحقيق مذهب الحنفية وأبي الحسن الكرخي : 

اضطرب النقل لمذهب الحنفية في كتب الأصوليين . 

نسب في الابماج القول بالفساد مطلقا لأبي حنيفة فقال: : انه يدل عليه مطلقا قال الاصفهاني ونقله 
أبو بكر بن فورك الاصيهاني عن اكثر اصحاب الشافعي وأبي حنيفة 4۲/۲ 

وني جمع الجوامع قال : : وقال أبو حنيفة مطلق النيي لا يفيد الفساد مطلقا أي سواء كان لخارج أم لم يكن 
لأنه يقول: إن الغبي عن الشيء يستدعي امكان وجوده. حاشية المحلى والبناني على جمع الجوامع 847/١‏ 

وفي المسودة قال : لا يقتضي الفساد هو اختيار أبي بكر القفال وأبي الحسن الكرخي حكباه القاضي 
وأبو الخطاب والمعتزلة والاشعرية وحكى ابن عقيل كمذهبنا من انه يقتضي الفساد عن الجمهور من اصحاب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة منهم الكسرخي وعيسى بن ابان وجميع Jal‏ الظاهر وقوم من التکلمین. وقال ابن 
برهان : اقتضاؤه للفساد قول عامة اصحابنا وبعض الحئفية. وقال القفال والكرخي gly‏ هاشم والجبائي 
وأبو عبدالله البصري: لا قتضي الفساد. قال المقدسي: وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة انه بقتضي 
الصحة ۸۲ . 

وقال الآمدي : ذهب pale‏ الفقهاء من أصحاب الشافمي ومالك وأبي حنيفة وا نابلة وجیع pl‏ 
الظاهر وجماعة من التکلمین إلى فسادهاء لکن اختلفوا في جهة الفساد. فمنهم من قال ان ذلك من جهة اللغة» 
ومنهم من قال انه من جهة جهة الشرع دون اللغة . ومنهم من لم يقل بالفساد وهو اختیار الحققين من اصحابنا 
کالقفال واسام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية وبه قال جماعة من العتزلة كأبي عبدالله البصري وأبي احسن 
الكرخي والقاضي عبدالجبار وأبي الحسين البصري . . (4۸/۲). 

وفي الحصول قال : مذهب أبي حنيفة انه يدل على الصحة على ماني تحقيق السراد للعلائي ۸۱ 
والاحناف أنفسهم ينقلون عن امامهم القول بالفساد مرة ومرة بعدمه . فيراجع السرخسي في أصوله ۱/ ٩۷‏ 
ومابعدها. وانظر تيسير التحرير فيه اضطراب وعامة الكتب كذلك . 

ولو كان المقام الاستقصاء لسودت الصفحات في هذا ولكن خلاصة ما نرجحه بعد ذلك هوأن مذهب 
الحنفية ومذهب أبي ا لحسن الكرخي هو ماذكره احصاص مستدلا عليه بالفروع الفقهية. وتأصيله لمذهب أبي 
الحسن الكرخي ورده الى فروع فقهية عند اصحابهم لا يحمل على الاضطراب بقدر مايحمل على انه تكملة 


لمذهبهم . 
وقد اشار البزدوي الى عدم انضباط هذا الباب في کشف الأسرار ۲/ ۳۳۹ فقال : هذا ما انکشف لي في 
هذه المسألة والله اعلم . 
(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . ۱۷۳ ۳ 
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العقود والقرب لجرد النبي دون غيره» نحواحتجاجهم() لافساد الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند الزوال بظاهر (النهي الوارد من النبي عليه PAI‏ واحتجاجهم؟ 
(Du ۰‏ 1 او و ۰ ٠‏ النبى الطلق . 
لإفساد بيع ما ليس عند الانسان وبيع ما لم يقبض بظاهر ما ورد فيهما من لنبي لطلق 
وكذلك كان يقول شيخنا أبوالحسن رحمه الله¿ إلا أنه كان يقول مع ذلك» قد قامت 
الدلالة على أن المنبي عنه إذا كان (النبي (are‏ انها تعلق" بمعنى في غيره لا لنفسه لم 
way‏ فساد هذه العقود ولا القرب المفعولة“ على هذا الوجه ونحن نفصل ذلك بعد. 
وحكاية عبدالوارث بن سعید(؟ مشهورة في العنی الذي قدمناه في هذا الباب. وهي أنه 
a | f “7, ۰) (4) 9 4‏ - الله 
قال : آتیت)مکة فوجدت بها أبا حنيفة رحمه الله روابن أبي ليلى وابن شبرمة رحمهم 
فاتيت أبا حنیفة! ۴۳ فقلت له" ماتقول في رجل ابتاع بيعا واشترط شرطا فقال: البيع 
باطل والشرط باطل» فأتيت ابن أبي ليلو" فسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط 
EDEN‏ ات تست 
(۱) لفظ ح «احتجاجاتهم» . 
(۲) عبارة د ur‏ النبي عليه السلام عنها» . 
(۳) لفظ ح «احتجاجاهم» 
)4( لفظ ح «لفساده . 
)°( لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)١(‏ في ح زيادة « النبي » . 
(۷) لفظ ح « العقولة » . 
الحديث. وكان مولده سنة ۱۰۲ هجرية ووفاته ۱۸۰ هجرية. راجع ترجمته في تذكرة احفاظ ۷۰۱ انظر 
الاعلام ۰۳۲۹/۶ ش 
)٩(‏ في النسختين « مكة ٠‏ وفي هامش النسخة د بخط الصحح «کوفة» . 
وم يشطب «مکة» فكأن العبارة «كوفة مكة» وهو وهم . 

(۱۰) مكة : مهبط الوحي وقبلة المسلمين وتسمى بكة. وقيل مكة اسم الدينة وبكة اسم البیت . انظر معجم 
ما استعجم ۲۹۹/۱ ومعجم البلدان ۱۸۱/۵ ومراصد الاطلاع ۰9۰۱/۲ ۱ 

(۱۱) ما بين القوسین ساقط من ح . 

(۱۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۱۳) هومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار «وقيل داود» ابن بلال الأنصاري الکو قاض فقيه من اصحاب 
الرأي» ولى القضاء لبني أمية وبني العباس واستمر 77 سنة مات بالكوفة . انظر تجذیب التهذيب "٠١1١/9‏ 
ومیزان الاعندال ۳/ AV‏ ووفیات الأعیان Silly 457/١‏ بالوفيات ۳/ ۲۲۱ وفيه وفاته سنة ۱4٩‏ هجرية . 
انظر الاعلام W/V‏ 
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باطل فأتیت cpl‏ شبرمة *) فسألته عن ذلك فقال : البیع جائز والشرط جائز قال فقلت : 
ثلاثة من فقهاء الكوفة9) اختلفوا علینا في مسألة (واحدة)(۲) فاتیت Lh‏ حنيفة رحمه الله 
فذكرت له ذلك فقال: «لا أدري ما قالاء حدثني عمروبن شعیب"؟) عن أبيه عن جده أن 
النبي BE‏ «نبی عن شرطين في بيع». وأتيت ابن أبي ليلى فذكرت له ذلك فقال: لاادري 
ما قالاء حدثني هشام ابن Page‏ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبى يغ" قال 


59 5 2 ۲ 4( (۱۰) 1 
لما «اشتري بريرة واشترطي ONS)‏ (هم فان الولاء لمن gel‏ 1 البیع جائز والشرط 





6 هو عبد الله بن شبرمة الكوفي أحد الفقهاء الاعلام وثقه احمد وابو حاتم » وقال ابن المبارك : جالسته حينا ولا 
اروى عنه . انظر ميزان الاعتدال 478/7 واخبار القضاة /١‏ ه والجمع 4 وطبقات الشيرازي VE‏ وانظر 
مامش أدب القاضي ۱6/۱ . 
(۲) مدينة العراق الكبر ى وقبة الاسلام. مصرها سعد بن أبي وقاص وبني مسجدها وسمیت كوفة لاستدارتها 
واجتماع الناس بها. راجع مراصد الاطلاع ۵۲۲/۲ . 

رم لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(؛) هو عمر بن شعيب بن محمد السهمي القرشي ابوابراهيم من بني عمرو بن العاص من رجال الحديث» كان 
يسكن مكة وتوق بالطائف سنة ۱۱۸ ه. تبذيب التهذيب 48/8 وميزان الاعتدال ۲/ ۲۸۹ انظر الاعلام 
۰/۰۵ 

)0( هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي. ابو المنذر: تابعي من أئمة احدیث. من علياء الدينة 
cy‏ وعاش فيها وزار الكوفة فسمع من أهلهاء ودخل بغداد وأخذ على النصور العباسي. فكان من خاصته 
وتوفى be‏ روی نحو اربعائة حديث . 

وفیات الاعیان ۲ ونسب قریش YEA‏ ومیزان الاعتدال ۳/ Yoo‏ وتاریخ بغداد 4 ۱/ ۳۷ وشرحا 

ألفية العراقي ۱/ ۱۸۲ ومرآة الجنان ۳۰۲/۱. انظر الاعلام ۹/ .۸٦‏ 

(7) فيح «عن » : 

(۷) في ح زيادة « انه » : 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ (A) 

(4) ما بين القوسين ساقط من ح. وفي النسخة د جعلها المصحح بين قوسين . 

(Vs)‏ اخرج مسلم الحديث بلفظ مختلف عن القاسم يحدث عن عائشة أنها ارادت ان تشتري بريرة للعتنى. فاشترطوا 
ولاءهاء فذکرت ذلك للنبي 285 فقال : «اشتريها واعتقيهاء فان الولاء لمن أعتق» صحیح مسلم کتاب العتق 
حديث ۰۱۲ (VEV ۰۱66/۱ ۱۰ cA‏ واخرجه البخاري في کتاب العتق باب ۰ ح ه وکتاب الفرائض باب 
۲ ۲ ۳ وکتاب الشروط باب ۰ ٠۴‏ ح ه٥‏ وکتاب الطلاق باب ۱۷ ح ٩‏ والنسائي کتاب البيوع 
باب ۸ > ۷ والموطأ کتاب العتق حدیث ۵ o>‏ والدارمي AS‏ الطلاق باب ۵ ۲ وکتاب الفرائض 
باب ۵۳ ح ۲ واحمد ۲/ ۰۱۷۵/۰۱۰۰ ۲۱۳ والاحاديث الضعيفة رقم ۱ , 
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باطل . قال فأتیت ابن شبرمة فذکرت (له ذلك)( فقال لا ادري ما WG‏ حفائي‌میعر بن 
Malas‏ عن محارب بن دثار") عن جابر بن عبدالله قال «بعت النبي BL BE‏ واشترمسلي 
حملانه الى الدینة»(*) فأجاز البیع والشرط فاحتج ابوحنيفة في افساد ما آفسد بظاهر النمي . 
دون غيره . ۱ ۱ ۱ 
V7‏ قال Syl‏ رمه الله رى“ هذا مذهب السلف وفقهاء الامضار لا نعلم”" أن احدا 
منم قال: إن النهی لا يدل على فساد ما تناوله من هذه العقود أو القرب بل ظاهر 
احتجاجاتهم() ومناظراتبم تدل علی os of‏ عندهم يقتضي فساد ما تناوله من هذه 
العقود. 1 
ألا ترى : أن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في المرأة بقوله تعالی «فإن لم تکونوا 
دخلتم بين فلا جناح علیکم »۲ فقال منهم قائلون : إنه راجع إلى الربائب دون أمهات 
النسای وقال آخرون منم : هوراجع البو لانم اتفق الجميع منهم علو" أنه إذا رجع 





(۱) عبارة د « ذلك له » . 

(۲) هو مسعر بن كدام بن ظهير افلالي العامري الرواسي› ابو سلمة» من ثقات اهل الحديث» کوفي» كان يقال 
id‏ «المصحف» لعظم الثقة بها يرويه » وکان مرجثا وعنده نحو الف حدیث» توف بمكة سنة ۱۵۲ هجرية . 
تهبذيب التهذیب ۱۱۳/۱۰ وحلية الأولياء ۷/ ۲۰۹ والعارف ۲۱۱ وذیل الذیل 4 ٠١‏ والکواکب الدرية ۱۳۸ 
وفيه وفاته صنة ۱۵۵ وفي خلاصة تهذيب الکمال ۰ مات سنة “181 . انظر الاعلام ۰۱۰۹/۸ 


(۳) لفظ ح «زیاد» وهو تصحيف. وهو محارب بن دثار بن كردوس السدومي الشيباني الكوفي ابو الطرف: قاضي 
الكوفة كان فقيها فاضلا حسن السيرة زاهدا شجاعا من أفرس الناس» وكان من الرجثة في علي وعثمان. انظر 
اللباب ۱۰۳/۳ انظر الاعلام ۲/ ٠١۷‏ . 1 

)٤(‏ اخرج البخاري عن جابر قال : دافقرني رسول الله 495 ظهره إلى الدينة» وقال اسحاق عن جر ير عن مغيرة 
«فیعته على ان لي فقار ظهره حتی ابلغ المدينة» وذکر ابن حجر روایات مختلفة . راجع فتح الباري کتاب الشروط 

باب ٤‏ (۳۱۶/۵) وصحیح مسلم AS‏ الساقاة حدیث ۱۱۰ ح ٠١‏ . 

ره) م ترد هذه الزيادة في ح وأبدفا ب رها » . 

)3( لفظ ح « اعلم . 

(۷) لفظ د « احتجاجهم € 

. الآية ۲۳ من سورة النساء‎ (A) 

۱۰۹/۰ قال القرطبي : زعموا أن شرط الدخول راجح الى الامهات والربائب جميعا. أحكام القرآن‎ CA) 

وقد سبق بسط الموضوع وتفصيله . 
0۰ فيح th‏ . 
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إلى آمهات النساء وجب فساد نکاحهن. ول يلجأ من آفسده برجوع الحكم إليه إلا إلى 
ظاهر ما علق به من التحریم الذکور في أول الآية وهو) قوله تعالی «حرمت علیکم 
آمهاتکم» . " وکذلك تحریم نکاح الشرکات قد عقل منه فساد العقد علیهن . 

قال ابن عمر وقد سكل عن نکاح النصسرانیة - فقال : «حرم الله الشرکات على 
المؤمنين ولا أعلم من الشرك“ شيئا أعظم من قول المرأة: عيسى أوعبد من العباد MSL‏ 
وكذلك قوله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء»”" من abe‏ على الوطء أفسد 
)44( التكاح بعد الوطء» ومن حمله على العقد دون الوطء منع (من)( تزويجها بعد 
عقد الأب عليهاء ولا یمنعه بعد وطئها بالزنا. وکذلك من حرم نکاح الزانية منهم 
يرجع في افساد ' “نكاحها إلا إلى قوله تعالی «الزاني لا ينكح إلا زانية أومشركة؟''“إلى قوله 
تعالى «وَحُْرُمٌ ذلك على الژمنین, . °“ 

وكذلك قولنه تعالى «ولا تعزموا عقدة gay a SUI‏ في العدة)” ' gor‏ يبلغ 





(۱) لفظ د «أوجب» . 
() فيح في . 
(۳) الآية ۲۳ من سورة النساء . 
(4) في د زيادة «وه . 
)9( لفظ ح «الشرك» . 
)1( الاية ۲۲ من سورة النساء . 
(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(A)‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
)4( فيح مل . 
)*\( لفظ ح «فساد» . 
)١١(‏ الآية ۳ من سورة النور . 
(۱۲) الآية ۳ من سورة النور . ۱ ۱ 
وقد تعسددت التفسيرات للمعنى المراد من آية «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» فروي عن ابن عباس أن 
معنى الآية «الزاني لا يزني الا بزانية والزانية لا تزني الا بزان» وروي عن ابن مسعود والحسن وغيرهما أن الآية 
1 خصوصة في الزاني لا ينكح الا زانية حدودة ولا ينكح الزانية المحدودة الا زا وروي انه عام في تحريم نكاح 
الزانية على العفيف والعفيف على الزائية . 
راجع بسط الکلام في أحكام القرآن لابن العريي ۳/ ۱۳۲۹ 
(۱۳) الآية ۲۳۰ من سورة البقرة . 
)1( جاءت هذه الزيادة في ح بعد انتهاء UV‏ 
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الکتاب أجله»”'' وقوله تعالی «(وغ”7" أحل الله البيع وحرم الربا"عقلت الأمة من ظاهره 
أن ما كان من هذه العقود(* © اقتضی فساد العقد» وعقلت النحابة من ظاهر قول 
النبي يل «الذهب بالذهب مثلا بمشل» مع ذکره الأصناف الستة فساد (؟ البیع فیها إذا 
عقد عليها على الوجه الذي حظره الخبرء وقال في الصرف”" «لا تبیعوا غائبا بناجز»”” وقال 
«إذا اختلف الصنفان فبيعوا كيف شتتم يدا بيد»» 9 وحاجوا ابن عباس في تجويزه الصرف 
بهذا الخبر ول يخالفهم ابن عباس في مقتضى لفظ الخبر أنه يوجب فساد البيع» وانم 
عارضهم بخبر اسامة بن زيد عن النبي ار أنه قال «لا ربا إلا في النسيئة» ثم لا تواتر عنده 
الاخباربذلك رجع عن قوله في الصرف. وعقل السلف من «بیه عن الدين ele‏ 
فساد العقد إذا حصا “على هذا الوجه بعد الافتراق» وكذلك «نهيه عن بيع مالم 





. الآية ۲۳۵ من سورة البقرة‎ )١( 

)"( في د «أحل» وهو خط . 

(م) الآية ۲۷۵ من سورة البقرة . 

)4( لفظ ح «العقدة» . 

)°( في ح زيادة thy‏ . 

. لفظ ح «فسد»‎ CG) 

)۳( الصرف في الدراهم. وهو فضل بعضه على بعض في القيمة . انظر القاموس الحیط ۱۲۱/۳ وصحاح 

الجوهري ۳۸/۲ 

(A)‏ هذا ا حدیث والذي سبقه اخرجهیا البخاري بلفظ حدیث واحد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول 
الله BE‏ قال : «لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبیعوا الورق بالورق 
الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبیعوا منها غائبا بناجز» . 

راجع فتح الباري AS‏ البيوع باب ۷۸ (4/ ۳۸۰) وصحیح مسلم کتاب الساقاة أحاديث رقم ۰۷۵ 
۷١‏ ح ۱۱ وتحفة الأحوذي ES‏ البیوع باب ۲6 ح ٤‏ والوطاً AS‏ البیوع أحاديث رقم ۳۰ VU YO‏ 
ح ع واحمد ۶/۳ ۵۱ ۵۳ ٦۱‏ ۷۳ 

)٩(‏ أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله BE‏ «الذهب بالذهب والتمر بالتمر واللح با ملح مثلا 
بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». راجع صحیح مسلم 
کتاب الساقاة حديث ۱ (۱۱/ (VE‏ وعون العبود کتاب البیوع باب ۱۲ ح ٩‏ وأحمد ۰/ ۰۱۹ ۰ ونصه : 
«إذا اختلف الصنفان فلا بأس» . 

(۱۰) اخرج مالك عن موسی بن ميسرة انه سمع رجلا يسأل سعيد بن ا مسيب فقال داني رجل أبيع بالدین فقال 
سعيد : لا تبع الا ما آویت الى رحلك» الوطاً کتاب البیوع حدیث ۸۵/ (4/ ۲۹۰) ونیل الأوطار ۱۷۹/۵ 

(۱۱) لفظ ح Ole)‏ . 
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يقبض»» «وعن بيع الغررء وبيع المج (ما في البطون)") ونحوذلك من البیاعات ول 
يرجعوا في افسادها OA)‏ إلى ظاهر النبي . 

ونظائر ذلك في القران والسنن أكثر من أن تحصى » فهذا يدل على أنه كان (من)*) 
مذهبهم أن ظاهر النبي يقتضي فساد ما تناوله من هذه العقود. وكذلك احتجاج اصحابنا 
في کتبهم في افساد هذه العقود بظاهر النبي دون غيره یوجب أن یکون مذهبهم فيه 
ما وصفناء O‏ ومن أصل أصحابنا أن النهي ون منع جواز هذه العقود. والقرب إذا تناوضا 
فإنه غير مانع من وقوعها على فساد, "۲ وقد ذکر محمد هذا العنی في کتاب الصوم( فقال 
في نبي النبي عليه السلام من“ صوم یوم النحر وأيام التشريق : إنه لولا أنه إذا صام فيهن 
كان صومه صوما لما كان للنهي معنى » وقال مع ذلك إنه (إن)“ صام هذه الأيام عن صوم 
Col;‏ عليه في ذمته لم يجزه. فدل ذلك من قوله على معنيين: 

أحدهما : أن ظاهر النهي لا يمنع وقوع المنبي عنه على فساد. 

والثاني : أنه يمنع جوازه عن واجب عليه . 

وكان ابو الحسن رحمه الله يقول : إن ظاهر النبي يدل على فساد ما تناوله» على ان 
المنبي عنه غير جزیء عن فاعلف الا انه قد قامت الدلالة على أن النهي إذا لم يتناول معنى 


(۱) اخرج مسلم عن أبي هريرة قال : «نهى رسول الله HE‏ عن بيع الحصاة وبيع الغرر» وفي الحديث نهى عن 
الجر. والجر: ماني بطون الحوامل من الابل والغنم وان يشتري ماني بطونها. انظر القاموس المحيط ۱۳۱/۲ 
وصحاح الجوهري ۳۹/۱ 

وراجع صحیح مسلم کتاب البیوع حدیث ۱۰(4/ ۱6۷) وعند أحمد بلفظ «لا تشتروا السمك في الماء 
فانه غرر» مسند أحمد ۲۸۸/۱ 
وراجع فتح الباري کتاب البیوع باب ۱ > 4 وعون العبود کتاب البیوع باب ۲ ح ٩‏ 

(۲) مابین القوسین لم يرد فيح . 

(۳) ستطت هذه الزيادة من ح . 

(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

)0( لفظ ح «وصنفاه» . 

)1( لفظ ح «فاسد» . 

(۷) لفظ ح «الصيام» . 

(۸) في ح «في» . 

 )٩(‏ ترد هذه الزيادة فيح 
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في نفس العقدء أوالقربة الفعولت آوما هومن شروطها التي يخصها لم يمنع جواز) ذلك 
نحو البيع عند اذان الجمعة» وتلقى الجلب» وبیم حاضر لبادء OO‏ والتفريق بين السبي 
(لذوى الرحم)” الحرم في البيع إذا كانوا صغاراء ومثل الصلاة في الارض الغصوی 
والطهارة ely‏ مخصوب. وغسل النجاسة! به » والوقوف بعرفات على جمل مخصوب : أن 
کون (الفعل) فيها عنه في هذه (الوجوه)”" لا يمنع جوازه. لأن النهي عنها لم يتناول معنى 
في نفس الفعول. MULT Lily‏ مغنى في غیره. وكون الانسان مرتكبا للغبي عاصيا في غير 
المعقود عليه (لا يمنع وقوع فعله موقع الجوازء كما أن كونه عاصيا في تركه الصلاة لا يمنع)'”) 
صحة صيامه اذا صام . 

والدلیل على صحة ما ذکرنا أن رجلا لورأى رجلا يغرق» وهويصلي, وقد كان 
يمكنه تخليصه, انه منبى عن المضي في هذه الصلاة ومأمور بتخليص الرجل . 

وكذلك لورأى رجلا يقتل آخرویمکنه دفعه عنه ان عليه ترك الصلاة ودفع القاتل 
عمن يريد قتله» فان ۸ يفعل ومضى في صلاته كانت صلاته مجزثة . 

وكذلك لواستنفر الناس الى عدوأظلهم من المشركين OOS‏ على من قدرعلی 
ذلك أن ينفرإليهم» فلواشتغل بفعل الظهرفي أول وقتها وترك الخروج كانت صلاته 
ماضية› مع کونه منهیا عن الاشتغال بها في هذه JAI‏ 

ولولا أن ذلك كذلك لكان واجبا أن لا يجوز لأحد منا فعل الصلاة في أول الوقت 
tasty‏ اخروج الى طرسوسر” "لقتال العدى وفي اتفاق المسلمين على جواز صلاة من 





)1( لفظ ح «جوازها» . 

(۲) لفظ ح «لبادي» . 

(۳) عبارة د «ذوي الرحم ذو الرحم» : 

(4) في ح «النجا» وهو سهو من الناسخ . 

)0( سقطت هذه الزيادة من ح . 

)41( سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۷) لفظ ح «یتناول» . 

. مابین القوسین ساقط من ح‎ (A) 

. ob td (4) 

. pod )۱۰( 

(۱۱) طرسوس : بفتح أوله وثانية وسینین مهملتين بينهما واو ساكنة , مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد 
الروم» بينها وبين أدنة ستة فراسخ. بشقها نهر البردان وبها قبر المأمون. انظر مراصد الاطلاع ۲۰۰/۲ 
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هذا وصفه دلالة على أن النبي إذا لم یتعلق بمعنی في نفس العقد أوفي نفس القربة الفعولة 
أو بها هو من شروطها التي تختص با انه لا يمنع صحة العقد OG)‏ وقوع القربة موقع 
الجواز. 

ألا ترى أن تخليص (الرجل من)” الغرق”" ليس من الصلاة ولا من شروطها في 
ألا ترى أن من عليه تخليص الغريق (لواشتغل) بالصلاة أيضا كان عاصيا في 
اشتغاله عن تخليصه. وأن أذان الجمعة ليس من نفس البيع ولا من شرطه” فلم يفسد 
البیع من أجله وان كان منهیا عنه. OY‏ العنی فيه الاشتغال عن صلاة الجمعة Y‏ 
GO (al‏ لولم يعقد البیم في ذلك الوقت واشتغل بغيره كان النهي GEE‏ اشتغاله بغير 
الصلات فعلمت(۲) أن النهي انما تناول الاشتغال عن الجمعة لا البیع نفسه . 

وکذلك النهي عن تلقي الجلب» وبيع حاضرلباد انا هولأجل حق الغير YO‏ 
لاجل البیم . 

وکذلك 3M (liny‏ استیام الرجل على سوم أخيه انه منبي عنه» ولوعقد البیع على 
هذا الوجه كان "all‏ صحیحا مع کونه منهيا عنه. لأن النهي عنه انها تعلق لحق الساوم لا 
بالعقد نفسه . 

وكذلك في الخلع إذا وقع على أكثرمن الهر الذي تزوجها عليه كان جائزا مع 
الكراهةء لأنه ۸" "نتعلق كراهته بمعنى في العقد. نا تعلق بالذي أخذته آقل ما اعطت. 


(۱) سقطت هذه الزيادة من ح : 


(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح .: 

(۳) لفظ ح «الفریق» . 

(4) في ح «ولو اشتغل» Sy‏ د «لو لم یشتغل» وما اثبتناه انسب للمراد . 
)٥(‏ لفظ د «شر وطه» . 

)1( لفظ د «بالبیع» . 


(۷) لفظ ح «وعلمت» . 
(A)‏ لفظ ح «العدل» وهو تصحیف . 
)٩(‏ ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 


0۱۰ لفظ ح «البيع» ۲ 
(۱۱) في دملاه 5 
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ألا تری أن مهرها لو كان مثل هذا أو أكثر لجاز PW‏ أن يخلعها به إذا لم يكن النشوز من قبله . 

ونظائر ذلك کثرة. وفی| ذكرنا تنبيه على المعنى في أشباهه. فصارما ذكرنا أصلا في 
هذه السائل . ۱ 
ثم العقود وما سبیله أن یفعل على وجه القربة إذا edad‏ على وجه منبي عنها على 
وجوه : فمنها مايكون حاله ما وصفنا من تعلق النبي بمعنى في غير العقد وني غير 
شروطه التي تخصه فلا یمنم جواز؟ العقد. 
وجهين : 

فما كان منه Lake‏ فيه أنه جائز أوغير جائز- وهو عا بلحقه الفسخ ویسوغ الاجتهاد 

ومنها ما لا یلحقه الفسخ بعد وقوعه . 

فأما ما یلحقه الفسخ من ذلك مما تعلق النهي فيه بمعنی في نفس العقد وفي شروطه 
التي تخصه . فكبيع”) العبد بالخمر. والخنزير بثمن مجهول. وبیع الغرر» وبيع ما لیس عند 
الانسان. فهذا تعلق النهى فيه بنفس المعقود عليه OV‏ المعقود عليه بدل ومبدل عنهء فإذا 
جعل الخمر والخنزير والمجهول والغرر وما ليس عنده بدلا وهومنبي عنه فقد" تعلق الغبي 
بنفس المعقود عليه فأوجب فساده. 

وأما شروطه التي تخصه : فنحوالقبض والأجل وإلحاق شرط به لا يوجبه العقد. فإذا 
باع إلى أجل جهول. أوباع مالم یقبض. أوشرط ان لا يبيع ولا بء اوشرط ان لا يسلم 
الى المشتر ى ونحوذلك من الامور التي يوجبها العقد. OY ad‏ تعلق النبي بهذه 


(۱) فح «ها» . 

(۲) لفظ ح «فعله» ۰ 

(۳) لفظ ح «تعلیق» 5 

)£( لفظ د المعنى» . 

)9( لفظ ح «يمتنع» 1 

)4( لفظ د «کبیع» ۲ 

(۷) في ح «قد» 1 

. لفظ ح «البائع» وهو تحريف‎ (A) 
97 34) 
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الأوصاف: آوجب فساد البیع » ولا c=‏ ما تناول الى ir‏ هذه العقود وقوعها علی فساد. 
لأن هذه كلها عقود محتلف فیها. 
قال أبويوسف في بيع العبد بالخمر واخنزیر : إنه محتلف OF) cad‏ من الناس من 
۹ ; ثله بالشمة» ۳ ۰ ای غزماة ‏ .0( (۲) 
يجيز البيع في مثله بالقيمة والبيع إلى a‏ والدياس ونحوذلك مختلف فیه) فمن 
أنه Gt‏ فلا كان كذلك لم يمنع ماتعلق به من ost‏ الذي تناول نفس المعقود عليه أو 
بعض شروطه من وقوعه على فساد. وان كان هذا هكذا عندهم من قبل أن الدلالة قد 
دلت على أن کل عقد مجوز أن تلحقه اجازة بحال, فان كونه منهيا (عنه) لا يمنع وقوعه 
على فساد ووقوع اللك به عند القبض إذا وجد التسليط (من مالکه لمشتريه)“ على 
ذلك . 
والبيوع المختلف فيها وما يسوغ الاجتهاد فيه قد تلحقه الاجازة بحالء OY‏ قاضیا لو 
قضي بجوازه نفذ حکمه وصح» ون کان فاسدا عندنا قبل حکم الحاكم )42( فصار 
كالبيع الموقوف الذي يجوز أن تلحقه الاجازة من جهة من وقف عليه فيملك مشتر يه بدله 
إذا فبضه وقد بينا وقوع الملك بالعقد الفاسذ إذا اتصل به القبض في مواضع من غير هذا. 
الكتاب . 
واستدل أبويوسف على ذلك : ob‏ عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة واشترطت ۷ 
الولاء لمواليهاء ثم اعتقتهاء ثم سألت النبي ية عن ذلك فأجازعتقهاء وقد كان البيع 
فاسدا بشرطها الولاء هم . هذا معنى قضية ^ بريرة عندنا وان كانت الألفاظ الواردة فيها 
(۱) مابین القوسين ساقط من ح . 
(۲) في د «من» . ۱ 
(۳) أخرج الدارمي عن ابن الاشعث الصنعاني قال : «قام أناس في امارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة الى 
العطاء. فقام عبادة بن الصامت فقال : ان رسول الله 3 نبى عن بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح با ملح الا مثلا بمثل بسواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى» . 
مسند الدارمي كتاب البيوع باب 4١‏ (۲۵۹/۲) . 
)8( لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)9( مابين القوسين لم يرد في ح . 
(5)لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۷) لفظ د «شرطت» . 
(A)‏ لفظ د «قصة» . 
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Lake‏ فهذا الضصرب من العقود يقنع فاسدا ويملك به العقود عليه عند القبض 
وكذلك النكاح. الفانند {13 اتصل به الوطء تعلق به O So‏ النكاح الصحيح في باب لزوم 
المهر ووجوب العدة وثبوت النسب. 

وكذلك الکتابة الفاسدة )13 اتصل مها الاداء اعتق به العبد » وان وقعت في فى الأصل 
على فساد. 

وضرب اخر ما aly‏ الغبي فلا یقع رأساء مثل بیع العبد رولیت والدم . 
oY‏ هذه ليست بعقود. إذ غير جائز أن تلحقها «الاجازة بحال)۲۳ لأن أحدا لا يجيز بيع 
العبد مهذه الابدال لا بقيمة ولا غيرهاء فلا“ لم يكن عقدا بحال صار لغوا لا حكم له . 

ومن أصحابنا من يعبر عن هذه العقود بان قال“ هي على ثلاثة : 

منها عقد جائزه وهي Moto‏ الصحيحة ومنها عقد فاسد. وهي كشراء العبد 
بالخمر OPC tty)‏ وبالاثان الجهولة ٠‏ ادلی آجال ‘bee‏ > آویشرط فیها شروطا ` 
فاسدة» وسائر العقود الفاسدة التي یقع اللك (ged)‏ عند القبض . ومنها عقد باطل وهو 
الشراء OP LL‏ و" باليتة ولا یتعلق به حكم الملك قبض أولم يقبض» فيفرقون بين 
الفاسد والباطل وهذا انا هو کلام GO”‏ العبارة ) ولا يضيق أن يعبر بهذه العبارات 





(۱) لفظ ح «مختلف» . 

(۲) لفظ ح «الضرر» وهو تصحیف . 
(۳) لفظ د «أحكام» . 

(4) لفظ ح «تناوله» : 

)°( لفظ ح «بالميتة» : 

)1( مابين القوسین ساقط من ح . 

5 are في‎ (Y) 

. لفظ ح «یقول»‎ (A) 

. لفظ د «البیاعات»‎ )٩( 

(۱۰) لم ترد هذه الزيادة فيح 

(۱۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۱۲) في النسختين «بالحر» وهو تحصيف . 
(۱۳) لفظ ح اليتة . 

۱ في ح «ما»‎ )1١5( 

. GIS د‎ bd )۱۶( 

)11( الجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد. Ly‏ مترادفان يطلق كل منهما في مقابلة الصحیح. = 
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ویفرق بين معانیها للافهام وأما ماکان من ذلك واقعا على وجه منهي عنه ما لا يلحقه 
(And)‏ فان کونه واقعا على وجه منهي لا يمنع صحة وقوعه PU‏ ذکرنا من أن کونه منهیا 
عنه لا يمنع وقوعه على وجه الفساد. ومایقع فاسدا فانه قد تتعلق به أحكام العقد 
الصحیح في باب وقوع اللك به عند القبض (od‏ يملك. وانما يجب فسخه بعد وقوعه لانتفاء 
أحكام الصحة عنه ء. فم" (یلحقه الفسخ فهوواقع فيصير في حکم الصحیح من حيث صار 
بحال)) لا یلحقه الفسخ. وذلك مثل الطلاق في ایض (ai)‏ وان تعلق النبي لعنی 
في نفس الطلاق وفیا هو (من)"؟ شروطه. ]13 آراد ایقاعه على الوجه السنون فان کونه 
منبيا عنه 1 يمنع وقوعه. كا لا يمتنع ذلك في سائر العقود التي يلحقها الفسخ على 

الوجه الذي بيناء لان ذلك pene eee‏ هی النبي عليه 
السلام عن الطلاق في الحيض* رو '"جاز مع ذلك طلاق ابن عم Wis,‏ في الحرية 


= وأما الحنفية : فإنهم يفرقون بينهماء وخصصوا اسم الباطل بالا ينعقد بأصله كييع الخمر والحر. والفاسد 
بها ينعقد عندهم بأصله دون وصضه کمقد الرباء فانه مشروع من حيث انه بيع . ومنوع من حیث انه عقد 
رباء فالبیع الفاسد عندهم يشارك الصحیح في افادة اللك إذا اتصل بالقبض . 
وحاصل هذا ان قاعدعهم أنه لا یلزم من کون الشي» عنوعا بوصفه ان یکون ممنوعا باصله. فجعلوا ذلك 
بمنزلة متوسطة بين الصحیح والباطل. وقالوا : الصحیح هو الشروع باصله ووصفه وهو العقد الستجمع لكل 
شرانطه, والباطل هو المنوع با جميعاء والفاسد : الشروع باصله المنوع بوصفه . 
ومذهب الشافعي واحمد واصحابهها : ان کل نوع بوصفه فانه منوع باصله . 
واحصاص هنا يعتبر SH‏ في العبارة والاصطلاح › وراجع اعتراض العلائي على التفرقة بينهها وکلامه 
في المسألة في كتاب gat‏ المراد في أن النهي يقتضي الفساد VY‏ 
(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
۲( فيح tle‏ . 
td (۳‏ «فیبا» . 
(5) مابین القوسين ساقط من ح . 
)9( 1 ترد هذه الزيادة فوح 
)١(‏ ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
(۷) فيح ول . 
(A)‏ فيح «وا . 
bd (4)‏ د «یلحق» . 
)٠١ )‏ اخرخ اليخاري عن مالك عن تفع عن عبد افاين عدر رضي لك عبت : أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله # فسأل عمر بن الخطاب رسول الله كل عن ذلك فقال رسول الله ية «مره فليراجعها ثم لیمسکها a‏ 
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إذا آوقعها على وجه منبي عنه مثل أن يعتقه في الرض - ولا مالت.له غيره قاصمدا به. 
(اضرا) - الورثة فینفذ عتقه» Oly‏ وقع منیا عنه . ae‏ ی ار 

وقال عليه السلام في (الذي)” اعتق ستة أعبد له عند موته «لو آدرکته ماضلیت 
eagle‏ واعتق مع ذلك ثلث ذلك الرقیق مع کونه منهيا عنه. ومتی وقعت هذه الامور التي 
لا یلحقها الفسخ بعد وقوعها كالطلاق والعتق والعفومن دم العمد على ابدال مذكورة منبي 
عنباء كانت واقعة نافذة لا يبطلها بطلان البدل . ۱ 

وان كان ما لا يصح دخوله تحت العقد نحو أن یطلق امراته على خر" آوميتة أو 
یعتق عبده على خر( آویعفومن دم عمد على خر أوميتة فیقع الطلاق. وینفذ العتق؛ 
ویصح العفی dy‏ یستحق عنبا بدلاء لان هذه الاشیاء ما لا يصح أن تکون بدلاء ول يكن 


~ 





= حتی تطهر ثم حیض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل أن یمس فتلك العدة التي امر الله ان 
تطلق ها اللساء» . 
راجع فتح الباري AS‏ الطلاق باب ۳۹۵/٩۱‏ وانظر الأبواب ۰۲ ۰۳ 40 وکتاب التفسیر باب 16 
A>‏ وکتاب الأحكام باب ۱۳ ح ۰۱۳ وصحیح مسلم کتاب الطلاق الاحاديث من (۱) الى (۱4) ح ۱۰ 
والنسائي کتاب الطلاق الأبواب ۰۱ ۰۳ ۰4 © (VI /٦(‏ وابن ماجه کتاب الطلاق باب ۲و ۳ ح ١ء‏ والدارمي 
کتاب الطلاق باب ۰۱ ۰۲ ح۲ والوطاً کتاب الطلاق الاحادیث ۰۳ ۱ ۲ حا وأحد 
۷۲ ۲ ۳۳ "۰۱ = 
= (۱۱) سقطت هذه الزيادة من ح . وأبدها ب (فلما) وهو تحريف . 
(۱) عبارة د «الی الاضرار» . 
(۲) في النسختين «فان» والصواب ما أثبتناه . 
. (۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(4) ورد الحديث بلفظ ختلف عند النسائي عن عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة تملوكين له عند موته وم يكن 
له مال غيرهم » فبلغ ذلك النبي بل فغضب من ذلك وقال: «لقدهممت ان لا أصلي علیه. ثم دعا ملوكيه 
نجزاهم ثلاثة أجزاءء ثم اقرع بينهم فأعتق اثنين وارق أربعة». النسائي AS‏ الجنائز باب ٩۵‏ (14/4) . 

وورد BL‏ آخری فانظرها في عون العبود کتاب العتق باب ۱۰ ح ۱۰ وتحفة الا حنوذي کتاب الاحکام 
باب ۲۷ ح 4 والموطأ كتاب العتق حدیث ۳ ح ه daly‏ ۰4۲۹/4 ۰4۳۸ ۰4۳۱ ۰4۳۸ ۰44۰ ۰410 
1 ۳4۱/۵ ۱ 

رق هط URE‏ 

he dl ر لفح‎ 

2 لفظ ح «حره . 

. لفظ ح «حره‎ (A) 
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من العاقد غرور للمعقود له لعلمه بأنه خر“ وميتة لا يستحقها من جهة العقد» فلم يكن 
هذا عقدا بحال (ily‏ وقع به الطلاق ونظائره ما وصفناه من حيت athe‏ بشرط القبولء OY‏ 
هذه الاشياء مما تعلق على الاخطار والشروط . 

ألا ترى أنه يصح تعليقها بدخول الدار ونحوه'" لأنها ما يصح ايقاعها بالتبول٩)‏ 
دون شرط البدل. فلا یقدح فساد البدل في صحة وقوعه. ولأنه لما علقه بشرط القبول 
صار كقوله : إن قبلت فأنت حر.. 

وأماعقد النكاح إذا وقع على خر( وميتة ونحوهما فإنه يشبه العتق ونظائره الواقعة 
على هذه الابدال من وجه واحد» وهو أنه يصح بالقول من غير شرط البدل فلا يقدح فساد 
البدل في صحته '» ويفارقها من جهة تعلقها بالاخطار والشروط. MY‏ عقد عقد النكاح لا 
يتعلق بالاخطار ولا علی الشروط القاسدة کقوله ان دخلت الدارفقد تزوجتك» فانا جاز 
مع فساد البدل لأحد المعنيين “^ اللذين ذكرناهما في العتق ونظائره وهو جواز وقوعه بالقول٩)‏ 
دون شرط OY adie‏ 


فان قال قائل : هذا (الأصل)''" ینتقض عليك في عقود البیاعات وساثر عقود 
التمليكات الواقعة على أبدال إذا وفعت على خر OY‏ أوميتة Lays sf‏ لأن مايملك بالبیع 





(۱) لفظ ح «(حر) . 

(۲) في د زيادة وه . 

(۲) لفظ ح «بالقبول» . 

)£( لفظ د «علق» . 

)9( لفظ ح «حر) . 

. لفظ ح «صحتها»‎ (ad) 

)3 ح «لا» وهو تحریف . 
(A)‏ لفظ ح «معنيين» . 

)4( لفظ ح «القبول» . 

(۱۰) لفظ ح «الشرط» . 

(۱۱) سقطت هذه الزيادة من ح 
(VY)‏ فيح دلا وهو سهو من الناسخ ۲ 
(۱۳) لفظ ح «حره . 
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(من)() نحو العبد والدار جوز آن يملك بالهبة من غير شرط (البدل)" ثم eet‏ 
فساد عقد ابيع" لاجل فساد البدل. 

قيل له : لوتأملت ما قلناه OC‏ بطلان هذا السؤ ال LY‏ انا of) WE‏ 
مایصح (إيقاعه)” بالقول (علی (aay‏ على غير شرط البدل لم بقدح فساد البدل في 
صحته کالطلاق والعتق والعفوعن دم العمد والنکاح MOY‏ هذه العقود ما تصح بالقول. 

Ll,‏ تمليك الاعيان : على جهة EAI‏ فانه OY‏ يصح بالقول(") دون انضیام معنی 
آخر call‏ وهوالقبض فلم يلزم على ماقدمناء ول ان العقود على بدل 
فاسد لأجل أن الب قد تصح بغير بدل, UY‏ لو صححناہ'' OP OI‏ إن| يجب تصحيحه 
بالقول من غير إثبات البدل فيه والقول لا تأثير له في يجاب تمليك العین(۳) من غير 
بدل» وكذلك الوصية لا تلزم علی هذا OY‏ الوصية Lal‏ لا تصح بالقول. lily‏ تحتاج في 
صحة الوصية بعد القول إلى موت الوصي حتی تملك مها . 
۱ فان قال" : البراءة من الدين تصح بالقول ومع ذلك إذا عقدها على بدل فاسد لم 
يصح كالبيع . 


قيل له : البراءة في هذا الوجه بمنزلة الهبة» وإنما صحت من حيث كان الدين في ذمة 


. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )١( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )۲( 
. » لفظ ح « علمت‎ )۳( 

(4) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(ه) ۸ ترد هذه الزيادة فيح : 
)41( سقطت هذه الزيادة من د . 
(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۸) في ح دلا » وهو سهو . 
)٩(‏ فيح <۸» : 

(۱۰) لفظ ح « بالقبول » . 
(۱۱) لفظ د « صححنا » . 
(۱۲) في د « کان » . 

(۱۳) فيح « الغير» : 

. » فيح «قیل‎ )۱٤( 
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المبرأء وکان بمنزلة اهبة القبوضة فلم يخل أن تکون صحتها متعلقة بالقول (وبمعنی)۲) 
آخر ینضم إليه . 
ومن جهة اخرى إن حکم اللك الواقع AL‏ حالف لحكم الواقع بالبیع لا تتعلق9) 
JS‏ واحد من الأحكام التی OY‏ تتعلق بالآخر , ولیس حکم الطلاق (الواقع)(*؟ ببدل 
WE‏ حکم وقوعه بغیر٩)‏ بدل. 
وکذلك العتق والصلح من دم العمند ‏ فلا لم يختلف حکم هذه الاشیاء في نفسه 
سواء وقعت ببدل آوغیر بدل ‏ وجب أن OY)‏ يؤثر فساد البدل في وقوعها على الوجه 
الذی كان یقم (عليه)” لولم (يكن)” هناك بدل. OF‏ الوقع في الحالين واحد غير ALS‏ 
ولا كان الملوك بالبيع حكمه في نفسه We‏ حکم المملوك HAL‏ كان لفساد البدل 
تأثير في منع صحته GY‏ لا خلومن أن يكون واقعا على غير بدل أو (hey‏ بدل فاسد 
على ما شرط» Ob‏ اوقعناه على غير بدل كنا قد الزمنا هما (عقدم) هبة لم يعقداهاء Oly‏ 
اوفعناه على يدل فاد واي أن يقد الم فتاه ابد إذلا يصح إلا ببدل صحيح. 
وهذا الاعتبارا الني ذكرناه في العقود واجب [ed‏ سبيله أن يكون قربة إذا أوقعه على وجه 
(Vey. 2 os ۶)۱8( ۰ is 5 OF).‏ 
منبی عنه (في) أن النهي متى تناول معنى في نفس الفعل" أوفي شروطه التي تخصه ف 
(۱) عبارة ح « في معنی » . 
(۲) لفظ ح « تعلق » . ۲ 
)1( سقطت هذه الزيادة من ح . 
(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۵) في ح « من غير» . 
)1( سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۷) ۸ ترد هذه الزياد فيح . 
(A)‏ سقطت هذه الز يادة من ح 5 
)4( فيح «و» . 
(۱۰) ۸ ترد هذه الزيادة في د . 
(۱۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
(۱۲) لفظ ح ٠‏ الاختبار » وهو تصحیف . 
(۱۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 
)¢\( لفظ د « العقل » وهو تصحيف . 
)٠١(‏ في النسخة ده تخصه » لكن الصحح في الهامش جعلها «تختصه؛ . 
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كان من ذلك مختلفا فيه فإنه يقع على فساد. ولا يجزىء عن الواجب عليه في ذمته» وما لا 
حلاف فيه انه من شروطه وبه تتعلق صحته فإنه متى أخل به بطل حكم فعله رأسا فصار 
بمنزلة ما لم یفعله . ns‏ : 3 0 
فالأول“ : مشل الصلاة عند طلوع الشمس, والصلاة بغیر قراء» هي فاسدة إذا 
وقعت على (هذا الوجه)() dy‏ خرجها الفساد من ثبات حکمها على فساد وم (يجزه من 
ذلك) عن الفرض > وان ضخك فیها أعاد (وأعاد)““ الوضوء عند أبي حنيفة وأبي 
)9( 
والثاني : مثل الكلام في الصلا والصلاة بغير طهارق فوجود الکلام فیها یمنع بقاء 
حکمها ناسيا كان أوعامداء وكذلك عدم الطهارة یمنع صحة فعلها (وثبوت حکمها لأنه 
لا خلاف ان ترك الكلام فيها من شروطهاء وان وجود الطهارة شرط في صحة فعلها) ٠‏ 
فمتى أخل بذلك خرج منهاء و" كان نظيرها من عقود البياعات (العقد)'”) على حر وميتة 
(oa)‏ (ومدیں ٩۱۱.‏ 


یوسف 


rr 


(۱) لفظ ح « والاول » ۲ 

(۲) عبارة ح « هذه الوجوه » . 

(۳) سقطت هذه الزيادة من د . 

)£( لم ترد هذه الزيادة فيح ۱ 

)0( سبق الکلام على حکم الضحك في الصلاة عند خريج الحديث . 
)41( ما بين القوسين ساقط من ح .. 

(۷) في د« فكان » . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ (A) 

)4( لم ترد هذه الزيادة فيح ۱ 

)20 م ترد هذه الزيادة في د ۱ 
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فصل 
في الدلالة على (صحة)”'' ما قدمنا في أصل الباب 


والدليل على صحة ما قدمنا!") من أن ظاهر النبى يقتضى فساد ما تعلق به قول الله 
تعالى : «الذین يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من FM‏ ذلك 
eel‏ قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم SOULS‏ آخر الآية. ©) 

قد حوت هذه الآية الدلالة على صحة ما ذكرنا من اربعة أوجه: 

احدها : قوله تعالى «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من الس» فنهى عن أكل” الزيادة المأخوذة عن عقد الربا لم تقدم من نهيه عنه من 
قوله تعالى : «لا تأكلوا OLS‏ فدل أن ظاهر نهيه قد اقتضی وجوب الامتناع من التصرف 
فی| أخذ عن عقد الربا. 

والشاني : قوله تعالی «ذلك بأنهم قالوا انا البيع مثل الربا» فذم من سوی بين الربا 
Mae gill)‏ وبين البیع الباح ودل ذلك على OF‏ الباح من ذلك والحظورلا یستویان في 
الحكم الواجب» فظاهر اللفظ أن یکون الحظور WE‏ للمباح . 

فإذا كان وقوعه على الوجه الباح یوجب صحته فواجب أن یکون وقوعه على الوجه 
الحظور موجبا (لفساده بما) في فحوی الآية من إيجاب التفرقة بینهیا من هذه الجهة . 

والشالث : قوله تعالی : «وأحل الله البيع وحرم الربا» فاقتضی ظاهر النهی رد 


(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح é‏ 

(۲) لفظ د « دکرئا » . 

(۳) الاية ۲۷۰ من سورة البقرة . 

(4) في النسختين «القصة» وما آثبتناه انسب للمراد . 
)°( لفظ ح « أخذ » ۰ 

)1( الآية ۱۳۰ من سورة ال عمران . 

(۷) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

. عبارة ح « لفساد ماع‎ (A) 

)4( لفظ ح « الآية » . 
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الزيادة المأخوذة عن عقد الربا الى بائعها. وذلك لا يكون الا مع فساد العقد» als,‏ ذلك 

والرابع : قوله تعالی : «وان ٩‏ تبتم فلکم رو وس آموالکم »۱ لا ut‏ عنه حکم برد 
رأس الالء فلولا أن ظاهر النهی قد اقتضی الفستاد لكان ملوکا بعقد صحیح لا يجب رده . 

وکذلك قال النبي عليه السلام «کن ربا في الجاهلية فهوموضوع وأول ربا أضعه ربا 
العباس OM‏ فلا تعلق الفساد فيا ذکرنا بها دلت عليه الآية بالنهي ثبت أن ظاهر النبي 
يقتضي فساد ما تناوله حتى تقوم دلالة الجواز. 

والدليل على ذلك أيضا : ان هذه العقود والقرب لا يخلومن أن يكون (سبيلها أن 
تکون)( (مفعولة على وجه الفرض”" أو الندب أو OG) OLN‏ كونه منهيا عنه يخرجه 
من أن يكون مفعولا فرضا أومباحاء OY‏ غير جائز أن يكون المنبي عنه هو الفرض أو 
الندب أو المباح . ش 

فلا كان ذلك (كذلك) ' وجب ألا یکون فاعلا للمأموربه, ولا لما قصد الى فعله 





(۱) في النسختين «فان» وهو خطأ . 

(۲) الآية ۲۷۹ من سورة البقرة . 

(۳) هو العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول الله ل يكني ابا الفضل. شهد بيعة العقبةء 
واسلم قبل الهجرة» وكان یکتم اسلامه. وكان بمكة يكتب إلى رسول الله HG‏ اخبار الشرکین. هاجر وشهد 
فتح مكة وحنينا. توفي في الدينة سئة ۳۲ هجرية وهو ابن ۸۸ سنة . 
انظر أسد الغابة ٠١٤/۱١‏ . 

(4) اخرج الدارمي عن ابي جمرة الرقاش عن عمه قال : كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله ية في أوسط ايام التشريق 
أنود الناس فقال: «ألا إن كل ربافي الجاهلية موضوع ألا وإن الله قضى أن أول ربا یوضع ربا عباس بن 
عبدالطلب. لكم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون» . 

مسند الدارمي كتاب البيوع باب ۳ (۲/ (VET‏ وانظر من أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج حديث 
۷ من حديث طويل ابر بن عبد الله ۸/ ۰۱۷۰ 144 وعون العبود كتاب المناسك من حديث جابر باب OV‏ 
(۵/ ۳۹۰) وابن ماجه كتاب المناسك باب ۸4 (۱۰۲۵/۲) وأحمد ۷۳/۵. 

)6( ما بين القوسين لم يرد في د . 

)1( لفظ ح « القبض » وهو خطأ . 

(۷) عبارة د « مفعولة فرضا أو ندبا أو مباحا » . 

. لم ترد هله الزيادة فيح‎ (A) 

)4( فيح دأو». 

۵2 م ترد هذه الزيادة في د . 
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من OU FO‏ فوجب أن یبقی ماکان عليه في ذمته من فرض على ماکان علیه, وان 
لا تصح له قربة ولا فعل الباح فاذا كان ما فعله عقدا من عقود العاملات فیم| بين العباد 
الذي سبیله أن یفعله على الوجه المباح» فه وإذا كان منهيا عن العقد نفسه” آوما یتعلق به 
من شروطه فهوغير فاعل في هذه الحال للعقد الباح فينبغي أن لا يصح عقده على هذا 
الوجه. وأن لا يزول ملك مالكه عنه بهذا العقد. وذلك OY‏ الملك الواقع بذلك انیا هو 
حكم متعلق بإباحة الله تعالى إياه وحكمه به واذا" حكم بنهيه فغير جائز وقوع الحكم 
الذي يتعلق به من إيقاع الملك. فوجب أن يقع فاسدا لا حكم له. 

وكذلك نقول في سائر البياعات الفاسدة: إنها لا توجب اللك ولا يتعلق بها حكم 
بنفس العقد. ثم إذا اتصل به القبض ثبت للمقبوض حكم الملك من وجه لقيام الدلالةء 
ونحن فإنم| كلامنا ها هنا في (4) افساد العقد بظاهر النهي » وذلك موجود في كل عقد منبي 

ودليل آخر : وهو أن النهي يتناول مايتعلق به على وجه النهي ‏ بأن لا یفعله, 
ومعلوم أن ما وقع من GLE‏ والقبول" هذه العقود لا يصح النبي عنه بعد وقوعه. وان 
كان قبل وقوعه منهيا عنه وعن التصرف فيه فإذا وجب ذلك كان لزوم فسخه حقا لله تعالى 
(ولزم الحاكم إذا اختصموا إليه أن يمنع من قبضه والتصرف فيه » وإذا م يستحق قبض المبيع 
م يصح العقد وان قبضه ثم اختصما كان lege‏ من سائر وجوه التصرف» وكان المنع من 
ذلك حقالله SLs‏ ( متعلقا بظاهر النبي » لأنه معلوم أن النهي انما يتناول أحكام العقد 
المتعلقة بی وإذا كانت هذه الاحكام منوعة بعد العقد بظاهر النهي وجب فسخه مالم تقم 
الدلالة على نفاذ تصرفه . 





(۱) لفظ د « مباح » ۲ 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في د 1 

(۳) د « فإذا ۾ ۲ 

(؟)في ح «من » . 

)°( لفظ ح « تعلق » وهو تصحیف . 
0( لفظ ح « النفي » . 

(۷) لفظ د « العقود » وهو خطأ . 
(A)‏ ما بين القوسين ساقط كله من ح : 
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وهذا هومعنی قولنا: إن العقد واقع على فساد؛ OY‏ النهي انیا 15 OS‏ العقد على 
الوجه الذي قدمنا. 

وأما ]13 تناول الغبي معنی لیس هونقس العقود ولا من شرائطه , وانا هومعنی في 
غيره فخارج عن" هذا الأصل لا قدمنا فیما سلف. وهو أن کونه فاعلا لما نبي عنه لا يمنع 
صحة فعله لشيء۱ اخر لم یتعلق النهي به من عقد أو قربة. 

ألا تری أن تارك الصلاة لا يمنع ترکه لصلاته صحة صومه ‏ وكذلك سائر الفروض 
متى ارتکب النبي في ترك بعضها لا یمنعه من صحة Jab‏ مافعل منها . ۱ 

ألا تری أن تحریم نکاح الامهات وذوات الحارم والعتدة لا تعلق بمعنی في نفس 
العقود عليه وبا هومن شروطه منع صحة العقد . 

وأن نکاح من خطب على خطبة أخيه ‏ وإن كان منهيا عنه - ۸ يمنع ذلك صحة قوعه 
لان النبى تناول٩)‏ معنى في غير العقود عليه» فبان بذلك (صحة)* ما وصفنا”"©. 





(۱) لفظ ح «یتناول» . 

(۲) في د «من» . 

(۳) لفظ د «بشيء» . 

)£( لفظ ح ديتناول». 

ره) لم ترد هذه الزيادة في د. ۲ 

(5) راجع في بيان الأدلة وتفصيلها في أن النبي يقتضي الفساد - الأحكام للآمدي ۲/ 44 ومابعدها وارشاد الفحول 
11۰ وتيسير التحرير ۲/ ٩۲‏ وأصول السرخسي ۱ وحاشية البناني على جمع الجوامع ۳٩۳ /١‏ ومابعدها 
Wy‏ باج ۲ ممابعدها وراجع الفتاوی لابن تيمية ۸/۹ AA ۰۸۷/۳۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲/۲۵ (YAY‏ 
وکتاب تحقیق الراد في ان النهي يقتضي الفساد للعلائي . 
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الباب الرابع والثلائون 
في الناسخ والسوخ 
وفيه فصل : الكلام في ما هية لسغ 
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باب الکلام 3 الناسخ و النسوخ 
)3 الكلام) في ما هية النسخ 


اختلف العلماء "ني معنی النسخ في موضوع اللغة IO‏ 

فقال قائلون : هوالنقل» ومنه قوم : نسخ ° Ob‏ أي نقل able‏ غيره» 
فیطلقون اسم النسخ والنقل على ذلك وقال آحرون : معناه الابطال ومنه (قوضم) :° 
نسخت الرياح الآثار. 

وهذه الألفاظ متقاربة المعاني» وأا كان المعنى في اللغة فإنه متى استعمل في نسخ 
الأحكام فهو مستعمل فيها على وجه المجاز دون الحقيقة » وذلك لأنه إن كان معنى النسخ 
في موضوع اللغة هو النقل : فهذا المعنى بعينه غير موجود في نسخ الحكم» لأن (للنقل معنى 
معقولا) "في اللغة لا تصح حقيقته في نسخ احکم» ولا خلوحينئذ من أن يكون المراد به 
نقل الحكم نفسه أو نقل المتعبد به عن الحكم الأول إلى غيره . 

فان كان المراد الحكم Of‏ الحكم ليس هومعنى ‏ يصح نقله في الحقيقة» لأن النقل 
المعقول في اللغة هو نقل الشيء من مكان إلى غيره» وذلك مستحيل في الحكم . وإن كان 





(۱) ۸ ترد الزيادة في د . 

(۲) في د « أهل العلم » 

(۳) اختلفوا في معنی النسخ في اللغة هل هو حقيقة في ال زالة جاز في النقل؟ أو بالعكس؟ أو مشترك بینی؟ فيه 
مذاهب متعددة. وقد رجح البيضاوي الازالة OV‏ النقل أخص من الزوال. فان النقل صفة |عدام وإحداث 
اخرى» وأما الزوال فمطلق الاعدام. وستری مناقشة جيدة من احصاص للاراء کلها. وانظر الابباج 
۲ وموافقة السرخسي للجصاص في صول السرخسي ۲/ ٩۳‏ . 


(6) في د « نسخت » 1 
(ه) في د «نقلت». 


)1( لم ترد الزيادة في د 5 
(Y)‏ عبارة د « النقل معناه معقول » . 


(۸) في د « بمعنی » . 


- ۱۹۷ - 


Ny 
(lz > UE 
role jal > عم‎ 


لراد نقل التعبد باشکم :إلى حکم غبره. فانه ۸ بحصل 5 فیه نقل بان denis‏ بحکم Ab‏ 
الأول. 
فعلمت أن الاسم إن كان موضوعا Pay‏ ”)في (أصل) BNO‏ حقيقة فإنه مجازني 
الحكم . فكأنه نما سمي بذلك على جهة* التشبیه. OY‏ النقل يوجب تغیبر " النقول عن 
JU‏ التي كان عليها إلى غيرها. فشبه تغییر(*) الحكم في الثاني بالنقل . 
وعلى أن نسخ الكتاب إن يسمى نقلا مجازا أيضا لا حقيقة, لأن الکتوب بدءا هوباق في 
موضعه غير فنقول عنه. وانما سمي ما نسخ منه منقولا تشبيها له بالشيء النقول من مكان 
إلى core‏ فلم frat‏ معنى النسخ أنه نقل GO (Ley‏ الكتاب ولا في الأحكام إلا مجازا. 
وأمامن قال النسخ هوالإزالة في اللغة فإنه لا يرجع منه أيضا إلا إلى المجاز في اللغة 
والحكم جميعاء OF‏ قوهم : نسخت الرياح الآثارء قد يطلق ني الريح إذا آعفت"اثار 
الديار. بأن سفت عليها التراب فأخفتها وهي باقية. كما يقال: عفت الديار ودرست . 
ويدل عليه أيضا أنه لا يصح إطلاق النسخ على كل مزال. GY‏ لوأزال جسما من مكان إلى 
غيره لم يجز أن يقال له (أنه)" قد نسخه. فلا كان من الأشياء المزالة ماينتفي عنه اسم 
اس دل للك على أن إظلاق لبط الخ فى إزالة الج ال مارا ستقيقة + یمرن کم 
أيضا كذلك ٠‏ لان الحكم الأول لا يصح إزالته بعد یه كان المأمور به بعينه غير جائز 
of‏ یکون yee‏ نا فلم يكن هناك حكم ازيل بالخ وتا الخ یبن اذ مثل ذلك 
)١(‏ فيح « یعبد ۰. 
(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) ۸ ترد هذه الزيادة فيح 
)٤(‏ لي د «وجه» 
(9) في ح «تغیره 
)٩(‏ فيح «تفره 
(۷) سقطت الزيادة من ح . 
(۸) في ح «غفت» 
)٩(‏ ۸ ترد الزيادة فيح . 
(۱۰) في د «اذا» . 
(۱۱) حرفت في ح الى ther‏ 
(۱۲) فيح «الی» وهو حریف . 
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الحكم لا جب في الستقبل . فلا یکون النسخ بمعنی الإزالة على هذا الوجه إلا تشبیها له با 
كان ثابتا في موضوع فأزیل عنه إلى غبره. 

ويدل على ما ذكرنا أيضا أن إزالة الشيء في اللغة لا يقتضي ارتفاع عينه ولا إبطاله» لأنه 
يصح أن تقول : أزلت الحجر عن موضعه وهوباق العين في موضع cone‏ والحكم الأول 
ليس بباق بعد النسخ فلا يصح فيه معنى الإزالة إلا على وجه المجاز. 

وأما من قال معناه الإبطال في اللغة. واستدل عليه بقوهم نسخت (الشمس الظل)") 
فإنه يوجب أيضا أن يكون هذا اللفظ مجازا لأنهم قد قالوا : نسخت الكتاب وليس فيه إبطال 
شىء" ۰ وقال الله سبحانه وتعالى : «إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون»(*) ول يرد إبطال 
شىء بل معناه إثبات مقادیرها وما يستحق عليها من ثواب أو عقاب والله أعلم . 

وهوفي معنى نسخ الكتاب وإثبات مثله في هذا الوجه أولى بمعنى اللفظ من الإبطال. 

ولو ثبت أيضا أن معناه الابطال لما صح إطلاقه في الأحكام إلا hile‏ لأن الحكم الأول 
لا يصح إبطاله بحال» وان م( ٹہ الان حكم غير الأول (والاول)(۳ ل يكن قط 
مراد في GLI‏ فليس هناك حكم أبطل بالنسخ. والنسخ في الشريعة هوبيان مدة الحكم 
الذي كان في توهمنا وتقديرنا جواز بقائه, فتبين لنا أن ذلك الحكم مدته إلى هذه الغاية» وأنه 
لم يكن قط مرادا بعدها. 

ولا يجوز (أن یک‌ون) ٩‏ لنسخ(۹) الأحكام معنى غیره, لأنه غير جائز أن يكون احكم 
الأول مرادا في الوقت الثاني الذي (ورد) أفيه النسخ ثم أبطله ونبى عنه» لأن ذلك هو 





)١(‏ في ح «يقال». 

(۲) عبارة ح « الظل الشمس» 

(۳) في د «الشیء» 

V4 سورة الجائية اية‎ )٤( 

)0( کتبت في النسختين «اناه متصلة . 
(5) ني د ويثبت» . 
(۷) ل ترد الزيادة فيح . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ (A) 

9 ) في النسختين «نسخ» 

(۱۰) ۸ ترد الزيادة فيح . 
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البدای ولا يجوز على الله تعالی إذ هو العالم بالعواقب. فغیر جائز أن یبدوله علم شيء لم 
يكن علمه في الأول فثبت بذلك أن معنی النسخ في الشرع ما وصفنا. ۱ 

وعلی اي وجه كان معنی النسخ في اللغة فانه Galan, EY‏ الشرع لأنه إذا كان 
معلوما وقوعه في الشرع على الحد الذي" وصفناء وقد أريد به معنی لیس الاسم 
موضوعا له في اللغةء فقد صار اسما شرعياء قال الله تعالى : «ما ننسخ من أية أو ننسها نأت 
بخير منبا آومثلها» * ولیس في اللغة أن توقیت الدة فیا كان یظن بقاؤه ودوامه یسمی 
نسخاء فثبت أنه اسم شرعي (ویدل على أنه اسم شرعي )””' إطلاقه في أوامرنا لمن تلزمه 
طاعتنا من عبيدنا ومن تحت أيدينا" وأن هذا الاسم خصوص بأحكام الشرع . 

وليس كل ما بين به (مدة)الحكم يسمى نسخا لأنه لوكانت المدة معلومة مع ورود 
الأمربأن قال : صلوا في هذا اليوم ولا تصلوا في غيره. لم يكن زوال الأمر بمضي الوقت 
ان انا قد علمنا عند ورود الأمر توقيت مدته » [ily‏ يطلق اسم النسخ فیما يكون”" في 
Ly‏ وتقدیرنا تجويز بقائه على الدوام. فيأتي احکم الناسخ ویبین أن ما كان في تقدیرنا من 
بقاء الحكم غير ثابت وأن مدة الحكم الأول قد انقضت. 

ومن الناس من يظن أن النسخ رفع احکم lag)‏ جهل مفرط. وذلك لأن ما ثبت من 
الأحكام لا يجوزرفعه لأنه يدل على البداءء وإنما يدلنا النسخ أن الحكم المنسوخ لم يكن 


مرادا في هذا الوقت. 





(۱) فيح wlan‏ 
(۲) لفظ د «Jy‏ 

2 في د «التی» 

)8( سورة البقرة اية ٠١‏ 

(0) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(5) في ح «آیادینا» 

(۷) في ح زيادة «هذا» . 

(۸) في ح «کان» . 

۱46/۲ cle راجع‎ (A) 
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الباب الخامس والثلائون 
۱ ما جوز نسخه وما لا يجوز 
ا حکم الألفاظ الواردة فيم يجوز نسخه 
من الأحكام وما لا يجوز نسخه منها 
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القول فيا يجوز نسخه وما لا جوز 

الاصل في هذا الباب أن" أفعال الکلفین إذا وقعت عن" قصد فاعلها فهي على ثلاثة 
أنحاء في العقل(۳ . ۱ 

منبا واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل» کتوحید الله عز وجل وتصدیق رسله وشکر 
النعم واجتناب القبحات في العقول . : 

ومنہا متنع محظور انقلابه عن حال» نحوکفران النعمة والکذب وتکذیب رسل الله 
وارتكاب المقبحات في العقولء فهذان البابان مجریان في حكم العقل على شاكلة واحدة لا 
يجوز ade‏ التغيير والتبدیل ولا يصح مجیء العبادة فيه" بخلاف ما في العقول من . . 
حكمهاء ومن أجل ذلك لم يصح نسخهاء وذلك OY‏ العقل حجة لله تعالى» فا حسنه من 
شيء فهوحسن وما قبحه فهوقبيح » والسمع حجة لله تعالی أيضاء وغير جائز أن تتضاد 
حجج الله تعالی » ولا (یجوز Mts Mf‏ فثبت أن السمع لا يرد برفع GL‏ العقل وجوبه 
ولا" lel‏ ماني العقل حظره. فلذلك قلنا إن هذين الوجهين لا يجوز ورود النسخ فيه . 





cd)‏ زيادة «أحكام» 
(۲) في ح «علی» 

(۳) فيح «الفعل» . . 

(4) في ح «علیها» 

(ه) في ح leds‏ 

)3( لم ترد الزيادة في ح 

(۷) في ح «تتنافاء 

or حرفت فيح الی‎ (A) 
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وأما الوجه الشالث فهومايجوز العقل إيجابه (HL)‏ وحظره"“ آخری واباحته» مثل 
(الصلاة والصيام) واحج وذبح البهائم وما جری مجری ذلك. فهذا الضرب مما يجوز ورود 
النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوز العقل مجيء الشرع به. وإنما صار النسخ یتطرق(*) 
على هذا الوجه OF‏ حكمه مردود إلى ماني علم الله تعالى من الصلحة. فإذا علم المصلحة 
في إيجابه أوجبه . وإذا علمها في حظره بعد الايجاب حظره. وإذا علمها في إباحته دون إيجابه 
وحظره فعل ‏ فلذلك جاز أن يأمر بصيام شهر رمضان والصلوات في أوقاتها العلومت ويحظر 
صيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشریق. ويحظر الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروها( "" ویبیح فعل الصيام في غير هذين الوقتين وكذلك الصلاق PMs‏ ليس يمتنع 
أذ عبد ال تعالى بعل هذ الأشياء على رجه لاب ثم بسن يحظره وا 
ويدلك على الفرق بينه وبين الوجهين Ody)‏ أنه جائز ورود العبادة بلزوم (الصلاق ' 
والصيام)”" , بعض المكلفين وحظرهما على بعضهم كنحوما أمر الظاهر بفعل الصلاة 
والصوم ونبي ler‏ وهوي هذا الاب ب يجري مجرى سائر أفعال الله تعالى في تدبير عباده من 
الغني والفقر (والصحة والمرض) ومن إحداث a lly BI‏ وکل شيء من ذلك في وقت 
دون وقت لما علم تحال Wad)‏ من مصالح voles‏ فكذلك سبيل هذا الضرب الذي 
يتطرق عليه مجيء العبادة E eee ers a)‏ اله" 


(۱) لم ترد الزيادة فيح . 

(۲) في د زيادة «تارة» 

(۳) عبارة د «الصوم والصلاة» . 
(4) هكذا في النسختين «يتطرق» وهو بمعنى يأتي . 
)0( لفظ ح « بعد » وهو تحربف» 
(5) فيح « الغروب ». 

(۷) في د « فكذلك». 

(۸) ۸ ترد الزيادة في د . 

. » عبارة ح « الصيام والصلاة‎ )٩( 
» عبارة ح « والمرض والصحة‎ )۱۰( 
. ترد هذه الزيادة فيح‎ مل)١١(‎ 
1 ل ترد الزيادة فيح‎ )( 
ترد الزيادة في د‎ LOY) 
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والبابان الأولان لا يختلف حكم سائر المكلفين فيهماء الا ثرئ آنه لا يصح أن یکون 
بعض المكلفين مأمورین بالتوحيد وتصدیق الرسول عليه السلام + وبعظهم منپیون عنه أو 
مباحا هم تركه والإعراض عنه» وكذلك لا يصح أن يكلف بعضهم J Aral tle‏ 
العقل ( (من نحو(" کفران النعمة والکذب وتکذیب الرسل ویژمر بعضهم بارتکایا: . 
فلم | يختلف حکم سائر المكلفين في هذين البابين في زمان واحد لم يختلف حکم سائر 
الکلفین فيها في الأزمنة المختلفة. فلم جزمن أجل ذلك ورود النسخ فيه O‏ ولا جازفي 
Ua ne‏ ما وصفنا اختلاف أحكام المكلفين فيها في الزمان الواحد جاز مثله في الأزمنة 
Maite‏ فیتعبدون بالحظر في زمان وبالایجاب أو" الإباحة في زمان غير . 
Uf,‏ الخبر الوارد عن الله تعالی وعن رسوله HB‏ فإنه ینتظم معنیون . أحدهما : العبادة 
باعتقاد بره على ما أخبر به فهذا مالا يجوز نسخه ولا تبديله ولا التعبد فيه بغير الاغتقاد 
35 والمعنى الآخر : حفظه وتلاوته. وهذا ما يجوز نسخه بأن يأمر بالاعراض عنه وترك 
تلاوته حتی يندرس على مرور الأزمان فینسی » کا نسخت yoy‏ 'سائر كتب وی 
(الله Jus‏ القديمة كصحف إبراهيم وكثير من الأنبياء عليهم السلام قد نسخت _ 
تلاوة ۳ "حتی صارت لا یتلوها احد ولا يحفظها . 
(۱) فیح « القبیحات» 
(۲) فيح « العقول » . 
(۳) نقطت هذه الزيادة من ح . 
(4) فيح «فیها » . 
(ه) ني ح « غيرها » . 
)4( سقطت هذه الزيادة من ح . 
)۷( في ح الى aly‏ 
(۸) في د « عن » 
(4) تقرأ في ح « مرر» 
dy)‏ ده نسخ » 
(۱۱) سقطت الزيادة من ح . 
(۱۲) في د « کنبه » . 
)¥\( لم ترد في د ۳ 
)18( في د« نسخ » 
)10( في ح « تلاوته ». 
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وإنما لم جز ورود العبادة بنسخ اعتقاد معنی الخبر ون جاز ورودها بنسخ الخبر الذي 
هو التلاوة من قبل أنه لوجاز ذلك لكان فيه le]‏ (التعبد باعتقاد الشیء) ۱ على خلاف 
ما هوبه OY)‏ خبر الله تعالی لابد أن یکون صدقا یلزمنا عند وروده اعتقاد a pb‏ علق ماهو 
به) ("2 وهذا لا جوز علی الله تعالی ولا على رسوله BE‏ ولو جاز أن یأمرنا باعتقاد ذلك لجاز 
أن يأمرنا بالاخبارعنه على حسب ما أمرنا باعتقاده. فیکون أمرا لنا بالکذب. ولوجاز آن 
یأمرنا بالکذب از of‏ یفعله هو تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 

فلذلك”" قلنا إن معاني الأخبار نواردة من الله تعالى لا يجوزورود النسخ على 
اعتقادنا فيهاء بان يتعبدنا باعتقاد ضد مخبرها لأن المخبر عنه لا يجوز عليه التغيير 
والتبديل بتغير الأحوال والأزمان. 

فلذلك لم يج زأن نعتقد فيها خلاف ما أوجبه ورود الخبر » وهذا نظير ما أمر الله تعالى 
ou)‏ العبادات واستقر عليه أحكامها ومضى- عليها أوقات فعلهاء فغير جائز أن ترد 
العبادة بنسخ اعتقاد صحتها وثبوتها في الأوقات الاضية لأن في نسخ ذلك الاعتقاد وجوب, 
اعتقاد فساد ما أمر الله تعالى به واعتقاد ذلك قبح "2 لا يجوز ورود العبادة به » فلذلك كان 
الأمر فيه على ما وصفنا. وما يبين أن اعتقاد معاني الأخبار الواردة عن الله تعالى وعن رسوله 
ية جار جری التوحيد وتصديق الرسل وسائرما لا يجوز فيه النسخ والتبديل» فإنه حالف لا 
له في العقول حالان من الأمور التي يجوزورود العبادة بها تارة وبأضدادها أخرى أنه يمتنع 
الأمر بالاعتقادين في خطاب واحد لزمانين حتلفین. فلا يجوز أن يقول: اعتقدوا في خبري 
هذا أنه (على) ما هوعليه إلى مدة كذاء فإذا انقضت المدة فاعتقدوا فيه cocked‏ كا لا 
يجوز أن يقول: اعتقدوا صحة التوحيد وتصديق الرسل إلى وقت كذا (فإذا انقضى الوقت 
فاعتقدوا ضدهماء ولا يمتنع أن يقول: صلوا وصوموا إلى وقت كذا) فإذا مضى الوقت 


)1( عبارة ح « اعتقاد التعبد لشىء ». 
(۲) ما بين القوسين لم يرد في د . 
(۳) في د « فكذلك » . 

)£( صحفت في ح الى «لا» 

)0( لم ترد الزيادة في د . 

(5) فيح « نسخ » . وهو bet‏ 
(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(A)‏ ما بين القوسین ساقط من ح . 


= Yo. 
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فلا تصوموا ولا تصلواء فثبت أن اعتقاد معنی 
واحدة كاعتقاد التوحيد والعدل وتصديق الرسل عليهم 3 لامع فلا يجو ز ورود النسخ علی 
واحد منیا an‏ 
x yee [ree‏ اعتقاد معاني خبر الله تعالى وخبر الرسول عليه السلام فقد 
وصف الله تعالى بالسداء» ly‏ ظهرله في الثاني مالم يكن علمه قبل , لأن البداء معناه؛ 
الظهور, قال الله تغالی : «لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسؤكم»(" يعني إن تظهرلکم» 
وقال تعالى : «ری(*) إن تبدوا Ge‏ أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به eal‏ ومن جوز البداء 
على الله تعالى فهو خارج عن ملة الإسلام . 

فإن قال قائل : قال الله تعالى : «یمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب». 

وهذا يدل على جواز نسخ الأخبار إذا شاء الله تعالی (نسخها)(. ۱ 

قیل له لیس في الآية دلالة"“ على ما ذکرت لأنه لم يقل تعالی : «یمحواً الله ما یشاء» 
من معاني الاخبار الواردة من جهته . فان تعلقت بعمومه فجعلته على ابر وغيره فالواجب 
عليك أولا أن تثبت أن نسخ معاني الأخبار ما يجو ز Morley of‏ الله وقد دللنا آنفا على أن 
هذا سفه وقبح لا يجوز أن يشاءه الله تعالى » والاحتجاج بظاهرفي هذا العنی OO Moby‏ 
bil.‏ وعلى أنه لوثبت أن المراد نسخ الخبر لكان all‏ نسخ تلاوته لا مخيره EGY)‏ 
ليس هو ابر وقد بينا جواز نسخ التلاوق. وامتناع جواز نسخ اعتقاد بره . 





(۱) في ح زيادة «لا». 

)۲( صحفت في ح الى دوجه . 
(۳) سورة الائدة آية ۱۰۱ 

(4) م تردفيح . 

)0( سورة البقرة آية ۲۸6 
)٩(‏ سورة الرعد آية ۳۹ 

(۷) في د ه أن ينسخها ». 

.» لفظ ح « دليل‎ (A) 

)4( في ح « شاءء » 

(۱۰) لم ترد الزيادة فيح . 
(۱۱) في ده معناه » . 

(۱۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 


=~ ۹۷ 
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وقد روي في تأویل هذه الآية عن جماعة من السلف أقاويل لیس في شيء منبا أن 
المراد نسخ الأخبان OY‏ ابن عباس قال معناه: إن الله تعالى يبدله ما يشاء من القرآن 
فينسخه ويثبت مايشاء فلا يبد له «وعنده أم الكتاب» يعني de‏ ذلك عنده في أم 
OSes‏ 

وعن زید بن اسلم) یمحو الله مایشاء ما ينزله(" على الأنبياء ویثبت ما يشاء ما 
Oddy,‏ على الأنبياء وعنده أم الکتاب لا يغير ولا یبدل.  .‏ 

وعن الحسن قال : يمحو الله من جاء أجله فیذهب. وکت النی SEY‏ 
إلى أجله . ۱ 


فصل من هذا الباب 


قد بينا القول فیا يجوز نسخه ومالا يجوز نسخه با فيه كفاية . 

ونبين الآن حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام ومالا يجوز 
RE‏ 

فنقول : إن الحكم الوارد عن الله تعالى وعن رسوله BB‏ إذا لم يكن مژقتا ولا مقرونا 


(۱) في د « ینزل ۰ . 
(۲) هوزید بن أسلم العدوي العمري. مولاهم. ابو اسامة او ابو عبداثه المدني فقيه مفسر . من اهل المديئة . كان 
مع عمر بن عبدالعزیز ايام خلافته . واستقدمه الولید بن يزيد في جماعة من فقهاء الدينة الى دمشق. مستفتيا في 
آمر . 
وکان ثقة كثير الحسديث. روی عن عبدالله بن عمر وسلمة بن الاکوع وجابر بن غبدالله وأنس بن مالك 
وغيرهم » وعنه مالك وهشام بن سعد والسفيانان وغيرهم وكان له حلقة للعلم في مسجد النبي 5 
له كتاب في «التفسير» رواه ولده عبدال رحمن . توف زيد سنة ست وثلائين ومائة . انظر ترجمته في : تذكرذ 
الحفاظ ۰۱۲6/۱ وتهذيب التهذيب ۰۳۹6/۳ والاعلام ۳/ 46. 
(۳) راجع في ذلك تنوير المقياس ۱۵۹ والدر المنثور 4/ ٠٠‏ 
(5) في د «ینزل 4 . 
)0( لم ترد هذه الكلمة في د وأبدها ب «ولطیف» ولعلها «ویلطف» . 
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بلفظ التأبید في الأزمان الستقبلة ,فان الذي يجب على سامعه من الکلفین tn fray)‏ 
Qe J‏ اعتقاد جواز نسخه ما دام النبي عليه السلام حياء ها وف رای 
مستقبل الأيام ونحودلك» وهذا مالا حلاف فيه بين أحد من أهل العلم نعلمه وأما إذا 

(قرنه بوقت)" ۲ بعينه نحو" أن يقول: صلوا هذه السنة في كل یوم . آویقول : “ صوموا 
شهر رمضان القابل» فان هذا لا يجوزورود النسخ فيه عندنا بحال وسنفرد القول فيه بعد 


هذا. 





وأما إذا قال : صلوا الظهر أبدا في مستقبل أعماركم ومن بعدكم إلى أن تقوم الساعت 
فإن من الساس من يجيز ورود النسخ في مثله » إذا كان هذا القول من شرائع الآنبياء عليهم 
السلام الذين كانوا قبل نبينا خاتم النبيين!"؟ ولا يجوز النسخ بعده . 

ومن الناس من لا يجيز ورود النسخ على مثل هذه الألفاظ . 

فأماا! لوجه الأول الذي بدأنا بذكره في هذا الفصل فانما جاز نسخه لأنه لما لم يحصره 
توقيت ولا مدة. وكان جواز النسخ قائ في مثلهء وجب علينا ألا نعتقد عند yey‏ إلينا 

بقاء حكمه على التأبيد مع بقاء النبي عليه السلام» > بل الواجب علينا في مثله اعتقاد جواز 

دسحه . 

وإذا كان ذلك (کذلك)( جاز ورود النسخ فيه » حتى إذا توفي النبي RE‏ قبل نسخه 
استقر حكمه على التأبيد OY‏ النسخ لا يجوز بعد موته عليه السلام . 

وأما إذا (قرنه بالتابید) ۳" فقال : افعلوه(؟ (أبدام'' git‏ ومن (at‏ بعدکم إلى 





)١(‏ محازم ینب بر له ادن وا سب 
(۲) عبارة ح « أقر بدين مؤقت» وهو خطأ. 
(۳) صحفت في ح الى «يجوزه 

(؛) صحفت في ح الى ديقولوا». 

(ه) في د «الانبياء». 

(3) في ح الى «حصوله» 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(A)‏ عبارة ح « آمر به على التأبيد» 

. » فيح « افعلوا‎ )٩( 

(5) لم ترد الزيادة فيح . 

(1)لم ترد الزيادة فيح . 
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أن تقوم الساعة» فان الأظهر في مثله أنه لا يجوز نسخ Ley‏ كان هذا وصفه)(۲) لانه قد 
ألزمنا اعتقاد بقائه مؤ بداء وغير جائز أن يكون المراد بقاؤه إلى وقت ومدة OV‏ تجويز ذلك 
يؤدي إلى إبطال دلالة الکلام على حسب ما تقدم القول (فيه)”2 في إثبات لعمرم وامتناع 
جواز تأخير (بیان)(*) الخصوص |S‏ سلف . 

فان قال قائل : إن اليهود تزعم أن في التو Ol,‏ الأمر بالتمسك بالسبت مادامت 
السموات والارض وقد ورد نسخه على OLS‏ كثير ممن جاء بعده من الأنبياء علیهم 
السلام . 

فیل له : لم یثبت أن في التوراة هذا الذي قالوه. ولوكان ثابتا م یمنع() أن یکون 
اللفظ الذي ادعوه في التوراة باللسان العبراني ۳ يحتمل التأبید ويحتمل cope‏ فحمله هژ لاء 
على التأبید من جهة التأویل وإذا لم يكن عندنا علم بحقيقة معنی اللفظ المذكورفي التوراة 
في هذا الباب J‏ يثبت ما ذکروه . 

وأيضا فلو كان OL‏ ادعوه في ذلك QU‏ وکان العلم به واقعا لوجب أن يقع لنا العلم 
به مع سماعنا لذلك. ۰ كوقوع علمهم به في زعمهم. > فلا لم يثبت عندنا ذلك مع ساعنا هذه 
الأخبار علمنا بطلان ما cop eal‏ ومن أجازذلك في أزمان الأنبياء عليهم السلام مع ذكر 
التأبيد فيه من وصفنا قولحم فانیا آجازه OVO‏ علينا اعتقاد صحة ما يأتي به النبي ي بعد 
ذلك من الشريعة مما يخالف ذلك أويوافقه. فيصير تقدیر ذکر التأبيد فيه مقرونا بجواز 
النسخ. كأنه قال: افعلوا هذه الأفعال في الزمان الل أبدا مالم أنسخه. 

والصحیح عندنا هوالاول لان Via‏ 'ألوجازمثله في العموم فيقال : إنا نعتقد فيه 


(۱) فيح «نسخه» 

(۲) ل ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) لم ترد الزيادة في ح ۲ 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٤( 
في د «التورية»‎ (0) 

(5) فيح يمتنع . 

(۷) في د «العبرانية» 

Kas في‎ )۸( 

)٩(‏ في ح «أجازوه» 

(۱۰) في د «هذه» 
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العموم إن لم يكن أراد اخصوص. ولجاز في | کم اقفر وض في وقت بعینه أن (یقول له) : ٩(‏ 
افعله في ذلك الوقت مالم آنسخه وهذا قول فاحش قبيح لا یصنح. etd‏ بذلك ما 


رتفا 








)1( سقطت هذه الزيادة من د . 
(۲) لفظ د «فتبین» 
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الباب السادس والثلائون 


2 
الدلالة على جواز النسخ في الوجوه التي بينا 


~ ۲۱۳ - 
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في الدلالة على جواز النسخ (في الوجوه (BH‏ بينا 


MES yf J) 

من ينكر النسخ فریقان : 

" أحدهما : الیهود» والاخر: ا الملة من اه رین edad‏ 

فأما اليهود فان منهم من OST‏ (تجوين““النسخ (فیها زعم)”" من طریق العقل . 
ومنهم من مجوزه في العقل إلا أنه يزعم أن موسی عليه السلام قد أعلمهم أن شريعة التوراة 
UG AY‏ يوم السبت لا ينسخ أبداء فأما من منم منهم ذلك من جهة العقل فإنه ذهب 
إلى Ml)‏ هذا (بداء)“ ورجوع عن إرادة الشيء إلى كراهته. وهذا MSV‏ إلا من 
كان جاهلا بالعواقب. والله تعالى عالم الأشياء قبل کونها. فان كان المأموربه صحيحا 
فالرجوع عن الصحيح لا يفعله حکیم . وإن كان فاسدا لم يجزأن يشرعه الله تعالى في وقت 
من الأوقات . 

نال ایو رت : وهذا الذي قالووجهل منهم بمعنى النسخ» > OY‏ المأموربه غير 
المنبي عنه فيم| يقع فيه" النسخ» ونیا النسخ يبين أن زمان الفرة شر الأول قد انقضی» 


(۱) عبارة د « على الوجه الذي » 
(۲) ۸ ترد الزيادة فيح . 

(۳) في حه ينكر» 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 
. لم ترد هذه الزيادة في د‎ (0) 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
سقطت هذه الزيادة من ح..‎ )۷( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )۸( 
. في ح زيادة «بداء»‎ )٩( 

(۱۰) فيح «به» 

(۱۱) لفظ ح «العرض» 


- ° - 
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وأن الواجب في الزمان الستقبل غير الواجب (الذي)! كان في الماضي › وهذا لونص عليه 
في خطاب Joly‏ كان جائزا مستقيا. ألا تری أنه لوقال: تمسكوا بتحريم السبت, إلى مائة. 
سنة ثم أحلوه كان جائزا . وكذلك لا يمتنع أن تطلق القول بتحريم السبت ثم تبين الوقت 
الذي انتهى إليه مدة التحريم على حسب ما علم”"' سبحانه من مصالح العباد vad‏ وکا 
MCh)‏ جاز أن خالف بين أحكام العباد فيتعبد بعضهم بحكم و(يتعبد)* بعضهم بضد 
ذلك الحكم في زمان واحد» نحو mt‏ الصلاة والصوم على الحائض. وإيجابم| على 
الطاهر على حسب ما علم من مصالحهم . 

كذلك لا یمتنم أن يخالف بين أحكامهم (في زمانين وک جاز أن يخالف بينهم في 
تغييره وأفعاله فيهم نحوآن) !"یمیت واحدا ويخلق اخر ویمرض واحدا ويصح اخرويغني 
واحدا tts‏ او تخل Joly a"‏ في زمانين محتلفین ولم يكن شيء من ذلك دليلا 
على البداء وعلی الرجوع عما أرادهء oY‏ الذي آراده في الثاني غير الذي أ 

وکذلك العبادات تجري على هذا المنهاج . 

وأيضا فانه قد كان مباحا لولد ادم من صلبه أن یتزوج لاخ منهم باخته . ولولا ذلك لم 
يكن بینهم تناسل”*) وهو حرم في شريعة التوراة وسائر الشرائع بعدها ولم يكن فيه ما يوجب 
البداء. وكذلك تحريم السبت وسائر الشرائع التي يجوز العقل حظرها تارة وإباحتها أخرى 
جائز نسخها والابانة عن مضي وقت تحريمها . ۱ 

وأمامن زعم میم أن موسى عليه السلام قد أعلمهم أن شريعة التوراة لا تسخ فإنه 

معترف أن التوراة قد أنبأت عن نبوة أنبياء بعد موسى عليه السلام (وإذ كان كذلك فمعلوم 
أن تحريم السبت معلق بتوقيف الأنبياء بعد موسی عليه السلام)"فإذا أحلته صار ذلك 


راده فى الأول . 





. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ )١( 
في د «یعلم».‎ )۲( 
. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ )۳( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 
. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )5( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ (1) 
في د «ما»‎ )۷( 
لفظ د « توالد»‎ )۸( 
. ما بين القوسین ساقط من ح‎ )٩( 
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سابع ناه ae‏ یا 
ا ق ا 
صاروا إلى ذلك من طريق التأویل فاخطئوا فيه . 
وقد تكلم الناس عليهم في هذا الباب بأشياء كثيرة ة لا انفصال لهم منہاء وليس 
رد في هذا oil‏ 0 علی Bes‏ باس م في أصول الفقه إلا أنه لما 
من الفرقة التي تقحل دين “eV!‏ ثم ا mer d Si‏ من( nee‏ 
الشريعة. © 
فنقول بعد تقدمة القول في جواز النسخ في ال حملة "إن الفرقة المنكرة للنسخ من أهل 
الصلاة قد خالفت الكتاب والآثار التواترة واتفاق السلف والخلف جيعا فيها صارت إليه 
(من) )هذه المقالة . 
فأما Yall‏ للکتاب فقوله تعالی : «ما ننسخ من آية آوننسها نأت بخير منها آومثلها» © 
فأثبت النسخ في الکتاب . 





(۱) لفظ د « بتحریمه» 

(۲) لم ترد الزيادة فيح . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

. » لفظ ح « صاحب‎ )٤( 

)9( فيح « في » 

E Cy‏ 04/۲ 3 بعدها. di‏ ات ی ور میتی ماو و 
oa cena en‏ ايض را لا 
عقلا ووقوعه سمعا. 14۷/۲ 

(۷) لفظ ح « الحجة » 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ (A) 

)4( سورة البقرة آية ۱۰ 
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وان قال bE‏ إنما أراد النسخ في هذا الوضع الازالة والاسقاط . 

قيل له: لا يخلو(من)”'' أن يريد به إزالة الحكم (أوإزالة الرسم» OB‏ أردت إزالة 
الحكم فقد وافقت. وان أردت إزالة الرسم مع بقاء OSL‏ فان هذا فاسد من وجهين . 

أحدها: أن عموم اللفظ يقتضي الأمرين ومن له على أحد الوجهين دون الآخر 
بغير دلیل فهو متحکم قائل بغیر علم . 

والوجه الآخر : آنا لو سلمنا لك ما ادعیت من إزالة الرسم فدلالته قائمة على 
ما ادعينا(" OGY‏ اسقط عنا فرض تلاوته واعتقاد کونه من القرآن بعد أن كان لزمنا 
ذلك. ووجه اخر وهو أنه قد ذكر في الآية الازالة والاسقاط أيضا في قوله تعالی : «أو 
Oa‏ فعلمنا أن مراده بذكر النسخ هونسخ الحكم» وقال تعالى : «وذا بدلنا آية مكان 
آية» Sig‏ تعالی : محرا الله مایشاء ویشت وعنده el‏ الکتاب» (۲) وقال تعالی : «لکل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» وأخبر عن سخ بعض أحكام الشرائع التقدمة بقوله تعالی : 
«ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم»” ' وقال تعالى : «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
Js ab‏ تعالى : «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت ed‏ وقد ورد 
من طریق النقل الستفیض والخبر المتواتر الذي لا یتطرق"۲ ۲ الیه ۲۳۱ الفساد والبطلان أن 
النبي ية «قد كان يصلي إلى بيت القدس إلى أن نسخ الله تعالی الصلاة إلى تلك الجهة 


)1( ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) عبارة ح هكذا «مع بقاء الرسم او ازالة الرسم مع بقاء الحكم فان اردت به احدهماء . 
رم لفظ د ١‏ ذكرناء 

. ۰ فيح ۰ فانه‎ (ty 

ره لفظ د « ننسأها» وني هامشها تعلیق هذا نصه دقرأ ابن كثير وابو عمر بفتح النون الاولی واطمز» . 
ر سورة النحل آية ۱۰۱ 

2 سورة الرعد اية ۳۹ 

ر سورة الائدة آية 44 

۵۰ سورة آل عمران آية‎ (ay 

(۱۰) سورة الانعام اية VET‏ 

۱۹۰ سورة النساء آية‎ (VN) 

(۱۲) صحفت في ح الى «یتطر» . 

(۱۳) في ح « عليه ». 


- ۲۱۸ - 
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وأمره بالتوجه إلى الکعبة بقوله تعالی : «قد نري تقلب وجهك في السیاء فلنولينك قبلة 
ترضاها(۲۱ فول وجهك شطر السجد الحرام»" ثم قال تعالی : «سیقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله الشرق والغرب يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم»( فاخبر أنهم (قد)”؟» كانوا على قبلة غيرها ثم نقلوا عنهاء وقد كان حد الزانيين 
ا ل ۱( «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد 
BL [ye‏ جلدة». وكانت عدة المتوفي عنها زوجها سنة لقوله تعالى : «متاعا إلى الخول غير 
Ocal al‏ ثم نسخ منه ماعدا الأربعة الأشهر والعشرة بقوله تعالى : «يتر بص بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا» ومثال ذلك أكثر من أن يحصى في الكتاب والسنة . 
وقد نقلت الأمة الناسخ والمنسوخ LIM UMS gy‏ عن قرن لا يتناكرونه ولا يشكون 


وذكر من" أبى وجود النسخ في القرآن (أن النسخ) 7 المذكور في القران نما هونسخه 
مر( "لو لسفوظ وتتزيله على ابي د وهذا يوجب أن يكون القرآن كله موش واه 





(۱) في ده ترضيها ۰. 

(۲) سورة البقرة آية ۰۱46 وأخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : «كان رسول i‏ بصلي 
نحو بيت القدس ستة عشر أو سبعة عشر - شهرا وكان رسول الله BE‏ يحب ان يوجه الى الكعبة فأنزل الله «قد 
نرى تقلب وجهك في السیاء» فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس ‏ وهم اليهود ه « ما ولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها قل لله المنسرق والمغرب يبدي من يشاء الى صراط مستقیم » فتح الباري. الصلاة باب ۳۱ 
(007/1) وأخرجه ابن ماجة . النباية الطهارة باب VA‏ ط ومسلم الصلاة في الأحاديث ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۵ 
رد/ ٩‏ -۱۱۰) والترمذي التفسیر باب ۰۱۷ ۸ واد (1/ ۰۲۵۰۰ ۰۳۲۵ ۰۳۵۰ (OV‏ )11/1( (4/ ۰۳۰ 
(var‏ 

(۳) سورة البقرة‌اية VEY‏ 

i لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

(6) في ح « المحصن » 

)1( سورة البقرة اية ۲:۰ 

(۷) في د « توارئوها» . 

(A)‏ في د زيادة «بعض» 

)4( سقطت هذه الزيادة من ح . 

gre في‎ )۱۰( 


۲۱۹ - 
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ناسخاء وهذا محال ممتنع عند الامة. 
وقول هذه الطائفة أظهر فسادا وأبين انحلالا من أن يحتاج إلى الاکثار في الابانة 
۷ قبحه وشناعته . O)‏ 


(عن) 


(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) كشر الکلام في مسألة جوار النسخ أو عدمه . وكثرت الردود على أبي مسلم الاصبهاني الذي يسند إليه القول 
بعدم جواز النسخ. الا ان النقول عنه مختلفة. فقيل : يمنعه بين الشرائع » وقيل : في الشريعة الواحدة. وقيل: 
في القران خاصة. واجتلاب ذلك واستیفاژه يطول الا ان للامام ابن السبكي في رفع الحاجب عن ابن الحاجب 
(۲/ ق ۱۳۲ -ب)۰ قول يجدر ذکره حيث حر ر DLW‏ ورد الخلاف فيها الى خلاف لفظي, Jat‏ ابا مسلم في 
نهاية الطاف مع الجمهور قال ابن السبكي : «وأنا أقول: الانصاف ان الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي, 
وذلك ان ابا مسلم fat‏ ما كان مغيا في علم الله. كا هو مغيا باللفظ ويسمى الجميع تخصيصاء ولا فرق عنده 
بين أن يقول: «وأتموا الصيام الى اللیل» وأن يقول: صوموا مطلقا وعلمه حيط بأنه سينزل : لا تصوموا وقت 
اللیل. والجماعة يجعلون الاول تخصيصاء والشاني نسخاء ولوانكر ابو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه انکار 
شريعة الصطفی عليه الصلاة والسلام. [ily‏ يقول: كانت شريعة السابقين مغياة الى مبعثه عليه السلام وبهذا 
يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في ان هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة. وهذا معنى الخلاف». 

انظر التبصرة في أصول الفقه للامام ابي اسحق الشيرازي وهامشه بتحقيق وشرح الدكتور محمد حسن هيتو 
١‏ طبع دار الفكر دمشق Es‏ ۱۹۸۰م وقريب ما ذكره ابن السبكي في رفع الحاجب ذكره هو ایضا في 
ele‏ 2147/7 وراجع جمع الجوامع ۱۲۱/۲ وكشف الاسرار ۳/ ۱۵۷ وأصول السرخسي ٠. ٠٤4/۲‏ 


۲۹ 
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تیه (۱) | با هو أثقل م: 

احتلف الناس في ذلك . ۱ ۱ 

فقال قائلون وهم الأكثر : لا يمتنع نسخ الحكم بها هومثله وبا هو أخف منه وبیا هو 
أثقل ane‏ 

وقال آخرون لا ينسخ حكم إلا با هو أخف منه. 

ومنهم من يقول ينسخ بمثله وبا هو أخف منه» ولا ينسخ با هو أثقل منه. وکل 
Minty‏ من هاتین ٩‏ القالتین انا هي تظنين”* وحسبان من قائليها'' “لا يرجع منها إلى 
دلالة یعضد بها مقالته . 

والصحیح هو القول الاول . 

وهو عندي قول أصحابنا etry‏ الله . 

والاصل فيه : أن العبادات إنما ترد من الله تعالى (علی)() حسب ما یعلم من 
مصانا فيهاء ولیس یمتنع of‏ تکون الصلحة تارة في الاخف وتارة في الأثقل» فینقل 
(المتعبد) 27 من أحدهما إلى الآخر على حسب ماتقتضیه الصلحة ألا تری أنه قد ینقلهم 





. في د زيادة «القول في»‎ )١( 
- قال الامام ابو اسحاق الشيرازي «يجوز نسخ الشيء الى مثلهء والى أخف منه والى أغلظ منه ومن اصحابنا‎ )۲( 
. الظاهر»‎ Jal اي الشافعية  من قال: لا يجوز النسخ الى الاغلظ. وهو قول‎ 
110/6 التبصرة في أصول الفقه ۲۵۸ وانظر الاحكام لابن حزم‎ 
وقال في الابباج ديجوز عند الجمهور نسخ الشيء والاتيان ببدل أثقل منه وخالف بعض أهل الظاهر. قال ابن‎ 
برهان في الوجيز : ونقل ناقلون ذلك عن الشافعي وليس بصحيح أي ليس بصحيح عنه» ومنهم من أجاز ذلك‎ 
104/۲ threw عقلا ومنع منه‎ 
في د «واحد»‎ )۳( 
في د «هاذین»‎ )٤( 
(ه) في د «تظنن»‎ 
Ab فيح‎ (1) 
. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ )۷( 
. لم ترد هذه الكلمة في ح وأبدها حریفا ب «الثقیل»‎ (A) 
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من الرخاء. إلى الشدة تارة ومن الشدة إلى الرخاء أخرى فيغني في وقت ثم يفقر في . 
(وقت)“ آخر ويصح في وقت ويمرض في (وقت)”" آخر كذلك العادات جارية هذا 
المجرى. والعلة في الجميع واحدة وهي جهة الصلحت وهذا أيضا معلوم من تدبير الحكماء 
لمن يلون أمرهم من أولادهم وعبيدهم أنهم ينقلونهم من BAAN‏ إلى الرخاء ومن + الرخاء إلى 
ee eel Pag‏ 
مفروضا. OY‏ إيجاب الفرض GUS‏ وهو أثقل من OLY‏ وقد وجدنا في کتاب An‏ 
ما یوضح عن بطلان قول هولاء قال تعالی : «فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم طیبات 
احلت لهم (وبصدهم عن سبیل الله كثيرا)» فاخبر أنه نقلهم من الاباحة إلى الحظر وهو 
آشد على“ الکلف . 

وروي عن معاذ بن جبل وابن عباس وسلمة بن OE IST‏ (وابن عم“ وجماعة من 
التابعین (a)‏ تأویل قوله تعالی : «وعلی الذین يطيقونه فدية طعام مسکین»( فکان من 
شاء ee‏ أفطر وأطعم مسكيناء ثم أنزل 0 تعالى «فمن شهد منکم الشهر 

١‏ فليصمه» " fend‏ الصوم حتم| وأسقط التخيير» (وأيضا ) فان الخمرة قد كانت مباحة في 


(۱) فيح «و» 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) ل ترد هذه الزيادة فيح . 

٠٠١ لم ترد في د والآية من سورة النساء اية‎ )٤( 

)9( في ح «من» وهو تصحيف . 

)1( هوسلمة بن عمروبن سنان بن الاكوع ابو مسلم . الاسلمي. صحابي . من الذين بايعوا نحت الشجرة غزا مع 
النبي يي سبع غزوات منها الحديبية وخيبر وحنين وكان شجاعا بطلا راميا عداء. وهو ممن غزا افريقية في ايام 
عثمان . روى عن dele‏ من تابعي fal‏ المدينة . وروی عنه ابنه اياس بن سلمة. ويزيد أبي عبيد. 
توق بالمدينة سنة AVE‏ 

انظر : الاصابة ۰171/۲ وأسد الغابة ۳۳۳/۲ والاستیعاب ۰18۱/۲ والأعلام ۱۷۳/۳ 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ (A) 

)4( سورة البقرة VAL‏ 

(۱۰) سورة البقرة ۱۸۰۵ 

(۱۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
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أول الاسلام ثم حرمها لله تعالی » وقد كان النبي عليه السلام مأمورا بترك قتال الشرکین 
ae‏ : «فاعف عنهم واصفح»( ثم آوجبه الله تعالی بقوله * وان لین یفاتلون 

نهم ظلموا»" “ وقال تعالی «فاقتلوا الشرکین حیث وجدتوهم»! ۳ وقال تعالی : «وقاتلوا(“ 
nes‏ " ونحوه (من )الآيات'2 فنقلهم من , الأخف إلى ماه و آشق علیهم. وقد كان 
و ی ی إلى الجلد والرجم » وقد كان من قتل مسلا لا کفارة 

ثم آوجبها الله تعالی » ومن كان يفطر في ۲ OG et)‏ رمضان لم (تکن)' تجب عليه 
كفارة : ثم أوجبها النبي عليه السلام على المجامع . وكفارة اليمين لم تكن واجبة حتى أوجبها 
الله تعالى . 

وكذلك سائر البياعات المحرمة لم يكن تحريمها متقدما ثم حرمت. 

tll Ul‏ ما" لنسخ ن الال لا تفرق بين نسخ العف JBM‏ وین نسخ 
الأثقل بالاخف POY‏ المعنى في اجحمیم"" ما یعلم الله تعالی من مصلحة (التعبد به ولا 
یمکن أحد أن يقول: قد علمت أنه لا مصلحة في نقل التعبد من الأخف إلى الائقل» oY‏ 
ذلك شيء لا يعلمه إلا الله تعالی العام بکل شيء. 

وأيضا لوجمع الأمران جميعا في خطاب واحد لم يتنافياء Ob‏ يقول: قد أبحت لكم كذا 


(۱) سورة المائدة اية ۱۳ 
(۲) سورة احج Ui‏ ۳۹ 
(۳) سورة البقرة اية ۱٩‏ 

(4) في د «فقاتلواء وهو خطأ. 
)0( سورة البقرة اية ۱۹۰ 
(") لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۷) في د « فنقل » 

(۸) في د « من » 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٩( 
. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ )۱۰( 
في ح «بجواز»‎ )۱۱( 

(۱۲) فيح الى wh‏ 


OM)‏ فيح «الجمع» 
)14( لفظ ح « التعبدة» 
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إلى وقت إذا ثم موحرم( )علیکم . كا آباح الافطارفي سائر السنة إلى دخول (شهر)”") 
رمضان فإذا جاء PV gy‏ رمضان حظر الافطار (فیه )“كا قالت عائشة رضي الله 
عنها: «فرضت الصلاة في السفر وا حضر رکعتین رکعتین ثم زیدت في صلاة احضر 
وأقرت صلاة السفر على ما کانت» .* 

Ob.‏ قيل قال الله تعالى ley:‏ ننسخ من أية آوننسهانأت بخير منها أومثلها a‏ وهذا 
يدل على أنه لا ينقل إلى ما هوأشق عليناء وان ينقل إلى مثله أ وأخف (منه) . "۳ قيل له : 
ليس أن يكون الأثقل خيرا لنا وأصلح . ألا ترى أن فعل الصلاة والصوم والحج أشق على 
Mob‏ من تركهاء وفعلها مع ذلك خير لنا من تركهاء فليس الخير إذن عبارة عن الأخف 
ولا الأثقلء فلا دلالة في الآية على ماذكره. (والله أعلم وأحكم) .© 


)1( فيح « رمه 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(4) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۵) أخرج ابو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : «فرضت الصلاة زكعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت في 
السفر وزيد في صلاة الحضرء قال الخطابي هذا قول عائشة عن نفسها وليس برواية رسول الله ولا بحكاية 
لقوله. وقد روى عن ابن عباس مثل ذلك من قوله . فيحتمل ان يكون الامر في ذلك کا قالاه. لاغیا عالمان 
فقيهان. قد شهدا زمان رسول الله يك وصحباه وان لم يکونا شهدا اول زمان الشريعة وقت انشاء فرض الصلاة 
على النبي بلا فان الصلاة فرضت عليه بمكة ول تلق عائشة رسول الله َة الا بالمدينة ول يكن ابن عباس في 
ذلك الزمان في سن من يعقل الامور ويعرف حقائقها. ولا يبعد ان يكون قد أخذ هذا الكلام عن عائشة فإنه قد 
فعل ذلك كثيرافي حدیثه»و|ذا فتشت عن اكثر ما يرون كان ذلك سماعا عن الصحابة . وإذا كان كذلك فإن عائشة 
نفسها قد ثبت عنها انها كانت تتم في السفر وتصلي اربعا. وقد حقق العلامة ابن القيم في زاد العاد هذا الوضوع 
وخرج منه Ob‏ الثابت الذي لا شك فيه عن رسول الله فا أنه م يصل الفرض اربعا أبدا إلا في المدينة وان عائشة 
رضي الله عنها كانت تتأول على مثل ما كان يتأول Olde‏ رضي الله عنبیا. راجع في ذلك مختصر وشرح وتهذيب 
سنن ابي داود (۲/ 4۷) 

(5) سورة البقرة آية ٠١5‏ 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في ح وأبدها ب « لا ينقل الى ما هو أشق علينا منه فانه لام 

(۸) في د « فاعلها» 

)٩(‏ ۸ ترد هذه الزيادة في د 
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الباب الثامن والئلائون 
3 
القول في نسخ الحكم قبل ممي» وقنه 
وفيه فصل : في الدلالة على امتناغ 
جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته 


- ۲۷ 
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القول في : نسخ لمکم قبل مجيء وقته 


an‏ مسد : صلواإذازالت الشمس» أويقول: صوموا 
شهر رمضان بعينه . 


cpt يقول : صلوا صلاة واحدة في أي يوم‎ Of يعلقه بوقت بغير عينه. نح‎ Off 
. رمضان شئتم‎ Cg) وصوموا (شه(۲ رمضان في أي‎ 

oly‏ يكون مطلقا غير محصور بوقت يتناول فرضا في واحد”" إلا على وجه تكراره في 
الأوقات» ولا التخي, في أوقات فعله. نحوقوله: صلوا صلاة واحدة» وصوموا يوما أوشهرا 
واحدا. 

» یک ون موقتابالتابید نحو)آن یقول) : *۲ صلوا آبدا في کل يوم ما بقيتم‎ of yf 
. وصوموا شهر رمضان في کل سنة ما حییتم‎ 

أو Oty‏ ن واردا بلفظ يقتضي أدنى الجمع حقيقة » وجتمل أكثر منه» ويقتضي 
فعله مکررا في الأزمان إلا أنه غير مقرون بذکر التأبيد. 


فالأمر الوارد عن الله تعالی وعن رسوله عليه السلام of oe‏ یکون واردا على 
أحد هذه الأقسام . 





(۱) ۸ ترد هذه الزيادة في د . 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة في د . 
(۳) لفظ ح « أحد » 5 

)£( لفظ د «قوله» 

)6( ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
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فأما(' هذه الأقسام الاربعة التي قدمنا ذکرها فغير جائز ورود النسخ فیها بحال» وان 
كان قد یسقط Me‏ الفرض" بأمور أخرى على غير وجه النسخ. 

والقسم الخامس هو الذي يجوز فيه النسخ . 

والأصل في ذلك: أن كل مأمور به تعلق وجوب فعله بوقت بعينه أو بغير عينه فغير 
جائز ورود نسخه» لأنه يكون نهیا عن المأمور بعينه» وغير جائز أن يكون الأمور OC)‏ من 
أحكام الله تعالى هو المنبي عنه . 

والأقسام الأربعة التي قدمنا ذكرها هي من هذا القبيل. وذلك OY‏ قوله. صلوا إذا 
زالت الشمس من هذا الیوم. وصوموا شهر رمضان من هذه السنة» فرض AB)‏ تعلق)“ 
بوفت بعينه» فليس يخلومن أن ينسخ قبل مجيء وقت الفعل (أوبعده وغير جائز نسخه قبل 
مجىء وقت الفعل)() لما نستند عليه إن شاء الله تعالى . 

وإذا مضى وقت الفعل (قبل أن)'" يفعله, فان ما يتعلق” بالأمرمن لزوم الفعل قد 

سقط بمضي وقته لما بيناه فيم| سلف من الأبواب المتقدمة (وسقوط الفرض بمضي وقته لا 
ge‏ تخت" لاد as‏ مغ ورد یریما eae‏ قاری ان ما بلفظ 
الأمر لا یسمی سقوطه! بمضی وقته نسخاء ألا تری أنه لوقال: صوموا یوم عاشوراء من 
هذه السنة (واقتصر “Cake‏ فلم يصمه لم یلزمه القضاء بذلك الأمرء وأنه يحتاج في لزوم 


(۱) في ح «فإن». 

(۲) في د «عنه» . 

(۳) لم ترد هذه الکلمة في ح» وأبدها تحریفا ب «الزمن» . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . ۱ 

ره) لفظ د « معلق » . 

)1( سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۷) لم ترد هذه العيارة في ح وأبدفا ب« هل » . 
(۸) في ح « تعلق » . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٩( 

(۱۰) لفظ د و لاما » 

(۱۱) فيح «سقوطا». 

(۱۲) ۸ ترد هذه الزيادة في د . 
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القضاء إلى دلالة من غيره» وأن سقوطه( بمضي الوقت على هذا الوجه لا یسمی نسخا . 
Ll,‏ القسم الثاني : وهوقوله: صلوا صلاة واحدة في أي وقت شنتم. أو صوموا شهرا 
أي شهر شئتم على قول من يجي ز””ورود الأمر بمثله. فان هذا لوصح الأمربه لم يصح 
نسخه وذلك لأنه مادام حيا فأي وقت فعل فيه gall‏ به كان ذلك وقت فرضه . 
والأظهر عندنا أنه غير جائز ورود الأمر بمثله لا بينا فيها سلف من أنه لوصح ذلك 
وسعه التأخير أبداء ثم لا يصير مفرطا بالموت لعدم علمه بالوقت الذي يعين عليه فيه 
الفرض. فيخرج ذلك الأمر من أن يكون فرضاء إلا أنا تكلمنا فيه على قول من يجيز ورود 
الأمر بمثله فقلنا: واجب ألا يجوز نسخه OY‏ كل وقت يأتي عليه إذا فعله فيه كان فاعلا 
للمأمور به بذلك الامر بعينه. فغير جائز ورود نسخه قبل مجيء وقته لما وصفنا في القسم 
الأولء وأما إذا فعله فقد سقط عنه فرضه فليس هناك أمر يتوهم بقاؤه فينسخ . 
وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الفرض منهیا غير حصور بوقت وهو فرض واحد لا 
يقتضي لفظ الأمر فعله مكررا في أوقات مستقبلة » فإنه لا يصح نسخه أيضاء وذلك لآن 
عليه فعله على الفور عند ورود الأمر في أول أحوال الإمكان» فغير جائز نسخه قبل وقته. 
فإن لم يفعله ففي GUI!‏ فإن لم يفعله في الوقت الأول (لزمه فعله)”" في الثاني بذلك الأمر 
بعينه فإن لم يفعله في الثاني لزمه فعل مثله في الثالث بالأمر أيضاء فصار تقدير الأمر أن 
يفعله GP‏ الوقت الأولء فإن لم يفعله ففي الثاني فإن لم يفعله ففي الثالث فلا كان كل وقت 
J‏ يفعله” فيه كان الذي يليه وقتا لفعله بالأمر الأول (ثم) لم يخل من أن ينسخه قبل 
الفعل أو بعده. 
ولا يجوز نسخه”" قبل وقته كا قلنا في نسخ الفعل قبل (ee)‏ وقته المعين له أو أن 
(۱) فيح « سقوط » . 
(۲) صحفت في ح إلى «غيره . 
(۳) عبارة ح « فعلیه مثله » . 
(4) في د « افعله » 
)9( ی ح «یفعل». 
)1( ل ترد هذه الزيادة فيح . 
E)‏ 
(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
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ينسخه بعد الفعل. وهذا محال لانه قد أدى الواجب عليه بالأمر. ومن سقط عنه 
(الفرض)” بأدائه فغير جائز أن يقال: اٍنه"" قد نسخ عنه ما قد أداه ول bad am‏ الأمر 
لزوم غير ما فعله (فلم يكن ها هنا شيء نسخ في الحقيقة . 

وأما القسم الرابع وهو أن يوجب فعله)”' مكررا في أوقات ويقرنه بذكر التأبيدء نحو 
قوله: صلوا آبدا ما بقيتم في كل يوم . وصوموا شهر رمضان في كل سنة (أبدا) "ما حبيتم 
إلى أن تقوم الساعة فإن هذا قد ذكرنا حكمه فيا سلف واختلاف الناس في جواز نسخه 
وامتناعه . : 
وبينا أن الأظهر من أمره أنه لا يجوز نسخه . 

Lf,‏ القسم الخامس : وهو أن يكون وروده بلفظ تناول أدنى الجمع حقيقة وحتمل 
أكثر منه ويقتضي فعله مکسررا في أوقات مستقبلة من غير أن یکون مؤ قتا ولا مقرونا بذك 
التأبيد فان هذا هوالذي يجوزنسخه بعد التمكن من فعله على أدنى ما يتناوله aba)‏ سواء 
فعله المأمور (به)” أولم يفعله . 

وأقسام oe‏ فيا يجوز نسخه وما لا يجوز على هذا النحو الذي ذكرناه في الأمر“ إلا 
في وجه واحد. وهو أن قوله: صل وصم ونحوذلك انا يقتضي فعله مرة واحدة إذا لم تقم 
الدلالة على أن اراد فعله مکررا. فمتى فعله لم يلزمه شيء SL‏ بالامر فلم يصح معنى 
النسخ (فة) ٠‏ فيل فعله ولا بعد فعله. 





(۱) صحفت في ح إلى «قد» 
 )۲(‏ ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) في د «له». 

)4( في د «تقتضی». 

(5) ما بين القوسین ساقط من ح ۱ 
39( فيح «ذکر» 

(۷) في ح «لفظ» 

(۸) لم ترد الزيادة في د . 

)٩(‏ لفظ د «النهي». 

)۰( صحفت في ح إلى «أحدنا» . 
(۱۱) لم ترد الزيادة فيح ۲ 
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وأما النبي فإنه إذا قال : لاتصم آولا تصل ففعل المنبي عنه لم یسقط عنه حكم النبي 
فيا يستقبل : ويكون في توهمنا وتقدیرنا بقاء حکم النبي مالم يرد النسخ فیصح ورود النسخ 
LG (4,3)‏ في ساثر الوجوه التي ذكرناها فهو والامر سواء على ماتا د د 


فصل 
في الدلالة على امتناع جواز 
نسح الأ“ ق جيءَ وقته 


الدلالة على امتناع جوازذلك أن إطلاق لفظ الأمريقتضي لزوم فعله في الوقت 
الذي علق به وقد علمنا أن الله عز وجل لا يأمر إلا بحسن. ولا ینہى الا عن قبیح» 
فكل ما آمر الله به فقد دل بأمره (به) "على حسنه وعلی قبح ترکه » وکل ما(" نمى 
عنه فقد دل على قبحه بنهيه فجرى ذلك مجرى LEY‏ فيه “ فيكون المأمور به حسنا 
ویکون() تركه قبيحا. وإذا صح هذا لم 56 it CN)‏ عما ورد الأمر به ما هذا وصفه لأنه 
لونهى ISI ace‏ نبیه دلالة منه على قبحه وعلى حسن ترکه, وكان ذلك بمنزلة الإخبار 





(۱) لم ترد الزيادة فيح . 

(۲) قال الإمام الشيرازي «يجوز النسخ قبل وقت فعله. وقال الصيرفي : لا يجوز وهو قول المعتزلة, وراجع أدلة كل 
في التبصرة للشيرازي 7٠١‏ وقال في تيسير التحرير: وعلى هذا بعض اصحاب الامم احمد بن حنبل والكرخي 
واحصاص والاتريدي والدبوسي من الاحناف . التحرير ۳/ ۱۸۷ cle Vy‏ ۲/ ۱5۱ 

(۳) في د زيادة «من» 

, في ح «فکان»‎ )٤( 

)0( في ح «قد» 

)4( لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۷) في د «كلما» متصلة . 

(۸) في ح «منه». 

(4) في ح «فکون» وهو تصحیف . 

. ل ترد هذه الزيادة فيح‎ )٠١ 

(١١)لم‏ ترد هذه الزيادة في د . 
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منه بكونه قبیحا إذا وقع من فاعله وغير جائز أن يدل على فعل شيء في وقت بعینه أنه 
حسن» ثم يدل عليه أيضا أنه قبيح الوجه الذي (دل)7١)‏ عليه حسنه OY‏ هذا يقتضي 
تناقض دلالته 9) وتنافیها تعالى الله عن ذلك . 


وکا لا يجوز أن bt‏ عنه بأنه حسن» as pty‏ أيضا بأنه قبيح. فكذلك لا جوز آن 
يتناوله الأمر والغبي على هذا الوجه. لا قدمنا أن الأمر والنهي يجريان جری الاخبار في باب 
الدلالة على الحسن أو القبیح . 


فإن قال قائل : ما آنکرت أن يكون المأمور به فيا ذكرت غير المنبي عنه وان كان معينا 
بوقت محصور. 


قيل له : هذا محال لأنه قد دل بالأمرعلى أنه متى أوقع "هذا الفعل في ذلك الوقت 
على الوجه المأمور به وقع حسناء والنسخ إذا ورد فإنا تناول ذلك الفعل بعينه لا فعلا غيره. 
لأنه لم يكن هناك فعل غير ما تعلق حكمه بالأمر فیتناوله OP‏ النسخ على أنه إن كان النبي 
الذي وقع به النسخ لم يتناول ذلك المأمور (a2)‏ بعينه» فواجب أن يبقى وجوب فعله بعد 
النبي على حسب اقتضائه الأمر بدءا» وهذا يدل على أن هذا السائل لم يحصل معنى”' ما 
قال. 


دليل آخر : وهو أنه معلوم أن ما أمر”" الله به فقد أراد منا فعله» وما نهانا عنه فقد oS‏ 
منا ؤعله ay‏ لوجاز ألا یکون مریدا لا آمر به لجاز أن یکون مریدا بضده ولو جاز ذلك لا 
كان المأمور مطیعا بفعل ما أمر به لأنه نما یکون مطیعا له بفعل ما آراده منه. وکان لا یکون 
عاصیا بفعل ما ole‏ عنه. GY‏ قد آراده منه» فکان يجب أن یکون مرتکب النهي مطیعا لله 


(۱) سقطت هذه الزيادة فيح . 
)۲( فيح د دلائله) . 

(*) فيح وقع». 

)٤(‏ فيح «فيتناول» 

8 م ترد هذه الزيادة في د . 
OY‏ في ح «بمعنى». 

(۷) لفظ ح «أنزل». 
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تعالى > لأنه فعل ما أراده منه وهذا يوجب سقوط معنى الأمر والغبي ee bats‏ 
وسفهاء فإذا صح هذا ثم ورد الأمرمقتضيا لإرادة الفعل لم جز أن يكرهه منه بعد ذلك من 
الوجه الذي آراده منه وفي Ol‏ عنه بعد الأمربه كراهة لذلك الفعل بعينه من الوجه 
الذي آراده وهذا هو البداء الذي هومنفی عن الله تعالی لانه لا یکرهه بعد رادته له الا 
وقد استحدث علا لم يكن علمه وقت ارادته of gf‏ یکون الأمرعبثا وسفها في الابتدای 
والوجهان جميعا منفيان عن الله عز ؤجل وليس يمتنع أن يراد الفعل من وجه ويكره من وجه 
اخر فتتعلق BLY!‏ والكراهة (به من وجهين ختلفين» > LG‏ من وجه واحد فلا . 

وتعلق الارادة rent (ial SH,‏ “ وجهين أن يريد الفعل عبادة db‏ ويكرهه عبادة 
للشيطا ۵ روت وراد أن پریده منه عبادة لله ۰ تعالی ویکرهه عبادة لله OC Sa‏ وهذا 
هو حقيقة ة النسخ قبل مجيء وقت الفعل الذي أجازه خالفونا في ذلك وذلك غير جائز على 
الله تعالى (اش) عن ذلك علواً كبيراً (ومن الناس من يأبى جواز تعلق الحظر والإباحة 
لفعل واحد من وجهين ختلفين» ويزعم أن الفعل الذي تعلقت الاباحة به غير الفعل الذي 
تعلق به GEL‏ وأي الوجهين صح منهاء فلا يتعلق به لجواز النسخ قبل مجيء الفعل ل 
ین( 

ودلیل آخر : وهو OF‏ النسخ نما يجوز وروده على وجه يجوز شرطه مع الأمر(به) "في 
خطاب واحد مثل أن یقول : صلوا إلى وقت كذا إلى بيت المقدس» ثم صلواء بعد ذلك 
إلى الكعبة . 


)١(‏ في د زيادة «وكون». 

(۲) ني د «فيه 

(۳) لفظ ح «الأمر» وهو تحريف . 
)£( سقطت هذه الزيادة من د . 
(ه) في د « على » . 

(5) في ح «للبرية» . 

(۷) في د «الشیان» ولعلها الشيطان . 
(A)‏ ما بين القوسين ساقط من ح . 
)4( 1 يرد لفظ الجلالة في د ; 

(۱۰) ما بين القوسين ساقط من ح . 
(۱۱) لم ترد الزيادة فيح . 
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وما لا جوز شرطه مع لفظ الأمرفي خطاب واحد لم يصح ورود النسخ (به) Las’?‏ 
ذكرنا وصفه من نسخ الأمر قبل مجيء وقت الفعل هومن هذا القبيل » ألا تری أنه لا يجوز OF‏ 
یقول قد فرضت علیکم الظهر ونهیتکم عنه بعینه, فلم لم يجز أن یکون النبي ”" مذکورا مع 
لفظ الأمر يصح أن يريده الله عز وجل ولا یتعبد بالنهي عنه بعده. ألا تری أن سائرما يجوز 
نسخه انیا يجوز على وجه لوذكر مع لفظ الامر بدءا لم يتناقض (وأنه لا يجوز أن يريد با لوذکر 
مع لفظ الأمر تناقض)”" الكلام واستحال. فدل على صحة ما ذكرنا من امتناع (جوان “١‏ 
نسخ ما هذه صفته . ۱ 

فإن قال قائل : ما أنكرت أن يجوز ورود النسخ فيما (كان)”' هذا وصفه إذا كان لفظ 
الأمر مطلقا وان لم يجرذكر النبي عنه مع لفظ الأمر بأن يكون الأمر معلقا بعدم ورود النسخ 
فيصير تقديره. افعلوا”" إن لم أنسخه عنكم . 

قيل له : فهذا هوالمستنكر الذي لا يجوز شرطه في لفظ الأمرلأنه يصير في معنى قوله : 
قد أمرتكم به إن لم أنبكم عنه» وقد أردته منكم ان لم أكرهه. ولا يجوز شرط ذلك في الأمرء 
فكذلك قوله: افعلوه إن لم أنسخه عنكم إذا كان يقتضي ذلك لم يجز أن يشرطه مع الأمر. 

وعلى أن قائل هذا لا يخلومن أن يقول: Ob‏ الأمر يقتضي فعل المأمور به في الوقت 
المعين على جهة الإيجاب أو الندب على حسب اختلاف الناس فيه أوأن يقول: إن صيغة 
الأمر لا تقتضي شيئا من ذلك. lily‏ يكون حكمه في اقتضاء الفعل المأمور موقوفا على دلالة 
غير اللفظ. فان( كان من يأبى القول باقتضاء ورود الأمرفعل المأموربه Cot yay)‏ 
يقول: إنه موقوف على الدليل فإن الامر مع ذلك في صيغته وحیال""وروده ليس بالإيجاب 


(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) في ح «المنبى». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ح . 
)٤(‏ ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
(۵) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
(5) في د «افعل». 

(۷) في د زيادة «و». 

. في د «ولو»‎ (A) 

)4( لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۱۰) 3 ح «حیال». 
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أولى منه بالنهي» حتی إذا ورد النهي علمت أنه لم يرد O WIL‏ الإيجاب . فهذا قول مردود 
خارج عن أقاويل الأمة إذ ليس أحد منهم مجوز أن يكون الراد بالأمر النهي . وان كان من 
يقول: إن الأمريقتضي إيقاع الفعل على أحد الوجوه التي اختلف الناس فيه » فغير جائز 
أن يكون معلقا بشرط ألا ينسخ OY‏ اللفظ قد اقتضى إيقاعه على جهة الإيجاب آوالندب 
فلا يجوز أن يجعل معلقا بشرط ولا مقيبدا بوصف غير مذكورفي اللفظ كا يقول في آلفاظ 
العسوم. والحقائق آنبا متى وردت مطلقة كانت مقتضية لاحکامها الموضوعة ها في أصل 
اللغة ولزمنا مها اعتقاد موجب صيغتهاء ثم غير جائز أن ترد بعد أن استقر حكمها على ما 
اقتضته صورتها بحصول الفراغ فيها غير مقيد بشرط ولا وصف - أن الراد بها غير ما اقتضته 
حقيقة لفظهاء فكذلك الأمر إذا ورد مطلقا (مقتضيا)" لفعل المأموربه في الوقت الذکور 
فغير جائز أن يجعل مقيدا بشرط ألا ينسخ» وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل نما هوكلام في 
نفى إثبات الشرط في الأمر الطلق العاري من الشرط على حسب ما ذكره السائل ؛ 
وسنتكلم بعد هذا في أنه لا يجوز ورود الأمر مقيدا بهذا الشرط . 
فان قال قائل : أليس لو قال (الله WOO Shas‏ صلوا الظهر في مستقبل أعماركم» أو 
صوموا شهر رمضان في مستقبل السنين, كان الواجب علينا اعتقاد وجوبه في مستقبل 
الأوقات مكرراء ثم جائز مع ذلك عندك ورود نسخه بعد التمكين من فعل أدنى ما يقتضيه 
اللفظ. فلم“ آنکرت أن يجوز ورود النسخ فيه قبل جي ء وقته والتمكن”' من فعل شيء 
منه LS‏ أجزت وروده (ob‏ يستقبل من فعل الصلاة والصوم على الوجه الذي بيناه. 
۱ قیل له: ليس هذا ما ذكرناه في شيء» وذلك لأن ورود الأمرعلى هذه الصفة"' 
مقارن لجواز نسخه بعد التمکین من أدنى فعل ما تناوله اللفظ ما دام النسخ BE‏ ببقاء النبي 
se‏ فإذا ورد النسخ علمنا of‏ الفرض كان القدار الذي وقع التمکین(* منه إلى وقت 





(۱) في لفظ ح «بالنبي» وهو خطأ 
(۲) في د والمنبى» . 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)4( لم ترد هذه الزيادة ليح . 
)9( في النسختين وما . 

(5) في د «التمكن». 

(۷) في د «الصیغة» . 

(A)‏ في ح «التمكن». 
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النسخ. ly‏ مابعد الوقت لم يكن مرادا بالامر. ولیس کذلك مسألتنا لأنه إذا قال لنا: صلوا 
إذا زالت الشمس من هذا اليوم لزمنا اعتقاد وجوبها في الوقت الذکور من غير تجویز لغيره. 
فمتى ورد نسخه كان یا عن المأمور بعینه وقد بینا فساده . 
فان O13‏ فهلا أجزت S435‏ الأمر معقودا”'' بشرط فعله في وقت”" إن لم (any‏ عنه 

ولم پنسخه فیقول : صلوا عند الزوال إن لم أنسخه عنکم . 

قيل له : هذا لا يجوز لأنه يصير بمنزلة قوله قد (أردته) ”5 "منکم إن لم أكرهه. وکقوله : 
هوحسن في ذلك الوقت إن لم يكن Lad‏ وكقوله : خبري هذا صدق إن لم يكن كذبا 
تعالى الله عن AUS‏ وكقوله : «قد)*) أمرتكم به إن لم يبد لي في ذلك الأمرء وهذا لا يقوله 
إلا pale‏ بالعواقب» وبق بقبح الامر آوبحسنه. لأن الأمر بالشيء ليس هوالوجب لحسه ۱۷ 
ريع ی 
قبحه, لانه الله تعالى عالم بحسن المأموربه قبل الأمر به وعالم بقبحه قبل النبي عنه. فغير 
جائز منه جواز شرط النهي led‏ علم حسنه ولا يجوز شرط الأمر فيا علم قبحه. 

فان قال: أليس جائز led‏ بیننا أن يقول الرجل لعبده: ادخل الدارغدا مالم أنبك ace‏ 
ولا يكون هذا مستنكرا عند العقلاء فا أنكرت من تجويز مثله في أوامر الله تعالى . 

قبل له : انم يجوز هذا ed‏ بيننا لجواز البسداء''' علينا علينا والتنقل في الرأي واستحداث 
العلم PAN)‏ فجاز أن يقول الواحد منا لعبده: افعل غدا كذا مالم نك عنه كما يجوز 
أن يقول: افعله إن لم يبد لي فيه والته تعالى لا يجوز عليه البدءات" "ولا استحداث العلم 
)١(‏ في د «قال». 
(۲) لا تقرأ هذه الكلمة في ح . 
(؟) في ح «وقته» . 
)4( سقطت هذه الزيادة من ح . 
(6) حرفت في د إلى «أريد به». 
 )1(‏ ترد هذه الزيادة في ح . 
(۷) في ح ot‏ 
(۸) في ح «لأن». 
(5) في ح «بقبحه؛ . 
حل SUS‏ 
(۱۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۱۲) في د «بالامور». 
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بالأمور فلذلك امتنع جواز شرط ذلك في أوامره. ألا تری أن من قال (مشل)!" ذلك منا 
لعبده عقلنا من لفظه (ail)‏ انا جورٌ على نفسه انتقاله عن الرأي (الأول)”" إلى غيره لا 
عسى أن يبدوله في المستأنف وأن سيحدث علا لم يكن علمه في الاول. فلا كان كذلك 
وجب ألا يجوز alte‏ على الله تعالى كا لا يجوز عليه البداء واستحداث العلم بالأمور. 

فان قال: قد أجزت فيم| سلف من الأبواب المتقدمة ورود الأمر من الله تعالى معلقا 
بشرط التمكين منه مشل أن يقول: صل إذا زالت الشمس إن كنت صحيحا في ذلك 
الوقت. وقاتل المشركين غدا إن أمكنك. وان كان في العلوم أنه لا يبلغ حال التمکین. ولا 
يمنع ذلك عندك صحة الامرمعلقا بهذه الشريطة فهلا جوزت (أن یقول)** صل عند 
الزوال إن لم أنهك عنه . 

قيل له: ما قدمنا من علة كل واحد من الثلین!* في الجواز أوالامتناع هوالموجب 
لافصل rte‏ وهو أنه لا يصح أن يقول: قد أردته منك إن لم canst‏ وأن أمري إياك حسن 
إن لم يك قبيحاء وان هذا القول منه يقتضي تجويز البداء وهذه الصفة منفية » وليس في 
قوله : صل إن قدرت عليه اقتضاء صفة حكمها أن تكون منفية عن الله تعالی » فلم يمتنع. 
وروده على هذه الشريطة . 

ومن جهة أخرى أن شرط صحة الامر وکونه حسنا وجود التمکین في حال لزوم فعله ۱ 
فلا يمتنع وروده مقرونا بهذه الشريطةء وان كان في العلوم أنه لا يبلغ حال التمکین . 

ويدل على هذا" أيضا أنه يصح أن يأمر الله تعالى بفعل يفعله ني الثاني مع علمه 
بأنه يفعل في الثاني ما يضاد”" فعل”'' المأمور به ومعلوم امتناع وقوع الفعل منه في حال وجود 
ضده كا أنه معلوم امتناع وقوعه (ann)‏ مع عدم التمكين منه ثم لم يمتنع ورود PV‏ 
(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
 )۲(‏ ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
ره) في د «المسألتين» . 
)901 د «ذلك». 





(۷) صحفت في ح إلى «ماضیا» . 
(۸) في ح زيادة «و» . 
)4( لم ترد هذه الزيادة فيح : 
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بفعل في وقت معين لاجل ما في العلوم من وقوع ضده منه في تلك الحال بدلا منه و يكن 
هذا عبثا ولا سفهاء كذلك الأمر العلق بشرط التمکین أمر صحیح وان كان (فی) ۲ معلوم 
الله تعالى إن المأمورلا يبلغ حال التمكين. ومن منع حسن الأمر على شرط التمکین إذا 
كان في العلوم إنه لا يتمكن”' منه فانما منع ذلك من جهة أن الآمرإذا كان Whe‏ بذلك كان 
أمره (به) ‏ عبثا كأمره لنا بصعود السماء ونحوه . 

وفرق بين أوامر الله تعالى وأوامرنا“ لعبيدنا ومن يلزمه طاعتنا في جوازه معلقا بشرط 
التمكين منه OY‏ الأمر منا يجوز في مثله بلوغ المأمور حال التمكين ولو كان وجوده من المأمور 
فما بیننا ميؤسا منه لما كان الأمر به حسنا. 

قال: وكذلك إذا كان في معلوم الله تعالى أن المكلف لا يبلغ حال التمكين ل يصح 
أمره . 

والجواب عن هذا : إن هذا إنما جاز وروده من الله تعالى مقرونا مهذه الشريطة في) 
يجوز فيه بلوغ حال التمكين وإن كان (J)‏ معلوم الله رانا( لا نبلغها لانا متى جوزنا 
ذلك لزمنا بوروده اعتقاد وجوبه على الشريطة المذكورة فيه “^ ويلزمناها توطين النفس عليه 
وتسهيله عليها إن بلغنا حال التمكين وهذه عبادة يجوز أن يتعبدنا” الله تعالى بها ويلزمنا ها 
في الحال . 

وليس هذا بمنزلة الآمر بصعود السماء بشرط الامکان, لأنا قد تيقنا آنا لا als‏ حال 
التمكين منه أبدا ولا يصح مع ذلك اعتقاد جواز بلوغ حال الإمكان وتوطين النفس على 
الفعل إذا بلغناهاء فاذا "ار يتعلق بهذا الأمروجوب الفعل ولا اعتقاد شيء تصح العبادة به 
(۲) في د «يمكن». 
(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(4) صحفت في ح إلى «أموامرنا» . 
(9) في د دلا». 
(1) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۸) فيح «له». 
)٩(‏ في د «یتعبد» . 


( ۲ في د«على شرط». 
(۱۱) لفظ د «فلم)» . 
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كان the‏ فلم يصح أن يفعله الله تعالى : 

فان UU‏ ما آنکرت على هذا أن يجوز ورود الأمر معقودا بشريطة (أن يقول)“ 
افعلوا مالم أنسخه عنكم قبل مجيء وقت fail‏ وأن تكون العبادة علينا فيه اعتقاد وجوبه 
إن لم ينسخه . 

قیل له : لا مخلومن آن يلزمه اعتقاد وجوبه بورود( الأس أو أن يلزمه اعتقاد وجوبه 
إن كان Lely‏ . أو اعتقاد حظره إن كان محظورا فیعتقد أحدهما بغير عینه آویعتقد أنه واجب 
عليه إن لم ينبه عنه . 

فان قلنا أنه يلزمه بورود الأمر العقود بشریطة) أن لا ينهي عنه اعتقاد وجوبه فهذا 
الاعتقاد ليس هو ما“ يقتضيه لفظ الأمر القید") بالشرط على الوصف الذي ذکرت» بل 
هو مقتضى اعتقاد الأمر البهم الذي لا شرط فيه فيؤدي هذا إلى إسقاط فائدة الشرط . 

وقد دللنا على فساد القول بجواز نسخ (الأمر) MOGs‏ البهم العاري من الشرط إذا تناول 
(Lay)‏ محصورا" وأيضا فان كونه معقودا بشريطة أن لا ينهي عنه بجع وقوع العلم 
بوجوبه» GY‏ ليس اعتقاد وجوب فعله عند مجيء وقته بأولى من اعتقاد ١‏ حوفت تركة فلو 
لزمنا بورود الأمر الذي هذه صفته اعتقاد وجوبه كان في ذلك إيجاب اعتقاد ماليس بواجب» 
وهذا أمر باعتقاد الشي ء ee‏ خلا ی الم ص ا على ی 
هذا القسم بم وصفنا فإن كان انا يلزمه بورود" "الامر الذي هذا وصفه" ""اعتقاد وجوبه إن 





)١(‏ في د زيادة «قائل». 

(0)لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) في ح «لورود». 

(5) في ح «بشريطة» . 

(9) في ح then‏ 

(3) في ح «المعقود» . 

(/ا) سقطت هذه الزيادة من ح 
(۸) سقطت هذه الزيادة من د. 
)4( لفظ ح «محظورا». 

لك فف ح الى «اعتاد» . 
(١١)فيح‏ «ورود. 

. فيح «وصف»‎ (YT) 
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كان واجباء أوحظره إن كان محظورا على وجه الشك. فهذا لم حصل بعد على اعتقاد شيء 
لا حظرولا اجاب. وهذايؤدي إلى سقوطه رأساء OF‏ حاله بعد ورود الأمركهى قبل 
وروده» لأنه قد كان يعتقد قبل ورود الأمر أن ما يوجبه الله تعالى عليه في الستأنف فهو 
واجب. وأن ما يحظره فهو محظورء فيؤدي هذا القول (إلى)”''إسقاط فائدة الأمر رأساء 
فبطل هذا الدّسم أيضا. 

فان قلنا: إنه يعتقد آنه‌واجب‌علیه إن لم ae‏ عنه لم يصح هذاء لأنه لا يصح مجيء 
العبادة به» كا لا يجوز أن يقول قد أردته منك إن لم اكرهه . وهوحسن إن لم يكن قبيحاء وأن 
هذا الخبر صدق إن لم يكن كذباء فلا لم جز ورود الخطاب من الله تعالى بذلك لم يجزأن 
يعتقد في خطابه مالا يجوز علیه . فلا ل يكن للاعتقاد في الأمر الذي وصفه ما ذكرت وجه" 
غير ما وصفناء dy‏ يصح شيء منبها لا بیناء ثبت امتناع جواز وروده على هذه الشريطة . 

فإن قال: ما أنكرت أن يجوز ورود الأمرعلى هذه الشريطة . 

فنقول: قد أمرتك (به)” إن لم آنسخه. ويكون الذي یلزمنا بورود الأمر الذي هذه 
صورته : أن هذا الخطاب قد تعلق به حكم مجمل يرد بيانه في الثاني من حظر أوإباحة. 
ويكون بیان حكمه CLG fur‏ بمجىء وقت الفعل فإن حظره علمنا أن المراد (بالخطاب 
امتقدم كان الحظرء وان لم ينسخه علمنا أن الراد") (a)‏ كان EY‏ كما نقول في 
سائر الألفاظ المجملة التي لا سبيل إلى استعیاها إلا بورود بيانها ولا يؤدي إلى إبطال (فائدة 
الأمر کا لا یکون)( اللفظ الجمل Lyle‏ من (الفائدة) لوروده ‏ 'مجملا. 


(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
 )۲(‏ د «نیه». 

(۳) صحفت في ح الى «وجد». 
(4) لم ترد هذه الزيادة في د. 
te Cee‏ 
(1) ما بين القوسین ساقط من ح . 
(۷) لم ترد هذه الزيادة في د. 

. عبارة ح «فائدته كما يجوز»‎ (A) 
سقطت هذه الزيادة من د.‎ (4) 
لفظ ح «ولو ورده.‎ )۱۰( 
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قیل له : هذا فاسد من وجهین, أحدهما: أن قوله صل رکعتین عند زوال الشمس أو 
تصدق بدرهم غدا لیس بمجمل من حیث اقتضی وجوب الفعل في الوقت المذكورلهء فقد 
ألزمنا بوروده(!) اعتقاد وجوبه فلوجاز أن يقرن به (قوله)”"“افعل مالم أنسخه لما كان ذلك 
مؤثرا في نفس الأمر أنه مقتضی OEY‏ الا أنه شرط جواز رفعه وقد بینا أن ذلك لا 
يجوز. 

وأما الجمل : فمن حيث لم يلزمنا فيه اعتقاد شيء بعينه جاز أن يكون حكمه موقوفا 
على البيان» OS‏ ورد فيه من بیان ا لحك علمنا أنه كان المراد ALLL‏ 

والوجه الآخر : أن النبي لوورد بعد ذلك لم مجز أن يكون لفظ الأمر عبارة عنه . 

فقولك : إن لفظ الأمر المقرون بجواز شرط النبي موقوف على ورود البيان خطأء OY‏ 
النسخ لوصح لما كان الأمرباقياء بل يكون مرفوعا زائلا فكيف يكون ما يوجب دفعه 
وإسقاطه LLY‏ وهويوجب آیضا أن يكون لفظ الأمر موضوعا للنبي , ولفظ الإيجاب 
موضوعا للحظر في هذا الموضع. وهذا خلف من القول. 

Lily‏ ورود بيان الجمل فغير"' مزيل لحكم اللفظ. OY‏ لفظ الجملة قد كان يصلح 
له» ويصح أن يكون عبارة عنه ما في اللغة أو الشرع, فلم يكن بيانه منافيا لحكم الجملة . 

وقد احتج من أجاز نسخ الحكم قبل مجيء وقته با روي أن النبي BE‏ فرض عليه 
وعلى أمته ليلة أسري به إلى السماء خمسون صلاة فازال يسأل الله حتى ردها إلى خمس . 

قالوا : فقد نسخ فرض الخمسين إلى الخمس قبل مجيء وقت الفعل ."2 

وبأمر الله تعالى إبراهيم بذبح ابنه وأنه نسخ قبل جي ء وقت الفعل» وبصلح النبي 
ae‏ قريشا على Mast‏ يرد عليهم من جاءه (منهم) مسلا ثم نسخ ذلك عن النساء قبل 





. صحفت في ح الى «فورود»‎ )١( 
٠ (؟)لم ترد هذه الزيادة في ح.‎ 
. في ح «للايجاب»‎ )۳( 

(5) في لفظ ح «فمهیا». 

(ه فيح «حکم.. 

(5) صحفت في ح الى «بغير» . 
(Vv)‏ لفظ ح «اختار» . 

(A)‏ في د «أن». 

۱ لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٩( 
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مجيئهن إليه » وقوله تعالی : «إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواکم nade‏ «فإذ 1 
تفعلوا وتاب الله Me She‏ فأخبر أنه نسخه قبل مجيء (وقت فعله) OO‏ 
واخواب عن ذلك : أن ما روي من فرض الخمسين صلاة يجوز أن یکون ورد في الابتداء 

معقودا بشرط احتیار(*) النبي عليه السلام لذلك كا قال تعالی : «فإذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فاذن لمن شئت منیم»() قال ابن عباس : فجعل النبي عليه السلام (بها على 
النظرين في ذلك» ليس يمتنع عندنا تعلق الفرض باختيار المأموربه. كاختلاف حكم صلاة 
السفر والحضر باختياره السفر والإقامة » وكا يلزمنا القرب بالنذر وإيجابنا ها على أنفسناء 
وکا يكون الحانث في يمينه مخيرا في أن يكفر يمينه بواحدة”*' من الأشياء الثلاثة وبأيها كفر 
تعين حكم الفرض به دون غيره. 

فان قيل : لا يجوز أن يكون إيجاب ‏ الفرض موکولا إلى اختيار أحد من المأمورين. 
OF‏ الفروض والأوامر انیا eC ay‏ المصالح ولا علم لأحد غير الله تعالى بمصالح 
العباد. 

قيل له : ليس يمتنع عندنا أن يكون في معلوم الله تعالى أن هذه الأشياء متساوية 


بو age‏ لاح فإذا خير النبي عليه السلام في ذلك لا يختار إلا ما هو صلاح فيكل 


وجوب الفرض إلى اختیاره . 
وقد قال بعض fal‏ العلم : جائز أن یکون الله عز وجل قد جعل لنبیه عليه السلام 
أن يسن ما رأى. ویفرض ماشاء باختیاره من غير وحي يأتيه في ذلك الشيء بعینه. كما قال 


(۱) سورة المجادلة اية NY‏ وكتبت صدقات 
)1( سورة الجادلة آية ۱۳. وکتبت فان بدل فاذ 
"(۳) لفظ ح «وقته» . ۱ 
dc’)‏ ترد الواو فيح . 

(۵) في ح «آخبار» . 

)1( سورة النور اية VW‏ 

(۷) في د «بأعلی» . 

. في ح «بواحدة»‎ (A) 

)4( لفظ ح «اختباره . 

. ترد هذه الزيادة فيح‎  )۱۰( 

ON)‏ فيح هفيه. 
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للأقرع بن حابس OU‏ سأله عن الحج آواجب في كل عام آوحجة واحدة فقال عليه 
السلام : وبل حجة واحدة ولوقلت نعم لوجبت» وکا استثنى الا ذخر عند مسألة العباس 
إياه ذلك حين قال: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكهاء. فقبال العباس : إلا الإذخره 
Ly)‏ رسول ال( فقال: «إلا PUSSY‏ بعدما أطلق النهي في الجميع”' قال: فهذا يدل 
على أنه قد كان حكم التحريم أو الاباحة معلقا باختياره . 

وکا قال : «خحذوا عني» قد" جعل الله هن سبيلاء البکر بالبکر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالثيب الجلد والرجم» فدل على أن إيجاب ذلك كان مجعولا إليه وموقوفا على 
اختياره» وليس الغرض الكلام في هذه المسألة» إلا أنا بينا أن ذلك غير ممتنع عند قوم من 
pal‏ العلی وان لم يثبت Ute‏ صحته إذا لم يكن قوله فيه من طريق الاجتهاد. وإذا كان 
ذلك كذلك لم يمتنع (Ley‏ أن نكل فرض الخمسين إلى اختيار النبي كَل المسألة فيه. 
ازال صلوات الله عليه يسأل الله تعالى في ذلك حتى استقر الفرض على خمس . 

فإن قيل : فإن كان الفرض في Ha‏ موكولا إلى اختيار النبي عليه السلام فما 
معنى مسألته التخفيف ومراجعته فيه. 

قيل له : إنما قلنا إنه لا يمتنع أن يكون موكولا إلى اختيار النبي عليه السلام بأن 





(۱) في ح «حين». 

(۲) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي و قال : «حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد 
بعدي. أحلت لي ساعة من نبار, لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا 
لمرّف . فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال : إلا ال ذخره فتح الباري جنائز باب ۷١‏ 
(۲۱۳/۳) واللقطة باب ۵(۷/ ۸۷) وصید باب ۰٩‏ ۱۰ (۹/ ۲۱۱ ۱۱۲) وعلم باب ۹ )5١5/1١(‏ وبیوع 
باب ۲۸ (۳۱۲/4) وجزية باب (VAT /٩(۲۲‏ وسلم حج حديث 446 - 41۸ وأبو داود مناسك باب 
۰4۹۹/۵۹ والنسائي الحسج باب 9(۱۲۰/ ۰0۲۱۱ وابن ماجة الناسك باب ۱۰۳ (۱۰۳۸/۲) وأحمد 
(TEA ۰۳۱۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۳/۱(‏ (۲۳۸/۲). 

(4) في ح «احمع». 

(ه) في ح زيادة «وه . 

. في ح «عند»‎ (Vy 

(۷) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

. في د زيادة «کان»‎ (A) 


۳2 ۱ "رفر‎ 5 os Bus eek, سرد‎ Ee, Soe oe tos ee 
12 و اي سما ۾‎ nD 
غزاهه لج‎ a 





يسأل الله تعالى التخفیف عن أمته فتكون مسألته سیبا للتخفيف. كا قلنا إفي)”'' فرض 
السفر والإقامة أنه موقوف على اختيارنا للسفر أو الإقامة فيختلف الفرض باختلاف الحالين 
اللذين LA‏ موقوفان على اختیارنا. 


وقد بينا في سلف أن الفرض وكفارة اليمين أحد الأشياء الثلالة لا ميعهاء oly‏ 
حكم الفروض فيها متعلق باختیار ASU‏ حتى يتعين به الحكم إذا فعله دون غيره» وأما أمر 
الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فقد قيل فيه وجوه : 


أحدها: أنه إن Mol‏ بذبحه في وقت بعينه على شرط التمكين منه وارتفاع الموانع 
الحائلة بينه وبینه» وقد بينا جواز ورود الأمر معقودا بهذه الشريطة. فلا عالج أسباب الذبح 
حيل بينه وبينه بضرب من النع . 


وقد قال بعض أهل (العلم في) ‏ التفسير : ضرب الله تعالى على حلقه صفيحة 
نحاس فلم تعمل فيها الشفرة. فقيل له بعد ذلك. قد صدقت الرژ ياء GY‏ فعل ما أمكنه 
وبذل المجهود فيه dy‏ يكن عليه cope‏ وهذا التأويل غير حالف لقوله تعالى : «إني أرى في 
النام أني أذبحك (فانظرماذا ترى). ‏ لأنه جائز أن يكون PEL)‏ رأى في النام فعل 
أسباب الذبح ومعالحته وقد فعل وسیاه ذبحا لأنه سبب يقع alte,‏ الذبح في العادة مالم يحدث 
منع كما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب . 


فإن قال قائل : فلا معنى إذن للفدية إذا لم يكن مأمورا بالذبح لعدم التمكين منه ولا 
يقع ماسمي فدية موقع الفدية لأن الفدية ما قام مقام الشيء. 


(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۲) فیح «التن» . 

the في‎ )۳( 

(6 لم ترد هذه الزيادة في د . 

(9) لم ترد هذه الزيادة في ح. والآية من سورة الصافات ۱۰۲ 
CY‏ لم ترد هذه الزيادة في د. 


- Yeu. 
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Ley‏ فدي به عندك ‏ يقم مقام شيء آمربه ثم لم یفعله ]13 كان جميع ما آمربه قد 
فعله عندك . 35 

" قيل له :ی بنع أذ یکون قد سمي فدية م كان راهم علب السلا 
من حدوث الوت بالذبح» ففدى ما كان في تقدیره أنه سیقع بها (قدر)”" به 

BNN INES LS E Gaus 
. خروج الروح. وهذا جائز غير ممتنع‎ 

Ul‏ صلح النبي عليه السلام قريشا على ما صالحهم عليه ونسخ خ الحكم عن النساء 
فلا دلالة فيه على ماذکره(* > لأنه قد كان مضى من وقت الحكم إلى أن نزل القرآن برد 
النساء مدة() يمكن استعمال الحكم فيها فليس في هذا نسخ الحكم قبل مجيء وقته» وكذلك 
نسخ الصدقة عند مناجاة الرسول عليه السلام وهوعلى هذا السبيل لأنه قد كان مضى من 
وقت نزول الحكم إلى وقت ورود النسخ”؟ مدة يمكن استعیال الحكم gad‏ ونسخ مثله 
غير ممتنع ولیس هومن مسألتنا في شيء. فثبت با ذكرنا امتناع جواز النسخ قبل مجيء وقت 
الفعل وجميع الأقسام التي ذكرنا WaT‏ يجوز نسخها هوفي معنى ذلك . 

Lily‏ القسم الذي ذكرنا جواز نسخه ور ان برد لفط pace‏ ظاهرة عمو فجن 
یوجب فعله على i ae‏ في مستقسل الأوقات من غير ذکر توقیت (nae‏ وة 
تعالى : «فاقتلوا الشرکین»"" وقوله تعالی : «والذین برمون الحصنات» " وما جری مجری 





(۱) فيح «اذه . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) لفظ ح «فدی» . 

(4) في د «ذبح» . 

. في د «ذکروا»‎ )٥( 

)1( في د زيادة «ما» . 

(۷) في د «نسخة» . 

(8) في ح «فیه» . 

. لفظ ح «التي» وهو تصحيف‎ )٩( 
. «الدوم»‎ cd's) 

(۱۱) ۸ ترد هذه الزيادة في د 
(۱۲) سورة التوبة اية © 

(۱۳) سورة النوراية ٤‏ 
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ذلك من Bust‏ العموم lads‏ (يقتضي) ۲۱ مستقبل الاوقات کقوله : صوموا ۲ عاشوراء Led‏ 
(يستقبل) من السنین ونح و(ذلك)”' قوله gd‏ إسرائيل : تمسكوا بتحریم السبت في 
مستقبل الزمان. فيجب على من كان مخاطبا Uy‏ اعتقاد موجب لفظها وتجويز نسخها مع 
ذلك إذا وجد من وقت الفعل أدنى ما يتناوله لفظ الأمرء OF‏ لفظ العموم لما كان عبارة عن 
ثلاثة فما فوقهاء وذكره بمستقبل الأوقات يصلح أن يكون عبارة عن قليل الأوقات وكثيرهاء 
لم يمتنع ورود النسخ فيه Ob‏ يبين تارة أن حكم بعض المشركين إلى هذه الغاية وجوب 
قتلهم . ومن الآن قبول الجزية منم » ويبين ۲۳ أن حكم بعض القاذفين إلى هذا الوقت 
الجلد. ومن OV‏ اللعان وهم قاذفو الزوجات. ویبین أن صوم عاشوراء فرضه إلى وقت 
نزول (الأمر بصوم شهس)”" رمضان وأن تحریم السبت (إلى الوقت) ۳ الذي نسخه 
على لسان نبي آخر جاء بعده» وسواء في ذلك فعل المأموربه أولم یفعل » فان نسخه جائز 
عندنا . وذلك GY‏ إذا وقع التمکین من الفعل فقد لزمه فرضه وتفریطه فيه لا يمنع نسخه 
عنه |S‏ يجوز أن یعلقه في الابتداء بوقت بعينه» فإذا مضی الوقت قبل فعله سقط عنه 
الفرض. وکا يجوز أن يشرط ذلك في الابتداء فتقول (له : إن فعلته عند وجود التمکین منه 
فذاك وان ترکته فأنت معاقب)) على ترکه ولا فرض عليك بعده. ویدل على ذلك أيضا: 
أن ورود النسخ جائزء وان ترك بعض المأمورين ما آمربه في وقت لزومه ولولا أن ذلك 
كذلك لكان الرسول عليه السلام إذا آراد نسخ شيء سأهم : هل ترك أحد منکم فعل 
المأموربه حتى يصح نسخه على قول الخالف . ولو فعل ذلك لنقل» فلمالم یسأهم عن ذلك 
في شيء ما نسخه بل قد روي عنه أنه نسخ أشياء كثيرة من غير بحث منه عن حال 


(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۲) في د «صم». 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(©) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
() فيح «بین». 

(۷) سقطت هذه الزيادة من د . 
(۸) سقطت هذه الزيادة من ح 
ol )8(‏ القوسين ساقط من ح . 
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المأمورين في فعله أو ترکه دل (ذلك)) على أنه لیس شرط جواز النسخ فعل المأمور به. 

وأيضا فقد اتفق الجميع على أن النبي يصح نسخه بعد التمكين!" من ترکه وان 
ارتکب النبي فعله ولم يكن ارتکابه للفعل المغبي عنه مانعا من نسخه كذلك ترکه لفعل 
الأمور به لا یمنع جواز نسخه . 


(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح 
(١‏ فيح والتمكن:. 
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الباب التاسع والثلائون 


ي 
نسح التلاوة مع cli,‏ الحكم 
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پاب J‏ نسخ التلاوة مع بقاء كم 


اختلف الناس في نسخ (رسم)() القرآن وتلاوته مع بقاء حکمه . 

فقال قوم : لا یکون رفع حکمه إلا برفع رسمه وتلاوته فیرتفع الحكم بارتفاعها. 

وقال اخرون : يجوز رفع أحدهما مع بقاء الآخر أيهما كان من تلاوة أو حکم . 

وقالت طائفة : لا يجوز نسخ القرآن وتلاوته ولکن يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة . 

قال آبوبکر رحمه الله : eee ear‏ ا ا 
عنباء وقد حکینا في تقدم قوطا . 

را نسخ LEB BNE ph‏ کون با ینسیهم اه تعالی ین hel‏ 
(أويأمرهم)' بالاعراض عن تلاوته وکتبه في الصحف فیندرس على الأيام کساثر کتب الله 
القديمة التي ذکرها في کتابه في قوله تعالی : «إن هذا لفي الصحف الأولى » صحف 
ابراهیم وموسی ۳ ولا نعرف الیوم منها شيئاء an a‏ وه النبي 
کا حتی إذا توفي لا یکون متلو٩)‏ من القرآن. آویموت وهومتلوموجود بالرسم'”) ثم ینسیه 
الله الناس ویرفعه من آوهامهم . 

وغير جائز عندنا نسخ شيء من القران بعد وفاة النبي يك لا رسمه ولا حکمه. ولا 
حلاف بين الامة أن نسخ القرآن وساثر الأحكام لا یکون بعد موت النبي ية الا قوم ملحدة 
يستهزئون باظهار الاسلام ویقصدون") إفساد الشريعة بتجویز نسخ الأحكام بعد موت 
النبي عليه السلام . 

وأمانسخ رسم القرآن دون حکمه في حياة النبي عليه السلام» فان في مذهب 
أصحابنا مایدل على تجویزهم نسخ التلاوة قبل وفاة النبي عليه السلام مع بقاء احکم وأما 
بعد وفاته عليه السلام فغير جائز. 


)١(‏ سقطت هذه الزيادة من د. 
(۲) لم ترد الزيادة فيح . 

(۳) سورة الأعلى آية ۱٩‏ 

)£( صحفت في ح إلى «متولوا». 
)0( في د «الرسم». 

)۹( لفظ ح «یمهدون» . 
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والذي يدل على مذهب أصحابنا على ما ذکرنا: إيجابهم”'' التتابع في صوم كفارة 
الیمین. لا" ذكروا أن في حرف عبدالله بن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» ومعلوم أن 
ذلك ليس في القران اليوم ولا يجوز تلاوته فيه ولا القطع بأنه منه وقد كان حرف عبد الله 

ومعلوم أن النسخ غير جائز وقوعه بعد موت النبي عليه السلام, لأنه لوجاز بعد موته 
لم نأمن من أن تكون الشريعة كانت عند وفاة النبي عليه السلام أضعاف مافي أيدينا اليوم 
فرفعها الله من أوهام الأمة. ولوجاز ذلك لجاز ألا يكون شيء مما في أيدينا من الشريعة ما 
كان موجودا في عصر النبي عليه السلام Ob‏ يكون أنسى الأمة جميع ما أتى به النبي عليه 
السلام ورفعه من أوهامهم ثم ألف بين قلوهم وألهمهم هذه الشريعة التي في أيدينا 
Coys!)‏ ۱ 

Gy‏ القول بهذا حروج عن الملةء فثبت امتناع جواز النسخ بعد وفاة النبي 
عليه السلام وإذا ثبت ذلك وجب أن یکون ما ذکروه من شرط”' التتابع في كفارة اليمين 
في حرف عبد الله بن مسعود منسوخ التلاوة في حياة النبي عليه السلام بأن يكون قد أمروا 
بألا يقرءوه من القرآن ولا يكتبوه في الصحف. فلذلك لم ينقل إلينا من الطريق التي" نقل 
القرآن. ويكون معنى قوهم ‏ أنه في حرف عبدالله (أن ذلك كان من القران في حرف 
(alas‏ ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم . لأنه لوكان المراد أنه ثابت في حرف عبدالله بعد 
وفاة الرسول عليه السلام. لما جاز أن يكون نقله إلينا إلا من الوجه الذي نقل إلينا منه سائر 
القرآن» وهو التواتر والاستفاضت حتى لا يشك أحد في كونه care‏ فلا لم يرد نقله على هذا 
الوجه دل ذلك على أن مرادهم أنه ما كان في حرف عبد الله Oly‏ تلاوته منسوخة . 


)۱( لفظ د «الحاقهم». 

(۲) في د «ما». 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
۹32 فيح «هذا» . 

)°( صحفت td‏ الى «شر وط» . 
(5) لفظ د «الذي» . 

)¥( فيح «قوله» . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ (A) 
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of‏ قال قائل : فإذا لم ينقل ذلك إلينا إلا من طریق الا حادیث فلا يثبت حکمه ولا 
یعترض به على حکم القرآن. MOY‏ من أصلك أن الزيادة في نص القرآن لا يجوز (إلا 
بمثل ما يجوز)”" به النسخ . 

قيل له : قد كان هذا الحكم مستفیضا عندهم أنه كان متلوا من القرآن فأثبتنا احکم 
بالاستفاضة وبقاء(')تلاوته غير cul‏ ¢ بالاستفاضت ay‏ جائز بقاء الحكم مع نسخ ع التلاوة 
فلذلك ‏ نثبته متلوا فيه" . 

فان قال قائل : فان كان الحكم ثابتا بالاستفاضة. فأثبت التلاوة بمثلها لأنه الوجه 

eee ee‏ وي مت یت 
م تثبت فق ثر الصاحف. ar‏ بای یم ی i‏ 

ا والحكم جميعا: فجائز (أيضا) عندنا في زمان النبي عليه السلام . 

ويجوز (عندنا iO (Lal‏ الأخباردون خبرها في حياته عليه السلام على ما بینافی] ‏ 
سلف. ولا جوزذلك بعد وفاته مر وذلك OY‏ العبادة تتعلق Ly‏ بورود رسم القرآن 
من وجهین . 

أحدهما : التلاوت والآخر : الحكم فليس يمتنع زوال العبادة بالامرین جمیعا . 





(۱) فيح لا . 
(۲) لفظ ح «أصل». 
(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)9( فيح «ثابته» . 
)فیح «منه» . 
(۷) لفظ د «تکتب». 
(A)‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)4( عبارة د «أيضا عندناء» . 
(۱۰) في النسختين «علینا 
)فيح داسم» وهو تصحيف . 
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Ll‏ نسخ الحكم : OLS‏ یتعبد بضده. 

وأما نسخ التلاوة فبأن ينسيه النبي عليه السلام ومن كان حفظ من الأمة في عصره 
ويرفعه من أوهامهم أويأمرهم بألا يثبتوه في الصحف" ولا يتلوه. فينسى على مر الأوقات 
قبل وفاة النبي عليه السلام . 

وقد روي أن نسخه بالنسیان قد كان في زمان النبي عليه السلام Oly‏ بعضهم أنسي 
سورة قد كان حفظها فسأل النبي عليه السلام عن ذلك فقال عليه السلام : دنا نسخت»» 
«وروي أن النبي عليه السلام قرأ في صلاة سورة» فترك اية منها فقال له رجل : تركت اية 
كذاء فقال: ألا آذکرتنیها" فقال رالرجل)(۳: م نسخت» . «ولئن LAS‏ لنذهين 
بالذي أوحينا OA‏ 

. وقال تعالی : on eee‏ له( وقال تعالى : «ما ننسخ من آية 

أو ننسها we wt‏ منها gf‏ مثلهاء»” . 

وروي في التفسير : آوننسهامن النسیان» وروي أنه" من الترك بألا ينسخهاء 
وأقل أحوال الآية إذا كانت محتملة (للنسيان) 2 تجویز(؟) ما وصفنا فیها . 1 

Ul,‏ ما طعن به بعض أهل الإلحاد من ینتحل" دين الإسلام وليس منه في شيء ثم 
كشف قناعه وأبدى ما كان يضمره من إلحادهء بأن القرآن مدخول فاسد النظام لسقوط كثير 
ويحتج فيه بها روي أنعمر رضي الله عنه ۳۱ قال : «إن آية الرجم في كتاب الله تعالى 
(۱) في د «الصاحف». 
(١‏ فيح «اذكر تموينهاء . 
(۳) لم ترد هذه الزيادة في د 
)٤(‏ سقطت هذه الآية من ح. لوس ار 
)5( سورة الأعلى آية ٩‏ 
(") سورة البقرة اية ٠١5‏ 
(Y)‏ في ح eh‏ 
(A)‏ سقطت هذه الزيادة من ح. 
(A)‏ لفظ ح «تحویل» وهو تصحیف . 
)٠١(‏ في ح زيادة «به». 
(۱۱) عمر بن الخطاب بن نفيل, أبوحفص. الفاروق القرشي. ولد سنة 4٠‏ ق ه. صاحب رسول اله یف وأمير 

المؤمنين. ثاني الخلفاء الراشدين. الصحابي امحلیل. الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات. يضرب بعد له = 
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فها أي الرجم رنه کان فيه “لوان لابن آم وادين من ذهب الغ انان ولا يا 
جوف ابن ادم إلا التراب ويتوب الله على من تاب» 9 


= الشل . كان النبي 5ة يدعو الله أن یس الإسلام بأحد العمرین فأسلم هو وكان إسلامه قبل الهجرة بخمس 
سنین. فأظهر المسلمون دينهم . ولازم النبي BE‏ وشهد معه الشاهد . بايعه المسلمون خليفة بعد أبي بكر. 
فتح الله في عهده الفتوح. ونشر الاسلام. 

وقتله آبو لؤلؤة الجوسي سنة ۲۳ ه. وهو يصلي الصبح . 
انظر : الاصابة ۰5۸۸/6 وأسد الغابة ۰۱6۵/6 والاستیعاب ۰۱44/۳ والاعلام ۵/ ۲۰ 

(() آخرج مسلم عن ابن شهاب قال آخبر ني عبيد الله بن عتبه أنه سمع عبدالله بن عباس یقول قال عمر بن 
الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله RG‏ : إن الله قد بعث محمدا َة بالحق وأنزل عليه الكتاب» وكان مما 
أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله BE‏ ورجمنا بعده. فأخشى بالناس زمان أن 
يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزها اله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى 
إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف» مسلم حدود حديث 11(18/ EVAN‏ 
۲ وأخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عبدالله ‏ فتح الباري ‏ باب الاعتصام باب ۳۰۳/۱۳(۱۰) 
ومالك في الموطأ عن سعيد بن السیب عون العبود حدود حديث ۱۲(۱۰/ (OVE‏ وابن ماجه حدود باب 
89 ) وأبو داود حدود باب ۱۲(۲۳/ (AV‏ وأحمد (۵/ ۱۸۳) وأخرج ابن :ماجه أن عمر بن الخطاب 
قال: «لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من 
فرائض الله ألا وأن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أواعتراف . وقد قرأتها (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) رجم رسول الله RE‏ ورجمنا بعده. ابن ماجه حدود باب ۸۵۳/۲(۹). 

(۲) في د «هي» . 

۳( في ح «وان». 

)٤(‏ في ح «فیه». 

2 أخرج عبدالر زاق في المصنف والطيالسي وسعيد بن منصور وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند وابن منبع 
والنسائي والحاكم وصححه عن زر قال لي أبي بن كعب: «كيف تقرأ سورة الأحزاب وكم تعدها. قلت : ثلاثا 
وسبعين اية. فقال gl‏ : قد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة أو أكثر من سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فرفع منها ما رفع» . 
وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: قال عمر بن الخطاب : «كم تعدون سورة الأحزاب قلت : اثنتين أو ثلاثا 
وسبعين. قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة وان كان فيها لآية الرجم» راجع الدر المنثور ۱۷۹/۵ - ۱۸۰ 
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al‏ روي عن أبي بكر الصدیق رضی الله عنه أنه كان يقرأ لا ترغبوا عن ابائكم فانه 
كفر بک . 

وروي عن أنس «أنهم کانوا يقرءون بلغوا قوما"" عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا 
PLL I,‏ ونحوذلك ما يروى أنه كان في القران. فانه لا مطعن Oda‏ فیه . OV‏ 
هذه الأخبار ورودها من طريق الآحاد فغير جائز إثبات القرآن بها. ثم لا يخلومن أن تكون 
صحيحة في الأصل ثابتة على ما روي فيها أوسقيمة مدخولت (فإن كانت Vay de‏ 
فالكلام Le‏ فيها ساقط. وان كانت صحيحة في الأصل لم JE‏ من أحد وجهين : 

إما أن تكون محتملة أن يكون الراد بها أنها من القرآن. وحتملة لغیره. أو“ لا تحتمل 
إلا کونبا من القرآن. فا ل" يحتمل منبا إلا أن يكون قد كانت من القران فهومن الخبر 
الذي قلنا إنه منسوخ التلاوة والرسم في زمان النبي عليه السلام. وما احتمل منها لفظه 
Gs‏ نها أن (eh tabs‏ یدمن لقان واختمل أن یکون الرادرایق ۳۰ 
من حکم الله Ley‏ آنزله (ally‏ "وان يكن من القرآن فليس القطع فيه بأحد وجهي ‏ 
الاحتمال بأولى من الآخر فالكلام فيه عنا ساقط. وعلی أي الوجهين””' حمل فلا اعتراض 
فيه للحد. لأنه إن حمل .على أنه كان من القرآن فهو(من)" القبيل الذي هومنسوخ 


(۱) ورد ني البخاري في حديث عمر الطويل «إنا كنا نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن ابائكم فإنه كفر بكم أن 
ترغبوا عن آبائكم . أو أن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبانکم». فتح الباري حدود باب ۳۱ ۱۲ 

(۲) في د « قومنا » . 

۱ ترد هذه الزيادة في ح‎  )۳( 

(4) فيح «روي». 

(۵) في د «للملحد» . 

(5)لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۷) في د then‏ 

(A)‏ في د زيادة «أن». 

(9) فيح «فمالا». 

(۱۰) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۱۱) سقطت الزيادة من د. 

(۱۲) ۸ ترد لفظ الالة في د : 

(۱۳) في ح «وجه». 

(۱۶4) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
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التلاوة, وعلی أن كل خبر ذكر في”2 سياقه لفظه فلیس في ظاهره دلالة على الراد به أنه كان 
من القرآن. مشل خبر عمررضي الله عنه فان لفظه يحتمل معنيين ولا دلالة فيه على ON)‏ 
المراد (a‏ أنه كان من القرآن لأنه قال: إن الرجم في كتاب الله قرأناه ووعیناه» فهذا يحتمل 
أن يكون مراده أنه في" فرض الله کا قال تعالى : اكاب الله علیکم» يعني فرضه 
وكقوله تعالى : «وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في ES‏ الله»” “ يعني في فرضه وكقوله 
تعالى : «کتب علیکم. الصیام»() اي فرض علیکم) " و«کتب علیکم لقتال يعني 
فرض علیکم. وإذا کان )23( كذلك ۸ يه یثبت أن مراده أنه كان من القرآن فنسخت ی( 
تلاوته لأن ذلك لا يعلم إلا باستفاضة النقل لفظ لا بجتمل إلا معنی واحدا . 
ويدل على أن مراده كان ما وصفناء أنه قال : YS‏ أن يقول الناس زاد عمر في AS‏ 
الله لكتبته في المصحف. فلوكان عن اه SOLAN‏ فيه وال So‏ ادم يقرا 
فهذا يدل على أنه لم يرد بقوله إن الرجم في AS‏ الله أن“ من القرآن. (و" " روي عنه أنه 
قال: إن الرجم مما أنزل الله وسيجيء ء قوم يكذبون به» وهذا اللفظ أيضا لا دلالة فيه 
على أنه آراد به أنه" من القرآن OY‏ فيا آنزل الله تعالی قرآنا وغير قرآن, فل ی( d‏ 
وصف الرسول عليه السلام : «وما ينطق عن الموى إن هوالا وحي یوحی»(وروي في 


(۱) فيح «فیه». 

)¥( 4 ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) فيح «من». 

VE سورة النساء اية‎ )٤( 

)0( سورة الأنفال آية Vo‏ 

)4( سورة البقرة آية ۱۸۳ 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح : 
(A)‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(9) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۱۰) صحفت في ح الى «فنسى». 
(۱۱) فيح داية» . 

OD‏ فيح «ثم». 

(۱۳) فيح وله . 

(۱4) سقطت هذه الزيادة فيح . 
)10( سورة النجم اية ۳ 
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بعض آلفاظ هذا الحديث أنه قال : «إن مما آنزل الله آية الرجم»() وهذا اللفظ لوثبت لم يدل 
أيضا على أن مراده أنه كان من القرآن» OY‏ ما یطلق عليه اسم الآية لا يختض بالقرآن دون 
غبره. قال تعالى : «ومن SUT‏ خلق السموات Oe My‏ قال تعالی : «إن في ذلك 
MOLY‏ فسمى الدلالة) القائمة Oe‏ خلق على توحيده آية فليس يمتنع أن يذكر 
(آبة)() الرجم وهويعني أن ما يوجب الرجم أنزله الله على رسوله عليه السلام بوحي من 
عنده. وأيضا (فإنه) يحتمل أن یکون() اصل ابر ما ذكر فيه أن مما أنزل الله رالرجم)") ثم 
(كان)" تغيير الألفاظ فيه من جهة الرواة فعبر كل منهم بها كان عنذه أنه هوالمراد OF‏ من 
الرواة من يرى نقل المعنى (عنده OY (yp‏ اللفظ فظن بعض الرواة أنه إذا قال إنه مما أنزل 
الله فقد قال إنه من القرآن وإنه آية منه فعبز عنه بذلك . 

فان قيل : فلولم يكن عنده من القرآن كيف كان يجوزله أن يقول (لولا أن يقول) 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته في الصحف. وكيف يجوز أن يكتب في المصحف ما لیس 

قيل له : يجو زأن يكون مراده أنه كان يكتبه في آخر المصحف ويبين مع ذلك أنه ليش من 
القرآن ليتصل نقله ويتواتر ابر به كا يتصل نقل القران لثلا يشك فيه شاك ولا يجحده 


(۱۳ 


)1( لفظ مسلم من حدیث عبدالله بن عباس «. wie‏ فکان ما أنزل عليه آية السرجم» مسلم حدود حدیث 
(VAY ۱۹۱/۱۱۵۰۵‏ ولفظ البخاري قريب منه أيضا عن ابن عباس «. . . فكان فيها أنزل آية الرجم» CB‏ 
الباري الاعتصام باب ۳۰۳/۱۳(۱۵). 

(۲) سورة الروم آية ۲۲ . 

(۳) سورة الروم آية ۲۲ 

)£( صحفت في د إلى ah‏ 

(ه) في د ted‏ 

(5) في د زيادة «ان» وهو تحريف . 

(۷) ۸ ترد هذه الزيادة في د 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في د 

)4( سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۱۰) سقطت هذه الزيادة مزاح . 

(۱۱) عبارة ح «عند ورود» وهو حریف . 

(۱۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 


وک 
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جاحد فقال: VS‏ أن يظن ظان أنه من القرآن أويقول قائل : ph‏ مر زاد في القرآن لكتبته 

ویدل عليه ما روی() ابن عباس عن عمررضي الله عنهما أنه قال: «لقد هممت أن 
أكتب في الصحف شهد عمر(بن (LL‏ وعبدالرحمن بن عوف”" أن رسول الله $5 
رجم ورجمنا بعده وسيجيء قوم يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبقوم يخرجون من النار» فبين 
(OLE,‏ الحديث Of‏ مراده كان إشاعته وإظهاره ليستفيض نقله لا أنه من القرآن وذلك لأنه 
سيجىء قوم يكذبون بالرجم من قبل نفسه من غير توقيف من النبي يك له لان ذلك لا“ 
يعلم OY‏ بطريق الوحي . 

Ul‏ حديث أبي بن کعب. فان ثبت وصح فهومن المنسوخ التلاوة”" لا محالة . وما روي 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائکم فإنه كفر بكم فلا 
دلالة )43( على أنه كان يراه من القرآن at oy‏ وساثر کلام الناس يقرأ وكذلك 


حديث انس . 





)۱( في ح زيادة «عن» . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(NY)‏ عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبدالحارث» أبو محمد الزهري القرشي صحابي من آکابرهم. ولد 
سنة 44 ق ه. كان اسمه في الجاهلية عبد عمر و وقيل عبدالكعبة » فسیاه رسول الله يو عبدالر من . وهو أحد 
العشرة المبشرين GEL‏ وأحد الستة اصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فیهم. وهو احد السابقين الى 
الاسلام. وكان من الاجواد الشجعان العقلاء شهد: بدراً وأحداً وا مشاهد كلها . 
واعتق في يوم واحد ثلائین عبدا . وکان يحترف التجارة والبيع والشراه. فاجتمعت له ثروة کببرف ولا حضرته 
الوفاة أوصى HL‏ فرس وبخمسین آلف دینار في سبيل الله . ۱ 
له في الصحیحین 10 حدیشا ووفاته في المدينة سنة ۳۲ هب انظر ترجمته في الاصابة ۰4۱۱/۲ والاستیعاب 
۲ وطبقات ابن سعد ۰۱۲/۳ وتبذیب التهذیب / ۳4۹ والاعلام ٩۹۰/4‏ 
(4) فيح دفي هذاء . 1 
(ه) فيح «ل». 
OY‏ في د «من طريق». 
(Y)‏ فيح درتلاوة» . 
(A)‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)4( لفظ ح «السبر» وهو تصحیف . 


= ۲۱۱ - 
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فان قال قائل : تأویلکم هذه الاخبار أنه إن ثبت" الخبر فإنه" من الخير النسوخ 
التلاوة والرسم كلام متناقض» لان"؟ کل منسوخ الرسم والتلاوة لا يعرفه الناس ولا 
يقرءونه» وقد أخرت ثبوت الخبر وقراءتهم إياه بعد وفاة النبي عليه السلام فكيف يكون 
منسوخ الرسم ما بقيت تلاوته (ورسمه)(*؟ إلى يومنا هذا. 

قيل له : تجويزنا لثبوت الخبر لا يمنع ما ذكرنا ولا ينقض تأويلناء OY‏ الخبر لم يقتض أن 
يكون هذا المنقول بعينه هوالذي كان من ألفاظ القران على نظامه وتأليفه حسب ما نقلوه 
إلينا وليس يمتنع أن يكون ذلك قد نقلوه ”' على نظم آخرونسخ ذلك النظم وأنسي من 
كان يحفظه Jy‏ ينسخ الحكم » فنقلوه بلفظ غير اللفظ الذي كان رسم” القران" حين نزوله 
إلى أن رفع فلا يكون هذا من القرآن وهذا جائز أن يفعله الله وذلك OY‏ قوله من القرآن 
ومن رسمه يتعلق به أحكام لا تتعلق بغيره. 

منها أنه ما يلزم الجميع اعتقاد أنه كلام الله تعالى الذي أنزله على رسوله BB‏ على 
نظامه وترتيبه من (غير )۲ تغيير لنظمه ولا إزالة لتأليفه فإذا نسخ رسمه ونظامه أسقط عنا 
التعبد بالاعتقاد والذي ألزمناه في حال كونه غير منسوخ . 

والثاني : ما يتعلق به من حكم جواز الصلاة )44( وأن قراءته فيها لا تفسدها وإذا كان 
من غير القرآن أفسدها. 

والثالث : العبادة بالتقرب إلى الله تعالى بتلاوته وما يستحق من الثواب الجزيل 
بقراءته . ۱ 

والرابع : أن نکون مأمورین بحفظه وإثباته في مصاحفنا ونقله على نظامه وترتیبه . فهذه 
كلها أحكام متعلقة بوجود رسم القرآن دون معانیه وأحكامه الذکورة (فیه) "فلا يمتنع إذا 
(۲) في د «نهوا . 
(۳) في د زيادة thy‏ 
)£( سقطت هذه الزيادة من د. 
)0( لقظ د «کان» . 
)1( في ح «وسم» وهو تصحیف . 
(۷) في ح زيادة «باسم» . 
(A)‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٩(‏ ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
۱۰( م ترد هذه الزيادة فيح . 


= YU د‎ 
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كان هذا کا وصفنا أن ینسخ الرسم فتزول هذه الأحكام من النسوخ ویبقی حکمه فیکون 
بمنزلة سائر السنن كما نسخ رسم الكتب القديمة وتلاوتها وكثير من أحكامها ومعانيها باقية . 

فإن قال قائل : كيف يجوز نسخ الرسم والتلاوة وهو Le‏ لا يجوز Of‏ يختلف حكم الاعتقاد 
فيه فيعتقد في حال أنه قرآن وفي حال أنه غير قرآن» وهلا" كان بمنزلة سائر الأشياء التي لا 
يجوز نسخها كأخبار الله تعالى أن اعتقاذنا في محبراتها لما لم يختلف حكمها في حال فنعتقد في 
حال نزوطا(۲) موجب بر اتها ونعتقد في حال أخرى خلاف ذلك لم جز نسخها. 

فیل له : ما ذکرت PY‏ یمنع (نسخ)(*) الرسم والتلاوة على الوجه الذي ذكرناء وذلك 
OY‏ القرآن نما كان )5 (UT,‏ لوجوده على هذا الضرب من النظام المعجز للإنس والجن » 
والله قادر على إزالة النظم ورفعه من قلوب عباده وأوهامهم کا قال تعالی : «ولئن شئنا 
لنذهبن بالذي أوحينا اليك»” فإذا ذهب به وأنساه خلقه لم يكن قرآن, OY‏ ما(" ليس 
بموجود لا يسمى قرانا وإذا كان WIS‏ ۸ يمتنع ورود النسخ فيه على هذا الوجه (إلا أن 
الاعتقاد)( الأول باق في أن ما أنزل على ذلك الضرب من النظام كان قرآنا حين كان 
موجودا متلوا ومسطوراء فإذا عدم ذلك فيه لم يكن في هذا الحال قرآنا وليس كذلك بر 
أخبار الله تعالى لأنه قد لزمنا اعتقاد معناه على ما وقع عليه ورود الخبر به وذلك المعنى الذي 
ورد الخدير لم یتضیر و يتبدل (فلا يصح)!" أن نتعبد بخلاف معتقده."وآما النظم الذي 
من أجله كان قرآنا إذا زال فقد زال المعنى الذي من أجله لزم الدوام"""علی الاعتقاد في 
atta,‏ في المستقبل قرآنا فلذلك اختلفا. 





(۱) لفظ ح «وهذا» . 

220( فيح «نزولنا» . 

(۳) في ح «یمتنع». 

(4) سقطت هله الزيادة من ح . 
زه) سقطت هله الزيادة من ح . 
)1( سورة الاسراء اية AN‏ 
(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(A)‏ عبارة ح «علی أن اعتقاد» . 
)4( عبارة ح «فلم يجز» . 

(۱۰) فيح زيادة «کان بديء ومي عبارة مقحمة لا معنی لها. 
(۱۱) لفظ ح « الدوائر» . 


- ۳ - 
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فان قال قائل : قال الله تعالی : «إنا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون»(" وقال تعالی : 
Op‏ علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه» .۲۱ وظاهره يقتضي أن یکون 
حافظا له آبدا وأن البیان به حاصل میم الأمة إذ لم يخص وقتا من وقت ولا قوما من قوم 
وقال تعالی : opp‏ هوالا ذكر للعالمين؛7" فاخبر أن جمیعه ذكر للعالین وذلك یژمننا وقوع 
نسخ تلاوته ورسمه. لأن ما رفع وأنسي ول ینقل لا یک ون ذکرا للعالین وقال تعالی : 
«لأنذركم به ومن بلغ» فاخبر أنه منذر بجمیع القرآن في (کل)"*؟ الاوقات وما رفع لا يصح 
الانذار به وقال تعالی : «وانه لکتاب عزیزلا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل 
من حکیم حید»(؟ وهذا یمنع جواز (رفعه). ”2 وقال تعالی : «إن هذا القرآن يبدي BY‏ 
هي آفوم»: © فاخبر أن جميعه بهدي ول يستثن وقتا من وقت فوجب أن توجد اهداية في 
جیعه أبدا. 

وقال تعالی : «مصدقا لما بين يديه وهدی وبشری Meee fo‏ وذلك خبر عن جميعه . 

والجواب : بان جمیع ما ذكر لا يمنع جواز نسخ رسمد””' وتلاوته کا لم تمنع (هذه الآيات 
من)”' "جواز نسخ أحكامه وموجباته» OY‏ القرآن ينتظم شيئين» النظم والعنی . فإذا لم تمنع 
هذه الآيات من جواز نسخ أحكامه لم تمنع جوا eae‏ "رسمه وټلاوته» وكانت معاني هذه 
OLY‏ محمولة على غير جواز النسخ . 





)1( سورة الحجر آية ٩‏ 

(۷) سورة القيامة آية ۱۷ 

۳ سورة ص أية ۸۷ 

)£( سورة الانعام اية V4‏ 

)0( سقطت من ح . 

)1( سورة فصلت آية 4۲ 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(A)‏ سورة الإسراء آية ٩‏ 

() سورة البقرة AV U1‏ 
(۱۰) ي ح «اسمه» وهو تصحيف 
(۱۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۱۲) لا تقرأ هذه الزيادة فيح . 
(۱۲) في د «النسخ» وهو تصحیف . 
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Lay‏ نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول فغير جائ VES‏ بجززنسخ الحكم : ولوجاز 
ذلك في رسمه وتلاوته alte GL‏ في أحكامه» فلا امتنع سخ أخكامه بعد وفاة الرسول 
عليه السلام امتنع نسخ رسمه وتلاوته لان الرسم قد تعلق به الأحكام ۳ على مابيناه فيا 
وقد احتج الشافعي لاعتبار الخمس رضعات في إيجاب التحريم بها روى أبوبكربن محمد 
ابن عمروین حزم) ويحبى بن ORAS‏ الأنصاري عن عمرة"" عن عائشة رضي الله 
Me‏ قال : «كان فیا نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن بخمس 





(۱) في ح «فجاز» 

[فة في ح « احكام » 5 

(۳) في ح زيادة وقد . 

(4) في د «سعید» وهو ابو بكر بن محمد بن عمروبن حزم الأنصاري الخزرجي : ثم البخاري المدني . يقال اسمه 
ابو بکر. وكنيته ابو محمدء وقيل اسمه كنيته . روى عن ابيه وارسل عن جده وعبدالله بن زيد بن عب ربه 
الأنصاري وغيرهم . وعنه ابناه عبدالله وحمد وعمر وین دينار والزهري وغيرهم . وقال ابن معين وابن خراش : 
ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . ' 

وقال pl‏ بن عدي وأبو موسی وابن بكير: مات سنة سبع عشرة ومائة . وقال الواقدي وابن المديني 
وغيرهما: مات سنة عشرین ومائة . ۱ 
انظر ترجته في : تهذيب التهذیب ۳۸/۱۲ 

)0( يحيى بن صعید بن قيس الانصاري البخاري» ابو سعيد . من أهل الدينة تابعي . كان حجة في الحديث فقيها . 
وکان قاضیا على احبرة . روی عنه الزهري. شهد له أيوب بالفضل. فقال حين قدم من الدينة : ما «ترکت بها 
آحدا آفقه من يحيى بن سعید» وتوفى سنة ۱6۳ ه 

انظر النجوم الزاهرة ۱ وتهذيب التهذیب ۰۲۲۱/۱۱ والاعلام ۰۱۸۱/۹ 

(V)‏ عمرة بنت عبدالرهن بن سعد بن زرارة من بني نجار سيدة نساء التابعين . نقيهة عالة باحدیث ثقة من اهل 
الدينة. صحبت عائشة ام المؤمنين, وأخذت الحديث عنها. کتب عمر بن عبدالعزیز الى ابي بكر بن محمد 
«انظر ماکان من حديث رسول الله ة أوسنة ماضية أو حديث عمرة فاكتبه فإني خشيت دروس العلم, وذهاب 
آهله» . 

انظر : طبقات ابن سعد ۸/ ۰۳۵۳ وتبذیب التهذیب ۰۳۸/۲ والاعلام ۲۳6/۵ 

(۷) عائشة بنت أبي بكر الصدیق عبدالله بن عثيان ام المؤمنين من فريش ولدت سنة ٩‏ ق ه. أفقه نساء السلمین 
واعلمهن بالدین والآداب» كانت تکنی بأم عبدافه تزوجها النبي ية في السنة الثانية بعد امجرة . فکانت أحب 
نسائه إليه واکثرهن رواية للحدیث عنه وکان آکابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم . = 
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معلومات يحرمن» فتوفي رسول الله BE‏ وهن ما يةرأ من القرآن»”'؟ وفي بعض ألفاظ هذا 
الحديث «وكانت في صحيفة تحت السرير فلم توفي“ رسول الله كلل اشتغلنا بدفنه9© 


فدخلت داجن ف كلتها»*) 
فلا يخلو(المحتج Ode‏ احدیث من إحدى منزلتين: أما أن يجيزنسخ رسم القرآن 


وتلاوته بعد وفاته عليه السلام YI‏ مجیزه . 

فإذا آجازه O‏ ارتکب آمرا شنيعا”" قبیحا خارجا عن أقاويل الامة کطرق 
الملحدين © الطاعنين في القرآن بأنه لم ینقل أكثره وأنه قد فقد عظمه. ولا يمكنه مع ذلك 
الفصل بين إجازة نسخ رسمه وتلاوته وبين إجازة نسخ أحكامه بعد وفاة رسول الله كك لما 
بيناه فيما سلف. وان منع جواز نسخ رسمه وتلاوته بعد وفاة رسول الله 6 لم يصح له 
الاحتجاج )4( oF OF.‏ فيه أن رسول الله یز توفي ورسمه باق لأنها قالت : توفي رسول 
الله BE‏ وهن "Le‏ يقرأ من القرآن. فان كان الخبر ثابتا عنده فالواجب عليه إثباته من القرآن 





= وکان مسروق إذا روی عنها یقول: حدثتني الصديقة بنت الصدیق . 
روی عنبا ۲۲۱۰ حدیثا . وتوفیت في الدينة سنة ۵۸ ه 
انظر : الاصابة ۳۵۹/4 وأسد الغابة ۵/ ۰0۰۱ والاستیعاب 4/ ۱۸۸۱ والاعلام ۵/4 

(۱) اخرج مسلم عن عمرة عن عائشة انها قالت كان فيها نزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن 
بخمس معلومات فتوفي رسول الله 16 وهن فیا يقرأ من القرآن. مسلم رضاع حدیث ۲4 ظ وروی نحوهذا 
اللفظ النسائي نکاح باب /١(‏ ۰ والدارمي نکاح باب 4٩‏ (۲/ ۱۵۷). والموطأ رضاع حدیث ۱۷ 
ص ۳۷۲ والترمذي رضاع باب ۳ (۳/ ۷ وأبو داود نکاح باب ۱۱ (AV /٦(‏ وانظر کلاما جیدا للخطايي في 
تهذيب سنن أبي داود ۳/ ۱۳ 

(۲) فيح «مرض» . 

(۳) في ح «بمرضة» . 

(4) اخرج ابن ماجة من حديث عائشة قالت : لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت 
سريري فلا مات رسول الله ی وتشاغلنا بموته . دخل داجن فاکلها . أبن ماجة نكاح باب ك6 

ره) عبارة د المبيح هذا ». 

»( فيح «جازه » . 

(۷) فيح «شنعا » . 

(A)‏ في د «اللملخدین». 

)٩(‏ في النسختين «وطرق» وما آثبتناه هو الأنسب. 

(۱۰) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

)\\( صحفت في ح إلى «ممن» 
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لانه قد أعطى امتناع 2 جواز النسخ بعد وفاء النبي عليه السلام... 

فان قال: نیا أثبت الحكم دون التلاوة كما آثبت نت" التتباببع في كفارة اليمين لما في 
حرف عبدالله وان لم تثبت الرسم . 5 

قیل له: ليس في حرف عبدالله أن رسول الله كي توفى وهومن القرآن» وکونه من القرآن 
في وقت لا يوجب (کونه من القرآن)" آبدا مادام النبي عليه السلام باقيا فوجب لذ" لم 
يشبت نقلة قرآنا من طريق التواتر ألا نثبته قرآنا بعد وفاة النبي عليه السلام» وني خبر عائشة 
هذا أنه كان قرآنا بعد وفاته» وما ثبت في ذلك» لا يجوز بعد ذلك نساخه» على أنه قد ذكر 
فيه أن ذهابه كان لأجل أن الداجن أكل الصحيفة التي كان فيها ذلك ولا يجوز أن يتوهم في 
كتاب الله الذي لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه كان معرضا لأكل الداجن له 
وذهابه بعد وفاة النبي عليه السلام . 

فان قيل : فا وجه هذا الحديث عندکم. 

قيل له : يحتمل أن يكون لفظ عائشة فيه على غير الوجه الذي روي في هذا الحديث 
بان تكون قالت إنه كان فيما آنزل الله تعالى أوفي كتاب الله كيت (و)”' کیت ونخوه من 
الألفاظ التي يحتمل أن يراد به القرآن.ويراد به وحي غیر( قرآن. فظن الراوي أن معنى 
اللفظين" واحد» وأن att‏ كان قرآنا إلى أن توفي» فنقل المعنى عنده على نحوما ذکرنا 
في حبر عمرفي الرجم وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به في إثبات ما روي فيه لاسي 
وهو معنى يرده الكتاب وإجماع الامت قال الله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
Mey esd‏ وقال تعالى : «إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بیان 





)1( هله الكلمة لا تقرأ فيح . 
)۳( في ح إلى ah‏ 

(۳) عبارة fra‏ یکون فیه» . 
(4) فيح «إذا». 

)9( لم ترد دي فيح . 

. فيح دغیره»‎ )١( 

(۷) في د «اللفظ . 

(A)‏ فيح زيادة «انه» 

)4( سورة ا محر آية ٩‏ 

(۱۰) سورة القيامة آية ۱۷ 


- YW. 


v ۱ Py 
play 5 


ونحوه! “من الآي المقتضية لبقاء ر سم القرآن ونظمه بعد وفاة النبي عليه السلام» فان قیل» 
ا تثبتوا الرسم |S)‏ أثبتم التتابع في BUS‏ اليمين بحرف عبد الله بن مسعود 
وان لم يثبت له الرسم) © 


قيل له : الفرق بينبها أن حديث عائشة لا يخلومن أحد معنيين إما ان يكون واه“ 


سقيها غير ثابت في الأصل من طریق الرواية فيسقط الاحتجاج به في إثبات الأحكامء أوأن ٠‏ 


ا OE ET OR‏ 
الراوي له في نقله . إذ غير جائز أن يكون لفظه NG‏ “على ما روي فيه. وإذا م ثبت 
الحديث ول يكن لنا سبیل الى معرفة حقيقته لم یجزثبات حکمه s‏ 7 
یقصد إلى إثباته إلا وجائز أن (یکون) وهومما غلط فيه راويه كغلطه في cada‏ وجائز أن 
عرد ا ایا بيقن افظه عا زوب الاتتصار كيه على يعن الاعرال: وي 

بعض الوضعین دون بعص بان یکون قد كان BIS‏ رضاع الكبير خاصة فلا تعذر 
الوقوف ”© على حقيقة لفظه وسياقة معناه سقط الاحتجاج به . 


وأما حرف عبد الله في التتابع : فليس في ظاهر لفظه مايدفع  OY‏ أكثرمافيه أن ذلك كان 


من القرآن» ae‏ ير یوجب جب أن يكون 
منه في کل وقت قبل وفاته HG‏ 


Lely‏ نسخ الحكم مع بقاء الرسم فموجود” في القرآن في كثير من الواضع نحوقوله 


تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم» إلى آخرها منسوخ الحكم بالجلد تارة 


. «نحوه‎ cd) 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ح . 
۳( فيح «واهبا» . 

(4) في ح زيادة «له في نقله» . 
)°( سقطت هذه الزيادة من ح . 
GO)‏ د « لفظ » . 

(۷) في د «الوقت» . 

(۸) لفظ ح « لوجوده ». 

)4( سورة النساء اية Vo‏ 


- ۲۱۸ - 


آرفر ۱ |, 
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وبالرجم آخری؛ وکقوله تعالی : «اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواکم صدقة»!") 
منسوخ بقوله تعالی : دفإن لم تفعلوا وتاب الله علیکم فأقيموا الصلاة واتوا ال زکاة» وقوله 
تعالی : «متاعا إلى ا حول غير ٍخراج»(؟ منسوخ بقوله : «والذین یتوفون منکم ویذرون 
أزواجا يتر بصن بأنفسهن أربعة OC gh‏ وعشرا» " وقوله تعالی : «وعلی الذین 
يطيقونه فدية طعام مسکین»() روي أن الصحيح كان غير ا" بين الصوم والفدية فنسخ 
بقوله تعالى : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»9© وأشباه ذلك کثبر GO‏ القرآن . 





(۱) سورة الجادلة آية ۱۲ 
(۲) سورة الجادلة آية ۱۳ 
(۳) سورة البقرة آية ۲4۰ 
()) ۸ ترد في د . 

(ه) سورة البقرة آية ۲۳6 
)4( سورة البقرة آية VAL‏ 
red)‏ 

۱۸۰ سورة البقرة آية‎ (A) 
. في ح « کثرة»‎ )٩( 

وراجع آراء العلاء وتفاصیل اخلاف في تلك السائل . الإبباج ۱9۷/۲ 


- ی - 
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الباب الأربعون 


3 
القول في الوجوه التي یعلم بها النسخ 
وفیه فصلان : 
فصل : إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء 
وفي الآخر حظر 
فصل : حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد 
النص منفردا عنبا ولا نعلم تاريخهما 


و هس 
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القول في الوجوه التي يعلم با السخ .| 


قال أبوبكر رحه الله : تسخ أحکام الشرع على وجهين : 

أحذتما : (نسخ جميع الحكم : 

والاخر : نسخ بعضه . 1 : 

والوصول إلى معرفة الناسخ من النسوخ)() من وجوه أربعة: الکتاب والسنة 
والإجماع 29 لم بدلائل الاصول إذا عدم ذلك . 

وا حكم الناسخ هو الذي يرد بعد استقرار حكم المنسوخ (والتمكين من فعله مما ينافي 
بقاء حكم النسوخ) ويمتنع معه اجتماعههما في أمر واحد في حال واحدة لشخص() واحد 
فیکون الا خر ناسخا للأول وإن اقتضی زوال (جميعه. وان اقتضی)) بعضه فهو" ناسخ؛ 
لذلك البعض . ۰ 

فاما نسخ الجميع : فنحوقوله تعالی : «علم الله أنكم کنتم تختانون آنفسکم فتاب 
عليكم وعفا عنکم»( روي أنه قد كان حرم علیهم الجاع والاکل والشرب بعد النوم في 
ليالي الصبوم فنسخ ذلك بقوله تعالى : «فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الاسود (من a antl‏ الآية" فأباح الأكل والشرب وال جاع في ليالي الصوم بعد 


55 c=. Oh) )۱۱( ۰ mee ew. OM), 
قوله تعالی : «فاذا‎ (os) ونحوه قوله تعالی : «فاعف عنهم واصفح ۲" و‎ ie النوم وقبله!‎ 





. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )١( 

(۲) لفظ ح «الاتفاق» . 

(۳) مابین القوسین ساقط من ح . 

(4) في ح «شخص». 

)0( سقطت هذه الزيادة من ح . 

. فيح «فهذا»‎ )١( 

(۷) سورة البقرة اية ۱۸۷ 

(۸) م ترد فيح . 

)4( لم ترد في د 1 

(sy‏ روئ البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : «کان أصحاب محمد یف ]13 كان الرجل صائیا نحضر الا فطار فنام 
قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ١‏ وان قيس بن صرفة الأنصاري كان صائيا فلها حضر الإفطار Ai‏ 
امرأته فقال فا أعندك طعام بر؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته 
امرأته فلا رأته قالت: خيبة لك. فل انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي يلق فنزلت هذه الآية « أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 ففرحوا بها فرحا شديدا فنزلت : «وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط = 


- YVY. 
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الذي بينك وبینه عداوة كأنه ولي هيم نسخه قوله تعالی : «أَذِنَ للذین یقاتلون بأنهم 


)۲( A 


وأما نسخ بعض الحكم : فنحو الصلاة إلى بيت المقدس نا نسخ منها التوجه إلى 
هناك وسائر احکامها باقية» وصلاة اللیل نسخ منها الوجوب وساتر(" احکامها باق من 
أوصاف أفعاها وشرائطها وکونها قربة ثابتة» ونحوما آوجب الله تعالی من ملد" على 
قاذف الأجنبيات والزوجات بقوله : «والذین یرمون الحصنات»(؟ الاية ثم نسخ الجلد 
عن" قاذف الزوجات وأوجب اللعان ]13 LIS‏ على صفة. ویدل على أن حد الجميع كان 
الجلد قوله عليه السلام Ju‏ بن أمية حين قذف امرأته : «ائتني باربعة یشهدون وإلا 
Oa‏ في ظهرك وقالت الانصار: POW‏ يجلد هلال بن أمية» وتبطل شهادته في 
المسلمين02) 

. يحده‎ dy يوجب النبي عليه السلام غير الجلد. فلع نزلت آية اللعان أمره باللعان‎ dy 
وإذا عرف “تاريخ الحكمين اللذين لا يصح اجتماع التعبد بهها في حال واحدة‎ 


= الأبيض من افیط الأسود» قال ابن حجر اتفقت الروايات في حديث البزاء على أن النع من ذلك كان مقيدا 
بالنوم وهذا هو المشهور في حديث غيره. وقيد النع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العتمة أخرجه أبو داود 
بلفظ «كان الناس على عهد رسول الله 75 إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى 
القابلة» ونحوه حديث أبي هريرة «كان المسلمون إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وان 
: ضمرة بن أنس الأنصاري غلبته عينه» الحديث . 
وبين السدى وغيره آن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على Jal‏ الكتاب کا أخرجه ابن AAP‏ 
طريق السدى «بین صيامنا وصيام أهل الكتاب السحر» . ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث 
عمروبن الساص مرفوعا «فصل مابين صيامنا وصيام ASH Jal‏ أكلة السحر. قال ابن حجر: والتقييد في 
الحقيقة نیا هو بالنوم كما في ساثر الأحاديث . فح الباري الصیام باب ۰-۵ ۱۳۰). 
ولقد نص الواحدي في آسباب النزول على ذكر عمر بن الخطاب قال : «حتی جاء عمر إلى امرأته فقال 
إني قد نمت فوقع بها قال : ثم أنزل الله «فتاب عليكم وعفا عنكم» . أسباب النزول للواحدي ص 45 بتصرف . 
= (۱۱) سورة المائدة اية ۱۳ 
= (۱۲) | ترد هذه الزيادة في د . 
(۱) سورة فصلت آية ۳ 
(۲) سورة الحج آية ۳۹ 
(۳) لفظ ح «وحیع». 
 )4(‏ ترد الزيادة في د . 
)9( لفظ د والحد. 
)1( سورة النور آية 4 
ere  )۷(‏ 
(۸) في ح «تحد. 
)4( فيح «إلا آن» . 
(۱۰) في د «بالسلمین» . 
(۱۱) لفظ ح «صح». 


V€ 


١ ay 
د ام‎ 9 CH 
Sat 7 


لشخص واحد فان الآخر pee‏ ناسخ للأول. 
قال ابن عباس رضي الله عنبا: OLS)‏ آصحاب رسول الله HE‏ یتبعون الأحدث 
فالاحدث من ny ble a eel‏ ۱ 
وان قلنا: إن النسخ يقع بالا تصح العبادة به مع الحكم الأول في حال واحدة 
لشخص واحد» Lily‏ يصح اجتیاعه مع الأول في حال واحدة لم ولا يكون نسخاء لأن 
ماجازت العبادة به في خال واحدة)۳) لشخص واحد فليس في تكليف أحدهما ماينفي لزوم 
OV‏ فوجب" أن يثبتا جميعا إذا ورد آحدهما بعد الآخر. : 
والدليل على ذلك: أنه كان (يصح)”) التعبد با معا في حال واحد:؟ في آمر 
واحد. فإذا لم يتنافيا إذا وردا معا وجب ألا يتنافيا إذا ورد أحدهما بعد الآخر ألا )65.3 
أن الصلاة والصيام لا صح ال مر بها في حال Mo,‏ لم يكن أحدهما ناسخا للا خر ولا مانعا 
(من Calas‏ کحکمه إذا ورد بعذهء وهذا"" الاعتبار واجب في نظائر ذلك من العبادات . 
وقد يرد حكم يصح اجتماعه مع الأول ويكون وروده عقيب نسخ الأول» فيطلق 
(بعض الناس أن الأول منسوخ بالثاني وان كان النسخ)" ' في الحقيقة واقعا بغيره» وإطلاق 
هذا مجاز عندنا ليس بحقيقة › Lily‏ سمي هذا نسخا لانه ورد عقيب النسخ متصلا به وسمي 
باسمه. كما يسمى (الشيه)" باسم غيره إذا كان مجاورا له وكان منه بسبب على جهة 
المجاز والتشبيه به» وذلك نحو قوله تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منکم» "إلى آخر القصق فروي أن هذا كان حد الزانيين في أول الأمر. 





(۱) في د دمنباء . 

(۲) اخرج مسلم من حدیث ابن عباس رضي اله عنهها أنه آخبره رسول اقه بق أنه خرج عام الفتح في رمضان فصام 
حتى بلغ الکدید ثم أفطر وکان اصحاب رسول الله و يتبعون الاحدث فالأحدث من آمره «مسلم صيام ۸۷ 
۰۲۲۹/۷ ۰۲۳۰ ۲۳۱) 

وأخرجه مالك عن عبداله بن عباس . الموطأ. صیام. حدیث ۲۱ ص VAT‏ والدارمي صوم باب ٠١‏ 

.) 6/0 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

)4 في ح «يجب». 

)0( سقطت هذه الزيادة من ح . 

)1( في ح «حالة» . 

. د «واحدة»‎  )۷( 

. . سقطت هذه الزيادة من د‎ (A) 

. في د «واحده‎ )٩( 

۰ لفظ د «لبقاء . 

todays فى‎ )۱۱( 

. مایین القوسین ساقط من ح‎ (VY 

(۱۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 

V0 سورة النساء آية‎ (VE) 


- ۷0 
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مائة pare‏ ور 5 لوخلینا ean‏ يكن es) a yes‏ 7 
شخص واحد في حال واحدة» فيكون ote‏ الحبس والأذى والجلد مع لك" فلا يكون 
وجوب جلد غير المحصن مانعا من بقاء حكم الحبس والاذی ولا يكون ذلك مزيلا هما من 
هذا الوجه. إلا أنه (كان) © OS‏ نسخامن جهة أخرى وهي(*الزيادة في النصء لان 
LY‏ فلت توجب السسخ se‏ ل سنینهبعد هذا إن شاه الله تعالى + » Obed‏ أن 
زوال حكم الحبس والاذی لم يتعلق بوج وبا ' أ الجلد وإنما تعلق به بشی ء غيره » فلا آوجب ۱ 
الجلد على الزاني غير المحصن عند نسخهاء . أطلق عليه أنه نسخه . وهذا الذي قلناه هوني 
الزاني غير الحصنء Ub‏ الزاني الحصن فهذا الحكم لا محالة منسوخ عنه Mi‏ الرسول 
عليه na‏ في إيجابه الرجم على المحصن. إذ لا يصح اجتماع (الرجم والحبس 


والأذى) ف 


فان قال قائل : قد كان يصح اجتماع الحبس والاذی والرجم عليه ويكونان جميعا”") 
عقوبته OL‏ يكون الرجم بعد الحبس والأذى. 

قيل له : أما الذي في الآية (من ذلك“ فلم يكن يصح اجتياعه مع الرجم, لأنه 
قال : «حتى يتوفاهن الموت أويجعل الله لمن سبيلا»”*')فكان الحبس والاذی هما الحد إلى أن 
Oy.‏ 


توت حتف git‏ آوجمل الله OU‏ سبيلا غيرهماء ووقوع الرجم یمنع استیفاء 
ذلك فقد نسخ الرجم هذا الحكم بحيث لم يصح اجتماعهما في حال واحدة. 





(۱) سورة النور آية ۲ 

(۲) في د «یمنع» . 

(۳) سقطت هذه الزيادة من د. 

. لفظ ح «بينههاء وهو حریف‎ )٤( 
في د «حالة».‎ (0) 

)1( سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۷) ۸ ترد هذه الزيادة في ح 

(۸) ني د دوهي . 

)4( صحفت في ح إلى «أعلمنا» . 
(۱۰) صحفت في ح إلى «وجود» . 
(۱۱) في ح «لسنة» . 

(۱۲) عبارة د «الحبس والأذى والرجم» . 
(۱۳) في ح بیاض مکان هذه الکلمة . 
(۱6) لم ترد هذه الزيادة فيح 

(۱۵) سورة النساء اية ٠١‏ 

)15( في د «يموتاء . 

(۱۷) في د «أنفهماء . 

(۱۸) في د «هن» . 
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ومن جهة أحرى: إن الرجم إذا كاف ممئةحقا باشزنی ۽ وقد كان قبل ذلك حدهما 
الحبس boty‏ الحال التي أبدل مكانها ce‏ قغیز جالزثبزیت (الحبس DOC)‏ 
الحال التي وجب فيها الرجم. لأن وقوع الرجم ينافيهماء فثبت el‏ منسوخان به على 
الحقيقة . 

ويدل على ذلك أيضا أن النبي عليه السلام قال: «خذوا عني ‏ قد جعل الله هن 
سبيلاء وهذا9" يعني - والله أعلم - السبيل المذكور في قوله تعالی : «حتى يتوفاهن الوت» (أو 
fat‏ الله من سبيلا)”" «البكر بالبکر جلد مائة والثيب بالثيب الجلد والرجم» فأخبر بزوال 
الحبس لأن الله تعالى أوجب حبسهن إلى وقت ورود السبيل» فبين الرسول عليه السلام. 
(aU)‏ السبيل» وأخبر بنسخ حكم الآية عن الزاني غير المحصن لا بإيجاب A‏ لكن 
بمعنى غیره. ونسخه عن المحصن بالرجم. OF‏ وقوع الرجم SY‏ الحبس . 

ونحو قوله تعالی : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 

والاقربین»( قيلل إنها منسوخة Ot AL‏ ومعلوم أن وجوب الميراث لم يكن ينافي بقاء 
الوصية فیستحقه| جميعا معاء إلا أنه لما نسخت الوصية وأوجب عقيبها الميراث» قيل على 
وجه الجاز نها منسوخة به . ۱ 

ول و خلینا والایتین لاستعملناها جميعاء ومثله ما روي OF‏ النبي 345 «آمربصیام 
عاشوراء ثم نسخ (بصیام شه رمضان»"" وأن الزكاة نسخت کل صدقة كانت واجبة 
قبلهاء وأن الأضحية نسخت کل ذبيحة كانت واجبة قبلها وأن قوله عليه السلام : «الماء 
من Mell‏ منسوخ بإيجاب الغسل بالتقاء الختانين» ول يكن يمتنع اجتیاع ذلك كله فعلمنا 





(۱) عبارة د «الأذى والحبس». 

(۲) في د «وهو . 

(۳) | ترد في ح 

(4) لم ترد الزيادة في د . 

)0( سورة البقرة اية ۱۸۰ 

)4( لم ترد هذه الزيادة في د. 

(۷) أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : صام النبي وق عاشوراء ply‏ بصيامه فلما فرض رمضان ترك 
وكان عبدالله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وعن عائشة رضي الله عنها: أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في 
الجاهلية ثم أمر رسول الله Be‏ بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله ¥ «من شاء فليصمه ومن شاء 
أفطره: فتح الباري باب ١‏ (۱۰۲/4) وصوم باب (VEE /4( ۱٩‏ وتفسير سورة رقم ۲ باب VE‏ (۱۷۷/۸ - 
4 وابن ماجة صیام باب ۱ )0071/1( والموطأ صيام حديث ۳۳ - ۳ ص ۱۹۹ 

(۸) أخرج مسلم عن عبدالرحمن بن أبي سعید الخدري عن أبيه قال : خرجت مع رسول اله 25 يوم الإثنين إلى قباء 
حتی |ذا كنا في بني سالم وقف رسول الله 38 على باب عتبان فصرخ به فخرج يبر إزاره فقال رسول الله 36 
أعجلنا ال رجل فقال عتبان يا رسول الله : أرأيت الرجل یمجل عن امراته dy‏ يمن ماذا علیه؟ قال رسول I‏ 
بو : عليه وسلم دإنما الماء من الاء» مسلم حیض حدیث 4(۸۱/ ٩‏ وأبوداود طهارة باب ۳۹/۱(۸۳) 
والنسائي طهارة باب ۱۳۱ ط. وابن ماجة طهارة باب ۱۱۰ ط والسدارمی وضوء باب ۷۲ ط Ary‏ 


- YVV. 
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أن شيئا من هذه الأحكام لم ینسخ بالاحکام الواردة بعدهاء فان من سمی ذلك نسخا فانا 
سياه uy‏ مجازا لا حقيقة لانه لا نسخ الأول وجب الثاني عقیبه وان كان النسخ واقعا 


وأما کل حكمين لا يصح مجيء التعبد بهها في حال واحدة لشخص واحد. فان الثاني 
منبها یکون ناسخا للأول إذا ورد بعد استقرار حکمه وذلك نحوقوله تعالی : «فإن جاءوك 
فاحکم بینهم آو اعرض»(متی استقر هذا الحكم ثم قال تعالی : «وأن احکم بینهم بها أنزل 
الله فاوجب ذلك نسخ التخيير الذکور فيه إذ لا يصح اجتماعهم| في حال واحدةء ألا 
تری أنه لا یصح أن یقول : قد خبرتك بين الحكم والاعراض ومع ذلك فاحکم بینهم من 
غير (عراض. OY‏ اللفظ یتناقض به ویستحیل معناه» ومن أجل ذلك منعنا أن یعترض 
بقوله عليه السلام : ولا صلاة الا بفاتحة الکتاب»(* على قوله تعالی : «فاقرهءوا ما تیسر من 
OY coi aI‏ الاية اقتضت التخیبر في الفروض من القراءة» واذا("؟ حمل معنی التخییر 
على تعيين فرض القراءة بفاتحة الکتاب أوجب إسقاط التخيير الذي في الاية فیکون ناسخا 
له. ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد. 


ونحوقوله تعالى : «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتین. وان يكن منكم مائة 
يغلبوا Mobil‏ فأوجب على العشرين مقاومة المائتين وعلى الائة مقاومة الالف وحظر عليهم 
الفرار منهم ثم قال : «الآن خفف الله عنكم وعلم آن فیکم ضعفا فان يكن منكم مائة ضابرة 
يغلبوا مائشین (وان يكن منكم لف ینب لفن)۰( رن ناسخا للأول لاستحالة 
اجتماعهما في حال واحدة فثبت نسخ الأول بالشاني» ومن هذه الجهة فلنا : إن الزيادة في 
النص (يوجب نسخه إذا وردت بعد استقرار حکمه وكذلك النص إذا ورد منفردا عن ذكر 





(EV CENT ۹ ۰ ۰۵( ۳۱۰۲۹۰۳ =‏ وانظر استدراك عائشة على جابر «الاء من الماء» في الإجابة لا 

يراد ما استدرکته عائشة على الصحابة ص ۱4۵ 

(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) سورة الائدة أية ٤۲‏ 

(۳) سورة المائدة آية £4 

(4) أخسرج الترسذي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي اة قال : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاحة الکتاب» تحفة 
الأاحوذي مواقيت باب ۲(۹۹/ (VO‏ والدارمي صلاة باب ۱(۳/ (VAT‏ وابن ماجه إقامة باب ۲۷۳/۱(۱۱) 
مواقيت باب ١١5‏ (۱۳۳/۲) وكلهم عن عبادة بن الصامت . 

)0( سورة المزمل أية Ve‏ 

)1( لفظ د «متی» . 

(۷) سورة الأنفال أية ٩6‏ 

٩٩ ترد في د والاية من سورة الأنفال‎  )۸( 
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الزيادة بعد ذكن الزياذة مغ النعض VGH ely‏ حکمها فإنه يكون ناسخا للزيادة. وذلك* 
(لاستحالة)”" gat‏ في حال واحدة» فالوجه الأول نحوقوله تعالی : «فاغسلوا وجوهکم 
وأيديكم إلى الرافق»"" اقتضی ظاهره وحقيقته جواز الصلاة بغسل هذه" الاعضاء فصار 
كقوله: قد أجزأتكم صلاتکم بغسلها دون وجود النية فيه» فلا یصح أن یقول مع ذلك“ 
النية واجبة في غسلها فان لم تنووا به الطهارة لم تجزكم 7 صلاتكم : . 
وكذلك قوله تعالی : «واستشهدوا شهيدين من رجالکم»" الآية لا يصح اجتياعه مع 
الشاهد واليمين في أمر واحد مع استعیال حكم الآية على حسب مقتضاها وموجبها YoY‏ 
يصح أن تقول : (قد)" آوجبت علیکم الحكم بالشاهدين والرجل والمرأتين دون غيرهمء 
وأجزت لكم مع ذلك الحكم بالشاهد واليمين, OY‏ اللفظ یتناقض ويستحيل معناه . 
وكذلك قوله تعالى + «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد [ge‏ مائة جلدةه يقتضي 
أن يكون المائة حدهما (وأن وجودهما) بوجب وقوعها موقع الجواز واستيفاء کیال حد بها 
فغير جائز أن تقول بعد" ذلك : هذا بعض الحد دون جميعه وأن ANS‏ بوجود النفي معه. 
ونظائر ذلك كثير فلا امتنع وجودهما في أمر واحد وجب أن يكون وروده بعد استقرار 
الحكم الأول موجبا لنسخه» ولا فرق بين ورود النص منفردا عن ذكر الزيادة في كونها ناسخا 
للنص التقدم له العقود بذكر الزيادة» وبين ورود الزيادة بعد ورود النص منفردا عنهاء فأما 
ورود النص بعد الزيادة فنحوقوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهیا مائة 
جلدة» فاقتصر منها على ذكر الجلد دون النفي والرجم . وقد كان تقدم قبل نزول هذه الآية 
من النبي عليه السلام ذكر النفي والرجم مع الجلد في حال وجود الإحصان أوعدمه بقوله : 
«خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاء البكربالبكر جلد Ble‏ وتغريب عام والثيب بالثيب 
الجلد والرجم» وبه نسخ الحبس والأذى OY‏ هذا السبيل هو السبيل المذكور في قوله تعالى : 
Jat oh‏ الله هن سبيلا» فعلمنا أن قوله تعالى : «الزانية والزاني» لم يكن نزل حينئذ» لأنه لو 





(۱) مابين القوسين ساقط من ح وأبد له ب «نسخ بعد استقرار» . 
۳( في ح «كذلك». 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(4) الاية من سورة الائدة/ ٩‏ 
)°( حرفت في د إلى «جوازه . 
(5) في د زيادة دوه . 

(۷) في د «تجزلکم». 

YAY سورة البقرة اية‎ (A) 

(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۱۰) سورة الئور VE‏ 
(۱۱) سقطت هله الزیادة من ح . 
(۱۲) في د «مع) . 
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" كان نزل لكان السبیل قد جعل هن قبل قوله : (خنوا عي قد جعل الله لحن سبیلام") فلما 
آخبر أن السبیل الذکورفي OY‏ مأخوذ عنه بها ذكر ple‏ أن الآية لم تكن نزلت قبله» فلا 
نزلت OW‏ بعده منفردة عن ذكر النفي والرجم وجب أن يكون حکمها مستعملا على 
حسب مقتضاها وموجبها فیکون الجلد الذکور فیها O(a)‏ كال الحد وتکون ناسخة للنفي 
والرجم المذكورين في الخبر حدا(* مع الجلد. 

فان (قال قائل)“ قد“ قلت فيا سلف : إن النسخ إنما يصح على الوجه الذي يجوز 
ورود الأمربه في خطاب واحد وأن مالا يصح اجتماع ذكره مع المنسوخ في خطاب واحد لم 
يصح نسخه به » والزيادة مع الأصل ما يصح وجوده معه في خطاب واحد. 

قيل له :. ليس فيا ذكرنا (إلى هاهنا) من حكم أحكام الزيادة في النص نفي لما 
اس اعتبار جواز النسخ في الاصل بل هما جميعا صحيحان, وذلك GY‏ قلنا إن ما 
A)‏ "بصح ورود التعبد به في حال واحدة حتی یکون مأمورا باعتقاد الحكم على وجه 
ومأمورا أيضا في تلك الحال باعتقاده على خلافه في ذلك الوقت الذي يلزمه تنفيذ الحكم. 
9 رضخ ورود ایض به pes‏ تاه في إن الاي ذا كانت ری لكرن الك ie)‏ ماله 
فقد آلزمنا اعتقاد کونه)(! حدا كاملاء ولا يصح أن يقول: فاعتقدوا في هذه الحال أيضا أن 
ane Bae‏ اد > إذ غير جائز أن يكون هو بعض الحد وهوجميعه. وکا لا يصح أن 
یقول:" عدة التوفی عنبا زوجها سنة وعدتها أيضا أربعة آشهر وعشراء فلا یصح الامر 
باعتقاد کل واحدة(" کن المدتين عدة كاملة في حال واحدة,”' '“وأما ما قلنا في اعتبار جواز 
النسخ باجتماع ذكر الحكمين جمیعا في خطاب واحد فهو صحيح OY‏ هناك آمرین مدة کل 
واحد ee‏ غير مدة الآخرء نحوقوله تعالی : «والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجا وصية 


(۱) ما بين القوسین ساقط من ح . 
(۲) لم ترد هله الزيادة فيح . 
(۳) في ح «المأكوره . 

. لفظ ح « كذا » . وهو تحريف‎ )٤( 
. » لفظ ح « قبل‎ (0) 

(5) فيح « فقد » . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(A)‏ ترد هذه الزيادة في د . 
)٩(‏ فيح «في» . 

(۱۰) سقطت هذه الزيادة من د . 
(۱۱) سقطت هله الزيادة من ح . 
(۱۲) لفظ ح «یکون» . 

(۱۳) فيح «واحد» . 

(۱4) في ح «واحد» : 
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ومن جهة آخری: إن الرجم إذا كان مستحقا بالزنى » وقد كان قبل ذلك حدهما 
الحبس والأذى في الحال التي أبدل مكانها الرجم. فغیز جائز ثبوت (الحبس والأذى) في 
الخال التي وجب فيها الرجم OY‏ وقوع الرجم ينافيهماء فثبت lel‏ منسوخان به على 
الحقيقة . 

ويدل على ذلك أيضا أن النبي عليه السلام قال: «خذوا عني» قد جعل الله هن 
سبيلا» وهذا" يعني والله أعلم ‏ السبیل المذكورفي قوله تعالى : «حتى يتوفاهن الموت» HN)‏ 
Jat‏ الله لحن سبيلا)9 «البکر بالبكر جلد BL‏ والثيب بالثيب الجلد والرجم» فأخبر بزوال 
الحبس لان الله تعالى أوجب حبسهن إلى وقت ورود السبيلء فبين الرسول عليه السلام 
(As)‏ السبیل, وأخبر بنسخ حكم الآية عن الزاني غير الحصن لا بإيجاب ابلد. لكن 
بمعنى غيره» ونسخه عن الحصن بالرجم» OF‏ وقوع الرجم ينافي الحبس . 

ونحو قوله تعالى : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 

والاقربین»( قيال إنها منسوخة بالميراث» ومعلوم أن وجوب الميراث لم يكن ينافي بقاء 
الوصية فیستحقها جميعا معاء إلا أنه لما نسخت الوصية وأوجب عقيبها الراث. قيل على 
وجه الجاز إنها منسوخة به. ۱ 

ولوخلينا والایتین لاستعملناهما جميعاء ومثله ماروي أن النبي و «أمربصيام 
عاشوراء ثم نسخ plover)‏ شه" رمضان»( وأن الزكاة نسخت کل صدقة كانت واجبة 
قبلها. وأن الأضحية نسخت کل ذبيحة كانت واجبة قبلها, وأن قوله عليه السلام : «الاء 
من الاء6(*) منسوخ بإيجاب الخسل بالتقاء الختانين » ولم يكن یمتنم اجتماع ذلك كله فعلمنا 


(۱) عبارة د «الاذی وایس». 

(۲) في د «وهو» . 

(۳) ل ترد فیح 

(4) ل ترد الزيادة في د . 

)0( سورة البقرة اية ۱۸۰ 

ry‏ م ترد هذه الزيادة في د. 

(۷) أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنبیا قال: صام النبي كك عاشوراء وأمر بصيامه فلا فرض رمضان ترك 
وكان عبدالله لا يصومه إلا أن يوافق صرمه. وعن عائشة رضي الله عنها: أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في 
الجاهلية ثم أمر رسول الله بل بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله 25 «من شاء فليصمه ومن شاء 
أفطره» فتح الباري باب ۱ (۱۰۲/4) وصوم باب (VEE /٤( VA‏ وتفسير سورة رقم ۲ باب ۲4 (۸/ ۱۷۷ - 
۸) وابن ماجة صيام باب ١‏ )1/ 001( والموطأ صيام حديث ۳۳ - 74 ص ۱۹۹ 

(A)‏ أخرج مسلم عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : خرجت مع رسول افه #5 يوم الإثنين إلى قباء 
حتی إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله 8 على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر [زاره فقال رسول الله 85 
أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله : أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ول يمن ماذا علیه؟ قال رسول الله 
بخ : عليه وسلم Lift‏ الماء من الماء» مسلم حيض حديث )75/4(8١‏ وأبوداود طهارة باب ۱(۸۳/ )۳١١‏ 
والنسائي طهارة باب ۱۳۱ طء وابن ماجة طهارة باب ۱۱۰ ط والدارمى وضوء باب 74 ط وأد = 
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جلد المائة هوجميع الحد وهو بعضه. فأما أن يردا معا فهذا غير ممتنع ولا يكون زيادة, كا لا 
یمتنم أن تکون" عدة التو عنها زوجها سنة ويكون الأربعة الأشهر والعشر داخلة فيها 
ویمتتع أن يقول : العدة سنة والعدة أربعة وعشراء وكما لا يمتنع أن نقول: صلوا إلى بيت 
ا وان شتتم فإلى الکعبة. ويمتنع أن نقول صلوا إلى بيت القدس وصلوا إلى 
الكعبة في خطاب واحد. 

ومتى استقر أحدهما ثم ورد الأخر كان ناسخا للاول. فكذلك الزيادة (هاهنا) "في 
النص (هي) على هذا المعنى . 

وأيضا فإنا نقول في الزيادة |S)‏ يقول alle‏ معنا في النقصان : فلا كان النقصان بعد 
استقرار الفرض نسخا كذلك “(al Bt‏ وذلك نحوأن يقول: العدة سنة. ثم يقول: العدة 
أربعة آشهر وعشرا كان ۲ ذلك نسخاء ولو جمعه) في خطاب واحد بأن قال: العدة سنة إلا 
(کذا وكذا وشهرا) ۸ يكن نسخاء كذلك الزيادة إذا وردت مع النص في خخطاب واحد 
فليس بنسخ وإذا وردت بعد استقرار حكم النص كان نسخاء وهذا الذي ذكرناه نا هو 
كلام في الزيادة إذا وردت بعد النص. UG‏ إذا أورد النص منفردا عن ذكر الزيادة (ووردت 
“PGE‏ ولا يعلم تاریخهیا فان هذا له شريطة أخرى غير ماكنا فيه» وسنذكرها أيضا في 
بعد وان کان قد تقدم ذکر شيء منہا فيها سلف من هذا OO UM‏ 

قال Sapo‏ : قد بينا كيفية وجوذ"النسخ. 
ayer‏ 0 الوجوه التى توصل إلى العلم بالناسخ والنسوخ من الجهات التي ذکرنا أن 


فنقول: إن مايعلم به النسخ على وجوه منها أن يرد a‏ "یشتمل على ذكر الناسخ 
ee or‏ اي OY‏ 2 : 1 
والنسوخ مما مع ذکر ارا فلا يشكل على سامعها أن الو me‏ ا 
رللاول) نحو قوله تعالى : «فلنولينك قبلة ترضاها فول. وجهك شطر المسجد الحرام»( 


)1( لفظ ح « تقوله » ; 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في د : 
(۳) م ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ سقطت هذه الزيادة من د . 
(9) في د « لكان » . 

. » ح « کذا کذا شهرا‎ ELEY) 
1 سقطت هذه الزيادة من د‎ )۷( 
: » في ح « الكتاب‎ )۸( 

: سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٩( 
. » لفظ ده وجوه‎ )۱۰( 

(۱۱) في ده يلفظ » . 

(۱۲) فيح «ولا . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ ON) 
VEE صورة البقرة اية‎ (VE) 


we} ` - ۲۸۲ - 


الزيادة بعد ذکر الزيادة مع النص واستقرار) MG‏ حکمها فانه یکون ناسخا للزيادة» May‏ 
(لاستحالة)” جمعهیا في حال واحدة» الأول نحو قوله تعالی : «فاغسلوا وجوهکم 
وأيديكم إلى المرافق»” " اقتضى ظاهره وحقيقته جواز الصلاة بغسل aie‏ الأعضاء فصار. 
كقوله: : قد اجزاتکم صلاتكم بغسلها دون وجود النية فیه» فلا يصح أن يقول مع Ol‏ 
النية واجبة في غسلها فان لم تنووا به الطهارة لم تجركم”" صلاتكم . 
وكذلك قوله تعالی : «واستشهدوا شهيدين من Sey‏ الآية لا يصح اجتياعه مع 
الشاهد واليمين في أمر واخد مع استعمال حكم الآية على حسب مقتضاها وموجبها. لأنه لا 
يصح أن تقول: )35( أوجبت عليكم الحكم بالشاهدين والرجل والمرأتين دون غیرهم 
وأجزت لكم مع ذلك om‏ بالشاهد والیمین. OY‏ اللفظ یتناقض ویستحیل ag‏ 
Wis,‏ قوله تعالی : «الزانية والزانن فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»” يقتضي 
أن يكون المائة حدهما روآن وجودهما) يوجب وقوعها موقع الجواز واستيفاء كيال الحد بها 
فغير جائز أن تقول بعد" “ذلك : هذا بعض الحد دون جیعه وأن كاله بوجود النفي معه. 
ونظائر ذلك كثير فلا امتنع وجودهما في أمر واحد وجب أن يكون وروده بعد استقرار 
الحكم الأول موجبا لنسخه. ولا فرق بين ورود النص منفردا عن ذكر الزيادة في كونها ناسخا 
للنص المتقدم له المعقود بذكر الزيادة» وبين ورود الزيادة بعد ورود النص منفردا عنهاء فأما 
ورود النص بعد الزيادة فنحوقوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة 
جلدة» فاقتصر منها على ذكر الجلد دون النفي والرجم» وقد كان تقدم قبل نزول هذه الآية 
من النبي عليه السلام ذكر النفي والرجم مع الجلد في حال وجود الإحصان أوعدمه بقوله : 
«خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب 
الجلد والرجم» وبه نسخ خ الحبس والأذى OY‏ هذا السبيل هو السبيل المذكور في قوله تعالى : 
«أويجعل الله ae‏ ملسا انال شال : «الزانية والزاني» لم يكن نزل حينثئذ» pad‏ 





(۱) مابين القوسين ساقط من ح وأبد له ب «نسخ بعد استقرار». 
,2( في ح «كذلك». 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٤(‏ الآية من سورة المائدة/ ٩‏ 
(۵) حرفت في د إلى «جواز» . 
CY)‏ في د زيادة «وه . 

2 في د دتجزلكم» . 

۲۸۲ سورة البقرة اية‎ (A) 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٩( 
VA سورة النور‎ )۱۰( 
سقطت هله الزيادة من ح‎ )۱۱( 
. في د «مع)‎ )۱۲( 
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وكما روى عبدالله بن الغفل() أن النبي عليه السلام «أمربقتل الكلاب. ثم قال مالي 


لطوائف»۲) 
فهذه Pc‏ والاخبار ما نقل إلينا فيه حکم*) الناسخ والنسوخ وکل ما كان هذا وصفه 
فلا (شکال على أحد في حکمه. 


وأما النسخ من جهة الفعل فنحوما روي أن النبي ية قال : «من شرب الخمر فاجلدوه 
(فإن عاد( فاجلدوه (فنإن عاد فاجلدوه) ”° ثم قال في الرا ابعة : فان عاد فاقتلوه» ثم روي 
عن النبي و أنه «اتي بشارب الخمر في الرابعة فلم يقتله»”" ومثل ما روي أن النبي % 





= فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا وبینکم عن وم الاضاحي بعد ثلاث . فكلوا منها وأمسكوا ما شثتم ونبيتكم 
عن الأشربة في الأوعيةء فاشربوا في أي وعاء شتم ولا تشربوا مسكرا. ورواه النسائي بألفاظ متقاربة كلها 
عن عبدالله بن بريدة عن أبيه . راجع النسائي ضحايا باب 76 (۷/ ۲۳۹) وأشربة باب 4۰ (۸/ ۳٠۰‏ 
۷ وابن ماجة آشسربة باب ۱4 (۲/ ۱۱۲۷) وأحسد (۱/ 60 ۲۲۷/۳ ۲۵۰ (oV‏ 
وأبو داود آشر بة باب ۷( ومسلم جنائز حدیث ٠١1‏ ۷/ 7 والدارمي أضاحي باب (VAT YY‏ 
والموطأ ضحایا حدیث AGA‏ ص ۲۹۹. ولفظ «وادخر tly‏ آورده الترمذي ولفظه «کنت بیتکم عن وم 
الأضاحي فوق ثلاث بح ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطمموا وادخرواء لسن" 
آضاحي باب /t) ١4‏ 40( 

(۱) عبدافه بن مغفل بن عبد غنم بن عبد فهم . أبوسعيد أو أبوزياد المزني. صحايي. من أصحاب الشجرة. 
سكن الدينة. ثم كان أحد العشسرة الذين بعثهم عمر رضي الله عنه ليفقهوا الناس بالبصرة, فتحول إليهاء 
وسكن بها. 

وله في الصحيحين 47 حديثا. 
وتوفى في البصرة سنة ٩۸‏ ه. وقيل سنة ٠١‏ أو ٩۱‏ ه. 
انظر ترجته في الاصابة ۰۳۷۲/۲ وتبذیب التهذیب ۲ والاعلام ٤‏ / ۲۸۳ ۱ 

(۲) آخرج ابن ماجه عن عببدالله بن مفضل «أن رسول لله و أمر بقتل الكلاب ثم قال : «ما هم وللکلاب؟؛ ثم 
رخص هم في کلب الصید». وعن عبداثه بن مغفل أن رسول الله 5 أمر بقحل الکلاب. قال : palo‏ 
وللكلاب» ثم رخص هم في كلب الزرع وکلب : العین قال بندار: العين حيطان المدينة . ابن ماجه صيد باب 
)٠١5/1( ١‏ وانظر الدارمي عن عبدافه بن مغفل أن النبي آذ لما أمر بقتل الكلاب ثم قال : «مالي وللكلاب» 
ثم رخص في كلب الزرع وكلب الصيد. الدارمي صيد باب ۲ (۲/ 6۰ daly‏ (ه/ ٦‏ . 

(۳) في د «إلا» وسقطت الياء سهوا . 

() فح «الحكم» . 

(۵) في د « فاعاد 5 

. ترد هذه الزيادة فيح‎ CY 

EM)‏ آبوداود عن ابن صالج وهو ذكدوان ‏ عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عا قال : قال رسول الله 
: لا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم. ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شرب لو 
وذكر الترمذي : أنه روى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعت محمدا ‏ يعني البخاري ‏ يقول: حديث 
أبي صالح عن معاوية عن النبي و في هذا : أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن اي . إن 
كان هذا في أول الامر ثم نسخ بعد. 

وحديث عبد الرزاق عن معمر عن سهبل وفيه قال: «فحدثت به ابن المنكدر فقال: قد ثرك ذلك . = 
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٩ . یا وصلی ولم یتوضاء() نسخ به ما روي من قوله «توضكوا ما مست النا‎ Ish 


ومن الالفاظ ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تأخرحکمها عن SBN‏ 
النسوخ وان) لم يكن الحكم النسوخ مذکورا معها كقوله'" تعالی : «فاقتلوا الشرکین 
حيث وجدتوهم»() ثم قال تعالی : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم» 9 فمنع تخلية سبیلهم إلا بشرط ال ین . 

وروي أن سورة براءة من آخر ما OU pT‏ من القرآن فوجب بذلك أن یکون ناسخا 
للفداء”" المذكور في قوله تعالی : «فإما منا بعد وإما فداء .© 

ومثله ما روي عن النبي عليه السلام : «أنه رضخ رأس هودي قتل جارية على أوضاح 





= قد أني رسول اله 6 بالنعيمان فجلده ثلانا. ثم أتي به السرابعة فجلده ولم يزده وعن قبيض بن ذؤيب 
رضي الله عنه أن النبي 76 قال: «من شرب النمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه 
فان عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه». فأتي برجل قد شرب فجلده ثم آني به فجلده ثم تي به فجلده ثم أتي به 
فجلده ورفع القتل. وكانت رخصته قال سفيان ‏ وهوابن عيينة ‏ حدث الزهري ببذا الحديث وعنده 
منصور بن العتمر وخول بن راشد فقال فما : كونا وافدى أهل العراق بهذا الحديث. قال الإمام الشافعي 
رحمه الله: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره: وقال غبره : قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنا 
يقصد به الردع والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل في الفامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على 
أنه لا بفتل هذا آخر کلامه . SLi,‏ غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر. وأجمعوا أنه لا يقتل إذا 
تكر ر منه إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات للحدیث. وهو عند الكافة منسوخ . راجع في ذلك 
ختصر وشرح وتمذیب مسند أبي داود /٩(‏ ۲۸۱ - ۲۸۸) وفتح الباري حدود باب ٤‏ ج ۱۲ وأبو داود حدود 
باب ۰۳۵ ۳٩‏ ج ۱۲ والترمذي حدود باب 4 ۱ (£/4۷) وأحد ۱۳۰۰/۲ (7/4). 

(۱) اخسرج النساني في الجتبی عن أم سلمة «آن رسول الله JN‏ کتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم یمس 
ماء» وعن سلییان بن يسار قال: دخلت على أم سلمة فحدثتتي «أنها قربت إلى رسول الله 6 جنبا مشویا, 
فاکل منه ثم قام إلى الصلاة وم يتوضأء وعن محمد بن المتكدر قال : «سمعت جابر بن عبدافه قال : «کان آخر 
الأمرين من رسول الله 86 ترك الوضوء ما مست النار» المجتبي ۱/ ٩۰‏ وانظر مسلم حیض حدیث ٩۱‏ وآبوداود 
باب الدیات باب ٩‏ والنسائي کتاب الطهارة ۱۲۲ ج ۱ 

(۲) اخرج الترمذي من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله بك : «الوضوهء ما مست النار ولو من ثور أقط». 
(وثور أقط : بفتح الهمزة وکسر القاف هو لبن بحفف مستحجر. والثور قطعة منه) وانظر استيفاء الکلام في هذا 
ا موضوع في تحفة الأحوذي AS‏ الطهارة باب .)195/١( OA‏ 

(۳) في ح «حکم). 

)٤(‏ في د «فان». 

(ه) في ح الى بقوله . 

)4( سورة التوبة اية © 

(۷) سورة التوبة آية © . 

(۸) في د «نزل». 

)4( حرفت في ح إلى « للقدر ؛ . 

(۱۰) سورة محمد آية 4۷ 


- 586 - 


Ow‏ «وأنه قطع آيدي العرنیین وأرجلهم وسمل أعينهم لا ارتدوا وقتلوا راعي الابل 
وساقوها . ۱ 

وروي عنه أنه أشعر البذن ثم روي عنه عليه السلام في أخبار مستفيضة أنه هى عن 
امثلة » «قال سمرة (ابن جندب) Lan‏ خطبنا رسول الله و إلا وأمرنا بالصدقة ونهانا عن 
المثلة»” ‏ فاقتضی ذلسك وجسوب” ' النبي Lee‏ في آخر خطبة خطبهاء فيكون ناسخا لسمل 
أعين الحاربین ورضخ الرأس على وجه القصاص وإشعار البدن OY‏ جميع ذلك من المثلة . 

ومثله ما روي عن النبي عليه السلام «أنه كان يصل بال مجيرحين قدم المدينةء ثم قال : 
أبردوا بالظهر فان شدة الحرمن فيح جهنم»”'' فاخبرنا بان الأمربتأخير الظهر في شدة الحر 





(۱) اخرج البخاري من حديث أنس بن مالك قال دعدا مودي في عهد رسول اه چ على جارته فأخل أوضاحا 
كانت ملیها. ورضخ رأسها فانی بها أهلها رسو ل ES‏ وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال ها رسول الله 
5 : من قتلك؟ فلان؟ لغير الذي قتلها - فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها ‏ 
فأشارت أن لا . فقال : فلان؟ لقاتلها. فأشارت أن نعم, فأمر به رسول الله 6 فرضخ رأسه بين حجرين». 

وأخرجه ابن ماجه ديات باب ٤‏ (۲/ ۸۸۹) ومسلم قسامة حديث ۱۵ (۱۱/ ۱۵۷ -۱۵۸) gly‏ داود ديات 
باب ۱۰ (۱۲/ ۲۵۷) والترمذي ديات باب ٩‏ (4/ ۲۵) والنسائي قسامة ۱۳ (۲۲/۸) وتحريم باب ٩‏ (۷/ ۰۹۸ 
۰۱ وأحمد ۰۱۱۳/۳ ۰۱۸۳ ۰۲۰۴ ۷( . 

(۲) ضمرة بن جندب بن هلال بن جریج. آبوسعید. الفزاري. صحايي من الشجمان القادة . GL‏ المديئة» 
ونزل البصرة. فکان زياد یستخلفه علیها إذا سار إلى الكوفة . ولا مات زياد آقره معاوية عاما أو نحوه. ثم 
عزله. روى عبدالله بن برندة عن سمرة بن جندب أنه قال : لقد كنت على عهد رسول الله وآ غلاما فکنت 
أحفظ عنه وما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني . توفی بالكوفة سنة ٠٠‏ ه وقیل بالبصرة. 

انظر : الاصابة ۰۷۸/۲ وأسد الغابة ۲/ ۳۰۶ والأعلام ۳/ ۲۰۳ 

(۳) وأخرج البخاري من حديث عبداقه بن يزيد الانصاري قال دنبى النبي و عن النهبى وامثلة» فتح الباري مظالم 
باب ۱۱/9۰ وذبائح باب ۲۵ (547/4) ومغازي عن قتادة قال: «بلغنا أن النبي 6 بعد ذلك يحث 
على الصدقة وينبي عن 'المثلة» gly‏ داود جهاد باب ۰ (۷/ (FTV‏ وحدود باب ۳ (۱۲/ (VU‏ من طريق انس 
ابن مالسك والدارمي زكاة باب 59١4‏ ) وانظر الجتبی من حديث أنس بن مالك المجتبي (4۳/۷) ٠‏ 
وأحد (:/ ۰۲۸۱ ۳۰۷ (Ye VV /0) (EVA CEVA‏ 

)8( فيح « وجود » . 

)0( أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ونافع مولی عبدافه بن عمر عن عبدافه بن عمر أنهها حدثله عن رسول الله 
كيذ أنه قال: «إذا اشتد الحسر فأبردوا عن الصلاة فان شدة اسر من فيح جهنم» فتح الباري مواقيت باب ٩‏ 
)٠١ /۲(‏ وعن أبي ذر الغفاري قال «كنا مع النبي و في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي 356 : أبرد 
ثم أراد أن يؤذن فقال النبي a‏ إن شدة الحسر من فيح جهنم » فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاةء فتح الباري 
مواقيت باب ۲(۱۰/ ۰) وانظر مواضسع أخرى في فتح الباري. أذان باب ۱۸ (۲/ ۱۱۱) وبدء 
الق باب 5٠‏ والترمذي مواقیت باب ۹ (۲۹۰/۱) وابن ماجه صلاة باب 4 (۲۲۲/۱) 
والموطأ حديث ۰۲۷ ۸ ص75 ومسلم مساجد الا حسادیث من 185-18٠١‏ (۵/ 6۱۱۹-۰۱۱۷ 
وأبو داود صلاة باب ۳( / (VE‏ والترمذي صلاة باب ۱۱۹ (۱/ 146) وابن ماجه صلاة باب 4 (۲۲۲/۱) 
والدارمي صلاة باب ۱4۰ (۲۷/۱) و(۲/ ۰۲۲۹ ۰۲۳۸ (VON‏ وزه/ ۰۱۵۵ ۲ ۰+ ومواضع 
آخری كثيرة عند أحمد . 


-ك58 - 


¥ \ oY 
Ow 
play 5 


وقد قال تعالی قبل ذلك: «سیقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها»”' فاخبر انهم قد کانوا على قبلة غيرها ثم حولوا إليها ونحوقوله تعالی : «إن يكن 
منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتین»( فکان هذا حك ثابتا ثم قال : «الان حفف الله 
عنکم وعلم آن فیکم ضعفا» ”إلى آخر الآية فدل ذکره للتخفيف”' أنه وارد بعد حکم 
هوأثقل منه فصارناسخا له ونحوقوله تعالی : ofp‏ ربك یعلم أنك تقوم آدنی من ثلثي 
اللیل ونصفه وثلثه» ”° إلى قوله تعالی :. «فتاب علیکم » (۲ يعني فخفف عنکم وهذا بعد 
قوله تعالی : «قم الليل إلا قلیلاء ثم قال : «علم أن سیکون منکم مرضى»”) إلى آخر 
السورة Leas‏ القصة بفحواها ومضمون خطایها أن فرض صلاة الليل منسوخ بها 
تضمنت من إباحة تركهاء وکقوله تعالی : «إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواکم 
صدفةه ثم قال تعالى : Ppa‏ تفعلوا وتاب الله علیکم فأقيموا الصلاة وآتوا 
ال زکاة» ,( وکقوله تعالی : «علم الله أنكم کنتم تختانون آنفسکم فتاب علیکم وعفا 


: ۰ "يعني والله أعلم سهل علیکم وخفف عنکم فدل على نسخ جظر الاکل والشرب ` 


والجماع بعد النوم في ليالي رمضان» فانتظمت” هذه الآيات ذكر الناسخ والمنسوخ معا في 
خطاب واحد. والسنة على وجهين» قول من النبي عليه السلام وفعل» وقد يقع النسخ 
بكل واحد منهما , فأما النسخ بالسنة من جهة القول فنحوقول النبي عليه السلام : وكنت 
نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها» و«كنت نبیتکم عن الأوعية» فاشربوا ولا تسکروا»» 
ودكنت نبیتکم عن موم الاضاحي فوق ثلاث(" فکلوا وادخرواه ۳" فانتظم الخبر ذکر 
الناسخ والنسوخ معا . 


(۱) سورة البقرة آية VEY‏ 
(۲) سورة الأنفال آية ٩0‏ 
(۳) سورة الانفال آية 15 
(ع) في ده التخفیف ‏ . 
)0( في د« ورد . 

)1( سورة الزمل آية ۲۰ 

(۷) سورة الزمل آية ۲۰ 

۲ سورة الزمل آية‎ (A) 

)4( سورة الزمل آية ۲۰ 
(۱۰) صحفت في ح إلى « فانقضت » . 
Vy‏ في ده فإذ» . 

(۱۲) في ح « فان » وهو خطا . 
(۱۳) سورة الجادلة اية OA‏ 
(۱6) صورة البقرة آية ۱۸۷ 
(V0)‏ فيح د فانتظم » . 
)1١(‏ فيح « الثلاث » . 





)1۷( أخرج البخاري عن ابن بريدة عن أبيه قال. قال رسول 5 : إني كنت نهیتکم عن ثلاث : عن زيارة القبور = 
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أن تحريم اليتة كان متقدما لذلك . 

وكذلك قوله عليه السلام : «إنما الرضاعة من الجاعةم() وكذلك قوله : «إنها الرضاع 
ما أنبت اللحم وأنشز العظم””'» يقتضي أن يكون إيجاب التحريم بالرضاع متقدما لهذا 
ابر ونظاثر ذلك كثيرة . 

ويجوز أن يجعل إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين (عيارا P(g‏ هذا الباب» 
فيوجب به النسخ نحوما روي عن مجاهد Ode Key‏ قوله تعالی : «وآن احكم بينهم بها 


أنزل الله )353( بعد قوله تعالى : «فاحكم بينهم أو أعرض عنهم»» ‏ ونحوما روي 


عن ابن عباس رضي الله عنها أنه لما ذكر له الرضعة الرضعتان قال : قد كان ذلك, Lb‏ 
اليوم فلا pol‏ عن تقدم( علمه بهذا الخبر وأخبر أنه قد YAS) fy IS‏ حكمه غير 





= (۱۷۱/۷) وأبوداود لباس باب ۳۸ (۱۷۸/۱۱) وذكره من طريق ابن عباس قال مسدد ووهب عن ميمونة 
قالت وساق الحديث ‏ ورواه من طريق معصر عن الزهري بهذا الحديث ول يذكر میمونة . والدارمي آضاحي 
باب . ۲ (AV/N)‏ عن ابن عباس والموطأ الصید باب ۱٩‏ ص۳۰۸ واد (۱/ ۰۲۱۲ ۲۵ ۳۱6 ۳۳۰ 
(FE ۰۳۲۹ /) (4/0) (7 I) (VY‏ . 
(۱) أخرج البخاري من حديث مسروق أن عائشة رضي اله عنها قالت : دخل النبي :46 وعندي رل فقال: با 
عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة انظرن من [خوانكن فإنها الرضاعة من المجاعة» فتح 
باري شهادات باب ۷ (ه/ 164 ) ونكاح باب ۲۱ (/ ۲۸۴) ومسلم رضاع حديث 87 )00/٠0(‏ والنسائي 
نکاح باب ۰ )10/9( والدارمي نکاح باب ۲ه )10۸/۲( . 
(۲)الخبر بلفظ آخر آخرجه آبوداود عن موسى اهلاني عن أبيه عن ابن مسعود قال : لا رضاع إلا ما شد العظم 
وأنبت اللحم. فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الخبر فيكم . أبوداود نكاح Id)‏ ۱) وأخرجه ابن ماجة نکاح 
باب ۳۷ (1۲۱/۱). ع 
قال المنذشري : معناه أن الرضاعة التي تفع بها الحرمة هي ما كان في الصغر والرضیع طفل يقوته اللبن ویسد 
جوعه» وأما ما كان منه بعد ذلك في ا حال التي لا يسد جوعه اللين ولا يشبعه إلا الخبز واللحم وما في معناهما من 
الثقل فلا حرمة له. 
وسثل أبوحاتم الرازي عن أبي موسى الملالي؟ فقال : هو مجهول وأبوه مجهول قال أحمد محمد شاكر: ورواه 


أحمد في المسند 4١١4‏ وبينت علته وضعفه . راجع في ذلك مختصر وشرح وتهذيب سنن آيي داود (6/ ۰۱۰ 


ran) 

(۳) عبارة ح «عبارة عن ». 

(4) عکرمة بن عبدالله. elegy)‏ البر بري الدني. مولی عبدالله بن عباس . أصله من الب بر من أهل الغرب . 
تابعي . كان من أعلم الناس بالتفسیر والمغازي . طاف البلدان وهو أحد فقهاء مكة وتابعيها . وروی عنه 
we‏ رجل. منهم أكثر من سبعين تابعيا. روى عن علي بن أيي طالب والحسن بن علي وأبي هريرة وغيرهم . 
روی عنه ابراهیم النخمي وأبو الشعثاه وجابر بن زید وغيرهم . وکانت وفاته بالدينة سنة ۵ a‏ 

انظر ترجته : وفیات الأعيان ۲ وتبذيب التهنیب ۰۲۱۳/۷ والاعلام 2۳/۰ 

)0( سورة الائدة آية £4 

(5) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۷) سورة المائدة )4 457 

. فيح «تقدیم)‎ A) 

)4( | ترد هذه الزيادة فيح . 


-588- 


«اکل ما وصلی و یتوضاء() نسخ به ما روي من قوله «توضئوا ما مست الناں .”° .| 


ومن الألفاظ ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تاخرحکمهاعن Sob‏ 
المنسوخ وإن9 لم يكن الحكم المنسوخ مذكورا معها کقوله"؟ تعالى : «فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتوهم»() ثم قال تعالی: «فإن تابوا وأقاموا الضلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم» () فمنع تخلية سبیلهم إلا بشرط الإيهان. 

وروي أن سورة براءة من آخر OU tL‏ من القرآن فوجب بذلك أن یکون ناسخا 
Mat ual‏ الذکور في قوله تعالی : «فإما منا بعد وإما فداء .© 

ومثله ما روي عن النبي عليه السلام : «أنه رضخ رأس بهودي قتل جارية على أوضاح 





= قد آني Bij,‏ بالتمیمسان فجلده ثلانا. ثم آني به الرابعة فجلده ول يزد» وعن قبیض بن ذؤيب 
رضي الله عنه أن النبي قال: «من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه 
فان عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» . فاني برجل قد شرب فجلده ثم أني به فجلده ثم آني به نجلده ثم أني به 
نجلده ورفع القتل . وكانت رخصته» قال سفيان ‏ وهو ابن عييئة ‏ حدث الزهري مپذا الحديث وعنده 
منصور بن العتصر وخول بن راشد فقال فما: کونا وافدى أهل العراق بهذا الحديث. قال الامام الشافعي 
رحمه الله : والقعل منسوخ بهذا الحديث وغيره: وقال غيره : قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وان 
يقصد به الردع والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الامة على 
أنه لا يقتل هذا آخر كلامه. وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب ال حد في الخمر. وأجمعوا أنه لا يقتل إذا 
تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات للحديث» وهو عند الكافة منسوخ . راجع في ذلك 
ختصر وشرح وتبذيب مسند أبي داود (5/ VAN‏ -۲۸۸) وفتح الباري حدود باب 4 ج ۱۲ وأبو داود حدود 
باب ۰۳۵ ۳٩‏ ج ۱۲ والترمذي حدود باب ۰۱6 ۱۵ )٤۷ /٤(‏ وأحد (۲/ ۱۳۰۰ (۰)۷/۵ 

(۱) اخرج النسائي في الجتبی عن أم سلمة «أن رسول الله و اکل کتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة وإ یمس 
ماء» وعن سليمان بن يسار قال : دخلت على أم سلمة فحدثتني «أنها قربت إلى رسول الله و جنبا مشویا, 
فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وم یتوضاء وعن محمد بن المنكدر قال : «سمعت جابر بن عبدالله قال : «كان آخر 
الأمرين من رسول الله 6 ترك الوضوء ما مست النار» المجتبي ۱ ۰ وانظر مسلم حيض حديث ٩۱‏ وأبوداود 
باب الديات باب ٠‏ والنسائي كتاب الطهارة ۱۲۲ ج ۱ 

(۲) أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اله يك : «الوضوء ما مست النار ولو من ثور أقط». 
(وثور أقط : بفتح الهمزة وكسر القاف هو لبن RAE‏ مستحجر. والثور قطعة (are‏ وانظر استيفاء الكلام في هذا 
الوضوع في تحفة الأحوذي AS‏ الطهارة باب OA‏ (۲۵۱/۱). 

(۳) في ح «حکم». 

(4) في د «فإن». 

(ه) في ح الى بقوله . 

۵ سورة التوبة اية‎ )١( 

(۷) سورة التوبة آية © . 

(۸) في د «نزل». 

)4( حرفت في ح إلى « للقدر » : 

(۱۰) سورة محمد اية 1۷ 
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من الکتاب والسنة ما وصل إلى العلم بتاریخ الحكمين, إما بذکر الناسخ" وللنسوخ معا 
مع ذکر تاريخهماء أوبذكر الناسخ وتاريخه دون ذكر النسوخ من جهة اللفظ آوفحوی ا لطاب 
ودلالته . ۱ 
Ll,‏ الاستدلال بالإجماع على النسخ فقد ذکره عیسی بن POLE‏ رحمه الله وذلك Cash‏ 
قال: إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو الناسخ للا خر فاستدل بالإجماع 
علی النسخ. ۱ 

قال أبوبكر: ولسنا نقول إن الاجماع يوجب النسخ. OY‏ الاجماع انیا Pets‏ حکمه بعد 
وفاة الرسول 3 . 

وأما في حیاته فا مرجع إليه % في معرفة الحكم O‏ كان في حضرته ولا اعتبار بالاجماع 
og‏ ۱ 
ومعلوم آن النسخ لا يصح إلا من طریق التوقیف. ولا يصح بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلا « إلا أن الإجماع إذا حصل على زوال حكم قد ثبت بالنص دلنا الإجماع 
على أنه منسوخ بتوقیف. وان لم ینقل إلينا eal‏ الناسخ له . فمیا دل الإجماع على 
نسخه قوله تعالى : «وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما آنفقو((؛ ولم يعلم زوال هذا الحكم إلا من طريق الإجماع . 

ونح و حديث ابي هريرة عن النبي عليه السلام «من غسل ميتا فليغتس| ومن حمله 
فلیتوضا» وحديث سلمة بن المحبق فيمن وطىء جارية امرأته فقال عليه السلام Of»‏ كانت 
طاوعته فعلیه مثلها وهي له. وان استکرهها فهي حرة وعلیه مثلها» وحدیث النعیان بن 
بشیر"* عن النبي عليه السلام فيمن وطی ء جارية امرأته آنا « إن كانت أذنت له جلد مائة 





(۱) فيح «للناسخ». 

(۲) عیسی بن أبان بن صدقة. أبوموسى . قاض من کبار فقهاء الحنفية . كان سریما بإنفاذ احکم. las‏ خدم 
المنصور العباسي مدة. وولي القضاء بالبصرة عشر سنين. توفي بها. قال الطحاوي: سمعت بكار بن قتيبة 
يقول. سمعت هلال بن يحبى يقول: ما في الإسلام قاض أفقه منه يعني عيسى بن أبان في وقته له كتب منها : 
[ثبات القیاس» . وداجتهاد ugh)!‏ وهال جاع في الفقه» و«الحجة الصغير . 

انظر: الجواهر المضيئة ۱/ 4۰۱ الفوائد البهية ص ۰۱5۱ والاعلام 0/ ۲۸۳ 

۳ فيح زيادة «إذا» . 

(4) في د «ثبت».. 

)9( صحفت في ح إلى tle‏ 

)٩(‏ في د «لفظ». 

(۷) في د «دل». 

۱۱ سورة المتحنة آية‎ (A) 

)٩(‏ التصیان بن يشير بن ثعلبة. أبوعيدالله. الخزرجي الانصاري . أمير خطیب شاع من اجلاء الصحابة . من 
pal‏ الدينة. له ۱۲6 حدیشا وروی عنه ابناه محمد وبشير والشعبي وغيرهم . وشهد صفين مع معاوية وولي = 
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كان متأخراء فالواجب أن بقضي على خبر خباب «شکونا إلى رسول الله ب حر الرمضاء 
فلم شک لانه قد ثبت أن الأمر بالتأخير كان متأخرا. 

ومن الألفاظ الدالة عل Mot‏ أحد الحكمين عن الاخر: ما روي عن النبي عليه 
السلام أنه قال «لا قود إلا بالسیف»(۹) (*) فهذا يدل على أن حكم وجوب القود متقدم لهذا 
ار لأنه لا یذکر كيفية القود إلا وقد تقدم ذكر وجوبه فغير جائز لأحد أن يستدل بقوله 
تعالى : «کتب عليكم القتصاص»”2") على إيجاب القود بكل ما قتل به OV‏ إيجاب القود 
بالسيف متأخر عنه فهو قاض عليه . 

yous‏ قوله عليه السلام دألا أن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه الدية مغلظة»© 
فلم يذكر خطأ العمد إلا وقد تقدم ذكر العمد والخطأ. ومثله ما روي في شاة میمونة( أن 
النبي عليه السلام قال حين رآها ميتة : «هلا انتفعتم بإهابها فقالوا Peal el‏ فدل على 





)1( لفظ ح « يسلنا » 5 

(1) أخرج مسلم من حديث خباب قال «شکونا إلى رسول الله و حر الرمضاء فلم یشکتا؛مسلم, مساجد» باب 
۹ (۵/ ۱۲۱) وعند النسائي عن خباب قال: وشكونا إلى رسول اله 56 حر الرمضاء فلم يشكناء قيل لأبي 
إسحاق في تسجیلها. قال : نعم» النساني» مواقیت. باب ۲ (VEV/V)‏ وابن ماجه. صلاق باب ۳ 
(۲۲۲/۱) وأحد )60 ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰)۱۱۱ 


۳( لفظ ح «تأخير . 
(4) صحفت فيح إلى «باسیف». 


)0( أخرجه ابن ماجة من طريق النعمان بن بشير أن رسول الله BE‏ قال : دلا قود إلا بالسيف» وقي الز وائد في إسناده 
جابر الجعفي وه وكذاب ‏ وأخرجه من طریق أبي بكرة قال: قال رسول اه : Vo‏ قود إلا بالسيف» وفي 
الزوائد في إسناده مبارك بن فضالة وهو يدلس وقد عنعنه وكذا الحسن. راجع ابن ماجة ديات باب ۲۵ 
«(AAS /۲(‏ 

(5) سورة البقرة آية ۱۷۸ 

"(۷) أخرج ابن ماجة عن عبدالله بن عمر عن النبي يك قال : «قتيل الخطأ شبه العمد قتیل السوط والعصا مائة من 
الابل أربعون منها خلفة في بطونها آولادها» ابن ماجه. ديات باب ۵ (۲/ ۸۷۷) وعند الدارمي عن 
عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ك «دية قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا منبا آربعون في 
بطونبا أولادهاء الدارمي دیات باب ۲ (۲/ ۱۹۷) وانظر النسائي باب ۳۲ (۸/ (EN‏ وقسامة باب ۳۳ 
(۸/ 4۳) وأبوداود ديات باب ۷ (۲۸۱/۱۲) من طریق طاووس وأحمد (۰)۱۰۳/۲ (۱۰/۳؟)۰ 

(۸) میمونة بنت الححارث بن حزن الهلالية . آخر اصرأة تزوجها رسول الله ب وآخر من مات من زوجانه . كان 
اسمها دبرة» فساها «میمونة» بایمت بمكة قبل امجرة . وكانت زوجة رهم بن عبدالعزیز العامري. AB‏ 
عنهاء فتزوجها النبي #6 سنة ۷ ه. في عمرة القضاء في ذي القعدة . ۱ 

وعاشت ۸۰ سنة . وتوفیت في «سرف» وهو الوضع الذي كان فيه زواجها بالنبي AE‏ قرب مک ودفنت به, 
كانت صالحة فاضلة . ۱ 
انظر : الاصابة ۶ وأسد الغابة ۰۵۵۰/۵ والأعلام ۳۰۱/۸ 

)٩(‏ آخرج البخاري عن عبداثه بن عباس رضي الله عنهیا قال : «وجد النبي ی شاة ميتة أعطيتها مولاة ليمونة من 
الصدقة. قال التبي هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا : ها ميتة قال : نیا جرم أکلها . » (فتح الباري زكاة باب ٩۱‏ 
(HOO /۲(‏ وعند مسلم عن ابن عباس نحوه مسلم - حيض ‏ حدیث ۱۰۰ (91/4) والنسائي فرع باب 4 = 
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Oy‏ وجد الحكم بصحة ما اجمعوا عليه واستحال ثبوت ما يضاده من الحكم في حال ثبوته 
ثبت هو(" وانتفی مايضاده. وكان هذا دليلا على أن الحكم الآخر منسوخ بها جعوا عليه . 

وأما قوله : إذا اختلفوا ساغ ° الاجتهاد واستعمل آشبههیا بالأصول» فان مراده في هذا 
الفصل. إذا لم يعلم تارء يخهماء فإذا كان هكذا وجب الاستدلال بالأصول على الناسخ منیا 
وجهات الاستدلال بها على الناسخ منهما مختلفة. وأنا ذاكر منها طرفا تستدل به على جملة 
القول فيه. 

فنقول قبل أن نشرع في ذکر جهات الاستدلال على الحكم الناسخ : 

إن الدليل على وجوب الاستدلال على الحكم الناسخ gee‏ (علی)(*؟ أن اختلاف 
الناسخ في جكم الخبرين المتضادين اللذين لا يحتملان غير النسخ يجعل الحكم الذي 
تضمنه كل واحد منهیا في معنى سائر أحكام الحوادث التي (قد)”” اختلف الناس فيها على 
وجوه ختلفة. ثم كان طريق استدراك حكمها بالنظر والاستدلال بالاصول. فوجب أن 
یکون طريق إثبات (حكم)””' احد الخبر ين دون الآخراعتبارشواهد الاصول. فيكون 
الخبر الذي تعضده الأصول مني“ أولى بالإثبات. كحكم الحادثة إذا عاضدته دلائل 
الأصول فيكون أولى بالإثبات من غيره مما اختلف( فيه . 

وأيضا : فان الخبرين إذا تضادت احکامها على هذا الوجه فان أقل أحوالما أن يسقطا 
کانپیا يردا فیجعل الحكم موقوفا على شواهد الاصول فيا دلت الأصول على OL‏ 
من الحكمين فهو الثابت دون الآخر. 

وأيضا فان حكما (يوجبه SY‏ ودلائل الأصول أولى بالإثبات من حكم ينفرد بإيجابه 
الاثر دون (دلائل) Spoil‏ 

فدل جميع ما وصفنا على وجوب اعتبار الاستدلال بالاصول على الناسخ من الخبرين. 
وأما قوله إن علم تاريخهما فالآخر أولى إذا لم يحتمل الوافقة. فمن قبل أن الآخر ثابت الحكم 





7 dans في‎ )١( 

د إلى «أساغ». 

۱ د «منه»‎ JO 

(؟) لم ترد هذه الزيادة في د . 
() لم ترد هذه الزيادة في د . 
'(1) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(VY)‏ فيح eed‏ . 

(۸) في د «اختلفوا» . 

(4) في ح «فيحصل» . 

(۱۰) فيح «بیانه» . 

1 (۱۱) عبارة ح «توجیه الاية» . وعبارة د «یوجب الاثره . 
(۱۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
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لانه | يوجد بعده مايزيله, وني (ثبوته""“ نفي الأول لتضادها مه ۰ 

Ll,‏ قوله : ان احتمل الوافقة ساغ الاجتهاد. فلانة إذا احتمل النسخ واحتمل الوافقة لم 
يجز إثبات النسخ بالاحتیال, ولا" الحكم بالوافقة أيضا بالاحتمال» إذ ليس أحل (وجهي 
OW eI‏ بأولى من الا خر » فصار طريقه الاجتهاد والاستدلال بالاصول على ثبوتها 
باحمل على الموافقة أو إثبات حکم آحدهما بإثبات النسخ . ey‏ 

فان قال (قائل) a‏ حكمت بالموافقة دون النسخء من غير اعتبار الأصول, DY‏ 
الأصل أن كل خبر حكمه ثابت قائم بنفسه حتى يثبت مایزیله» فإذا احتمل كون الثاني 
ناسخا للاول واحتمل كونه موافقا له لم يزل عن الحكم الأول إلا بيقين وم يثبت النسخ 
بالشك . 

قيل له : هذا غلط, OY‏ هاهنا أصل (aly yay oT‏ الخبر (الثاني)”" |ذا"" كان حكمه 
منافيا للحكم الأول» فهوناسخ له فإذا احتمل الوافقة صار بقاء الحكم الأول هشکوکا فيه 
وصار إيجاب النسخ مشكوكا فيه أيضاء فلا( تطرق الشك” “على الحكمين جميعا 
احتجنا إلى اعتبارهما بالأصول» فإن شهدت الأصول لأحد الحكمين دون الآخركان 
حكمه ثابتاء فان كان هو الأول حمل الثاني على موافقته. وان شهدت الأصول للثاني دون 
الأول كان ابر الثاني ثابت الحكم وكان الأول حمولا على موافقة الثاني. 

وأما قوله فان عمل الناس (بالأول)””' وهو الظاهرني يد أهل العلم Joe A Vy‏ لا 
يعمل به إلا الشاذ ظس فان سوغ الذين عملوا بالأول العمل بالآخرء ساغ الاجتهاد فيه 
وان عابوا من عمل بالآخمر» كان ما (عمل (ey‏ الناس هوالمستعمل» فان الاصل فيه أن 
عملهم بالاول مع تركهم النكير على من عمل بالثاني دليل على أن طريق استعمال حكم 
كل واحد lei‏ الاجتهاد. YS‏ ذلك لكان الآخر عندهم نسخا للاول ولظهر النکه 





(۱) فيح «ثبوت». 

(۲) عبارة ح «ثبوت الأول أيضا tls,‏ 
(۳) في ح «لأن». 

. لفظ ح «الوجهین»‎ )٤( 

(۵) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(5) لم ترد هذه الزيادة فيح 
(۷) ۸ ترد هذه الزيادة في د ۲ 

(۸) في ح fp‏ 

)4( في ح «فلاه . 

(1۰) سقطت هذه الزيادة من ح . 
SVN)‏ د «علي». 

(۱۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۱۳) لفظ د «عمله» . 
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CO)‏ على من عمل بالاول» فکان في ترك بعضهم التکیر على بعض فیا ذهب إليه من 
حكم أحد ا لخبر ین دلالة على جواز الاجتهاد عندهم في استعمال أحد الخبر ين أا كان 
دون الاخر. ' : 

Ul,‏ قوله : وان عابوا من عمل بالآخر كان ما عمل به الناس هوالستعمل. فلأنهم إذا 
عابوا على الآخرين ما ذهبوا إليه من ذلك» فقد آبانوا عن نسخ الآخر وأفصحوا به» ولولا 
of‏ ذلك" کذلك. لكان الاجتهاد فيه سائغا عندهم. وما یسوغ فيه الاجتهاد لا يسع 
بعضهم إظهار النكير فيه على بعض» فدل " ظهور النكير منهم على ال خرین فيا ذهبوا 
إليه على أن خبرهم ثابت (عندهم) ”غير منسوخ» فصارذلك کالاخبارمنهم بان الثابت 
هوالذي استعملوه دون الآخر, Oy‏ نسخ الأول (لوكان) ثابتا لعرفوه كما عرفوا الأول 
ولظهر النسخ td‏ كما ظهر الأول حتى لا يشذ عن علمه إلا القليل منهم . كالنبي عن 
لحوم الأضاحي وزيارة القبور والشرب في الظروف ومتعة النساء على حسب ما حكيناه عن 
غيسى بن OU‏ رحمه الله . 

فان قال قائل: كيف يكون الأول ناسخا للاآخر. 

قيل له : لم نقل إن الأول ناسخ للآخرء وإنما قلنا إن ما ذکرناه من حاله يدل على أنه هو 
الثابت الحكم دون الآخرء وأن الآخر لا ينفك من أحد معنيين: إما أن يكون غير ثابت في 
الاصل. وان كان ثابتا فهو حمول على معنى لا يخالف الاول» آو" يكون منسوخا بالاول 
OCS)‏ بمعنى آخر PY‏ ينقل إلينا كا قلنا فيا دل الإجماع على نسخه من الاخبار, قال 
أبوبكر: وما حكيناه عن عيسى من أن نسخ الأول لوكان ثابتا لظهر فيهم كظهور الحكم 
(الاول) "صحیح يجب اعتباره. وذلك OY‏ الحكم إذا ثبت وانتشر في الكافة ثم احدث 
النبي عليه السلام نسخا فلابد (من) " أن یظهره عليه السلام للكافة حتی یعرفوه کی کنو 
عرفوا المنسوخ قبل نسخه. GY‏ إذا علم أنهم ثابتون على الحكم الأول معتقدون لبقائه 





(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) في د زيادة «کان». 

(۳) فيح زيادة «على». 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )٤( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ (0) 
. فيح «فیه»‎ (3) 

(۷) فيح «و. 

. لفظ ح «وذلك‎ (A) 

hed (4) 

)44( سفطت هله الزيادة من ح . 
)41( / ترد هذه الزيادة فيح . 
ON‏ فيح إلى pe‏ 
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عليهم فغير جائز أن يقرهم على اعتقاد ثبوته والعمل به مع إيجاب نسخه. لأنه لوأقرهم 
على ذلك لكان Mas‏ إقرارهم”" على اعتقاد الشيء (على خلاف)”" ما هوعلیه, وعلن 
العمل بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به ولكان فيه أيضا ترك الإبلاغ الذي أمره الله ثعالى 
به بقوله تعالی : belle‏ الرسول بلغ ما انزل إليك من PUL‏ وقوله تعالى : «فاصدع با 
تؤمر»" وکان من أشد الناس مسارعة إلى ELST‏ آمر الله تعالی » فوجب من أجل 
ذلك إظهار الحكم الناسخ من( عرف MSL‏ المنسوخ © بدءاء ومتی eg bl‏ فیهم 
نقلوه LS‏ نقلوا الأول» ول و نقلوه لاستفاض فيهم وظهر کظهور الاول» فلا لم ينقل الحكم 
الآخر إلا الشاذ منهم وثبت الحكم الأول بنقل الكافة كان الحكم الأول ثابتا غير (مرفوع 
بالشان(۲۱) الذي لا يوازيه في النقل والاستعمال. 

وأيضا: فإن الحكم الآخرإذا كانت الحاجة إلى معرفته ماسة تم" عرف الأول» 
فالواجب توقيفهم عليه» وإعلامهم إياه» فيكون الحكم الناسخ بمنزلة الأشياء التي تعم 
البلوى بهاء فلا يقبل فيه إلا نقل الكافة» ولا يلتفت (فیه ۳۷ زلی نقل الشاذء فيصير الحكم 
dtm Ge Sy‏ بمنزلة ما لم يرد فيه نقل» وصار الأول WE‏ غير معارض بالآخر. 

قال أبوبكر رمه الله : وينبغي أن يكون WIS‏ (حکم)" 'الآيتين إذا أوجبتا حكمين لا 

: ee 

يصح اجتاعهیا على الوجوه التي ذكرها" ني الأخبار (فإن قال قائل : نا وجب ذلك) .من 


ge‏ "أن عمل الناس بأخدهما يدل على ضعف الآخر ووهانته من طريق النقل او “على 


(۱) في د «منه». . 

(۲) لفظ ح «إقرار إياهم». 

(۳) في د «بخلاف» . 

۱۷ سورة الائدة اية‎ )٤( 

)0( سورة الحجر آية 51 

)1( لفظ ح «ثبات». 

(۷) في د «فيمن» . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في د . 
)٩(‏ صحفت فيح إلى «بالنسوغ». 
(۱۰) فيح «ظهر». 

(۱۱) عبارة ح «مدفوع بالفساده. 
(۱۲) فيح «لن» . 

. ترد هذه الزيادة فيح‎  )۱۳( 
. سقطت هذه الزيادة من د‎ )١4( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ (10) 
٠ في د «ذکرناه.‎ (V9) 

(۱۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۱۸) فيح «قبل». 
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إغفال بعض الرواة لبعض معانیه, وما جری مجری ذلك» فيصير العمول به عند الناس 
کالنقول من طریق التواتر, وال خر كخبر الواحد فلا یعترض به عليه . وأما الایتان فجواز 
وقوع ذلك فیهیا مأمزن (مبیا).( ‏ ۱ 

قيل له : لیس كذلك OY‏ عیسی لم یفرق (Ly‏ بين الخبر ين التضادین إذا وردا من جهة 
التواتر وبینبا إذا وردا من طریق الأاحاد. فعلمنا أنه لم يعتبر ما ذکرت. وعلی أنه OU‏ 
اعتبر ظهور الحكم الناسخ أنه ناسخ کظهور النسوخ كان عندهم بدءاء وجب ألا يختلف في 
ذلك حكم الآيتين nly‏ ين لأن نقل الناسخ منهما أنه ناسخ واجب على من علمه كذلك 
كنقل لفظه وأحكامه. وإذالم ينقل أنه هو الناسخ علمنا أن حكمه موكول إلى الاجتهاد 
واعتبار الأصول. . 

قال أبوبكر : وأما طرق الاستدلال على الحكم الناسخ منهها من جهة الأصول» فعلى 
وجوه كثيرة يتعذر وصف جميعها ولكنا نذكر منها جملا يعتبر بها نظائرها وتدل على أمثاها. 

فنقول وباله التوفيق: EO)‏ يجب اعتباره في حكم الخبرين المتضادين إذا لم يعلم 
تاريخهما وجاز على أحدهما أن يكون منسوخا بالا خر( أن ما كان من ذلك مباح الاصل ثم 
ورد فيه خبران أحدهما يوجب الإباحة. والآخر الحظر فحكم الحظر أولى ويصير خبر الحظر 
رافعا للإباحة . 

ومن الناس من لا يسمى ذلك نسخا إذا لم تكن الإباحة المتقدمة ثابتة من جهة الشرع . 
وليس غرضنا في هذا الموضع الكلام في أن ذلك يسمى نسخا أولا يسمى. oY‏ ذلك كلام 
في العبارق. فلا معنى للاشتغال به. وانیا يجب أن يكون كلامنا في العنی dy‏ إثبات 
SA‏ وزواله. وني أن أي الخبرين يجب أن يكون قاضيا على الآخر ومزیلا لحكمه . 

فنقول : إن الدلالة على صحة ما ذكرنا من وجوب القضاء بخبر الحظر دون الإباحة» 
Ul‏ قد علمنا ورود النقل عن الإباحة التي كانت MO (folly‏ بخر الحظرء والخبر المبيح جائز 
أن يكون وروده”* مؤكدا للإباحة التي كانت هي الأصل من طريق دلالة العقل إذ ذلك 
غير eat‏ وني القرآن والسنن منه ما یفوق الاحصای نحوقوله تعالى : «قل من حرم زينة 
الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق»!؟) وقوله تعالی : «فامشوا في مناکبها وکلوا من 





. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )۲( 
. في ح «لوه‎ ۳ 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ (t) 
gl فيح‎ (°) 
wed 

(۷) | ترد هذه الزيادة فيح . 
(A)‏ فيح «ورده . 

)4( سورة الاعراف آية ۳۲ 
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EO Gus, hay‏ :لو رشب وا ترا ون لت 

فإذا كان خبر الإباحة جائز أن یکون ورد مؤكدا لا كان (في)” Jaa‏ میاه وک 
الحظر طارئا لا محالة على الإباحة وناقلا عنها إلى الحظرء وجب أن يكون حكم الحظزثابتاء 
وألا يعتزض عليه بخبر الإباحة إن لم نتيقن وروده على الحظر وناقلا عنه . وقد روي نحو 
هذا الاعتبارعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» حين سشل عن الجمع بين الأختين 
بملك اليمين فقال: وأحلتهما آية وحرمته) آية والتحريم أولى» فاثبت حكم الحظر عند 
تعارض موجب الآيتين» فهذه الجملة قد كان yey‏ شيخنا أبواحسن الكرخي رحمه الله في 
هذا العنى» وذلك نحوخبر جرهد الأسلميي © ومعمر بن عبدالله”"' عن النبي عليه السلام 
أنه وأمر بتغطية الفخذ وقال نها عورة».” “وما روي وأن أبابكر الصديق وعمر رضي الله 

Le‏ دعلا عل ای وا کو ثم دحل عثان فخطاهاء فقيل له في 
ذلك فقال آما آستحي من رجل تستحي منه ی فاقتضى هذا الخبر إباحة كشف 


tt ag ig 





(۱)سورة اللك )4 Vo‏ 

J‏ ح «قوله». 

(۳) سورة الاعراف آية ۳۱ 

(4) سقطت هذه الزيادة من ح . 

)0( جرهد بن خويلد بن رزاح بن عدي بن سهم بن تيم . أبوعبدالرحن الأسلمي كان من أهل الصفة. ویقال 
كان شريفا رويت عنه أحاديث منها الحديث المشهور في أن الفخذ عورة. قال ابن حبان عداده في fal‏ البضرة 
وقال غيره: في أهل المدينة وهو الصحیح, وكان شهد الحديبية . 

وقال الواقدي : كانت له دار بالدينة ومات بها في آخر خلافة يزيد . 
انظر : الإصابة ۱/ ۰۱۳۱ وأسد الغابة ۲۷۷/۱ 

)1( معمر بن عبدالله بن فضلة بن نافع بن عوف العدوي القرشي . أسلم قدییا وهاجر امجرتین . وهو الذي حلق 
شعر رسول اله وذ في حجة الوداع . وروی عن النبي ME‏ وعن عمر رضي الله عنه وروی حنه سعید بن 
المسيب وبشر بن عند وعبدالرهن بن جبير وغيرهم . 

انظر الاصابة ۰44۸/۳ وأسد الغابة 4/ 4٠١‏ 

(۷) ذكر البخاري ما ير وى عن ابن عباس وجرهد وحمد بن جحش عن النبي و «الفخل عورة» فتح الباري 
صلاة باب ۱۲ (4۷۸/۱) وأخرج الترمذي عن جرهد قال مر النبي BB‏ بجرهد في المسجد وقد انکشف فخنه 
فقال: إن الفخذ عورة. وعن ابن عباس رضي اله عنهما عن النبي و قال : «الفخذ عورة» وعن عبداله بن 
جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي ی مر به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي َو : «غط فخاك فإنها من 
العورة» تحفة الأحوذي أدب باب 4۰ (۵/ ۱۱۰). 

(A)‏ ارج مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول اله $B‏ مضطجما في بيتي كاشفا عن فخذيه أوساقيه. 
فاستأذن آبو بكر فأذن له وهوعلى تلك الحال. فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وه وكذلك, فتحدث ثم 
استأذن عشیان. فجلس رسول اله و وسوی ثيابه . قال محمد : ولا أقول في يوم واحد فدخل فتحدث فليا 
خرج. قالت عائشة.دخل أبو بكر فلم عبتش له ول تباله. ثم دخل عمر فلم تهتش له وم تباله. ثم دخل عثهان 
فجلست وسويت ثيابك فقال : «ألا استحى من رجل تستحي منه اللائکة» مسلم فضائل الصحابة حديث باب 
۲۷۹ )114/10( وأخرج البخاري من حديث أبي موسى غطى النبي BE‏ ركبتيه حين دخل عشیان وزاد فيه == 


- TAY = 
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الفخذ واقتضی (خبر)() جرهد ومعمر حظر کشفهیا فصار”" خبر الحظر أولى . وكذلك 

ماروي عن gl‏ عليه السلام أنه «بی عن أكل الضب وروي عنه أنه أباحه»”( فکان 
خبر الحظر أولى لما وصفنا . 

فإن قال. قائل : فهلا وقفت حكم الحظر والإباحة فيا كان هذا وصفه على دلالة اخری 
من غير هذين OF 6 oye pF‏ خبر الحظر وإن كان ية یقینا في وروده على إباحة الاصل. فان 
بقاءه مع ورود خبر الإباحة ليس بيقين» لمحواز أن يكون خبر الإباحة (واردا)!*) بعد الحظر 
فيكون رافعا له واذا" كان ذلك جائزا فیهبا (فقد) وقف كل واحد من الخبر ين موقف. 
الاحتیالن فلا يخلوحينئذ من أن يجعلا كأنهما لم يرداء فیبقی() الشيء على حكم الإباحة 
المتقدمة (آویوقف)!) حكمه. ويطلب حكم حظره أو إباحته من وجه غيرهها.. 

قيل له: لايجب ذلك لأنالما علمنا ورود الحظر على الإباحة وثبوت حكمه بعده ل 
يجزلنا الحكم بزواله إلا بيقين. لأن خبر الاباخة لوكان متأخرا (عن OSH‏ يعرفه من 
عرف الحظر, OLS‏ يجب أن ينقل الجميع تاريخ الإباحة متأخرا عن الحظرء لانهم عرفوا 


المحظربعد الاباحة المتقدمة کا قلنافي خبر زيارة القبوروما 53 معها, ومتعه ة النساء: 


ونظائرهاء "pls | Ub‏ "تاريخ الإباحة متأخرا عن الحظر علمنا “أن خبر الإباحة وارد 





= عاصم ران النبي AE‏ كان قاعدا في مکان فيه ماء قد کشف عن ركبتيه ‏ أو رکبته - فليا دخل عثيان غطاهاء فعع. 
الباري فضائل أصحاب النبي وو باب ۷ (۷/ 0۳) انظر أحمد (۱/ ۰0۷۱ (9/ ۰1۲ ۰۱۱۰ ۲۸۸). 

)1( سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۲) لفظ ح «فکان» . 

(۳) آخرج ابوداود عن محمد بن عوف الطائي ان الحكم بن نافع حدثهم قال اخبرنا ابن عباس ابن عیاش عن 
ضمضم بن زرعة عن شرع بن غبير عن أبي راشد الجبراني عن عبدالرحمن بن شبل : أن رسول الله دی 
عن أكل لحم الضب» وعن ANE‏ بن الوليد «انه دخل مع رسول الله 85 بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى 
إليه رسول الله و بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبر وا النبي 455 بها يريد أن يأكل منه فقالوا 
(فقال) هوضب فرفع رسول اله BB‏ يده قال فقلت : أحرام هويا رسول الله؟ قال : لا. ولكنه لم يكن بارض 
قومي فأجدني أعافه . قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول ال ينظرء . عون المعبود أطعمة باب ۲۷ 
)5١6/٠١(‏ وعند ابن ماجة من حديث جابر وابن عمر ومن حديث ثابت بن زيد ومن حديث خالد بن الوليد 


وقال ابن ماجمة عن عمر بن الخطاب عن النبي و نحوه في الزوائد. رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع حكي . 


الترمذي في الجامع عن البخاري أن PIT‏ يسمع من سلییان اليشکري. ابن ماجة صيد باب ٠١‏ 
(۱۰۷۹/۲). 

(4) في د دوإن جاء» . 

(0) فيح «وإن». 

(ج) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۷) في ح دفيبقياء . ۱ 

. عبارة ح وإذا وقف»‎ (A) 

)4( سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۱۰) فيح «یتقل». 

ld فيح‎ (NN) 
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على الاصل الذي كان عليه حال الشيء المحكوم فيه قبل ورود حظره . 


وایضا: فان ما كان أصله الاباحة قبل ورود السمع. ثم أقر النبي عليه السلام الناس ٠.‏ 
إباحة قبل ثم م الناس 


عليه وترك النكير عليهم في إتيانهم إيناه (على PO‏ وجه الاباحة. فان ذلك يكون بمتزلة 
الاخبار عن النبي عليه السلام باباحته, فلیا لم يمنع ما كان أصله ما وصفنا من القضاء بخر 
الحظر عليه وازالته عن حکم الاباحة التقدمة . کذلك ورود خبر الاباحة مع خبر الحظر لا 
يمنع القضاء بالحظر دون الاباحف كا 01" يمنع النبي عليه السلام الناس عن إباحة شيء 
(من) |زالته(*) بخبر الحظر. = 

فان قال قائل : يلزمك على هذا الاصل أن تقضي بخبر إيجاب الوضوء من مس 
الذکر على الخبر النافي له OY‏ خبر النفي وارد على الاصل. وخبر الإيجاب ناقل عنه. 
فوجب حظر الصلاة قبل إحداث الطهارة بعد المس . 


قيل له : لا يلزمنا ذلك لان خبر الوضوء من مس الذكر MGS)‏ انفرد عن معارضة خبر: 


النفي لما لزمنا قبوله على أصلناء لأنه مما بالناس إلى معرفته حاجة عامة فلا يقبل فيه أخبار 
الاحاد. وانا ذكرنا الاعتبار الذي وصفنا في الخبر ين ذا توازيا وتساويا في النقل ووجه 
Je‏ فأما إذا كانا على غير هذا الوجه فلها حكم آخر» وكذلك يجب على هذا 
الاعتبار الذي قدمنا أن نقول: لوعلمنا شيئا كان أصله احظر. ثم ورد خبر يبيحه وخبر 
يحظره (يجب أن تكون الإباحة)" أولى » OY‏ الإباحة في هذه الحال طارثة على الحظر لا 
محالة, والحظر يجوز أن يكون تأکیدا لا كانت عليه حاله قبل ورود إباحتهء فخبر الإباحة 
ناقل عن الحظر فلا يعلم خبر الحظر طارئا عليها ناقلا عنہاء فوجب أن يكون خير LY‏ 
أولى مالم تعم الدلالة على ورود خبر الحظر بعد خبر ال باحة . 

ولا أحفظ”' عن أبي الحسن رحمه الله شيعا رفي هذا) الفصل الأخيرء واعتلاله لما 
ذكرنا في الفصل المتقدم يدل على أن خبر الإباحة في مثله أولى . ما ذكرنا من ثبوت ورودها 
على الحظر وإزالتها الحكمه يقينا)'''وغير معلوم ورود خبر الحظرعليها بعد ذلك. بل جائز 
أن يكون (ورد تأكيدا)' ' لما كان عليه حكم الحظر قبل ورود الاباحة. إلا أني قد سمعته 





(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۲) فيح ۱۷ . 

(۳) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
(4) في النسختين «إزالتها . 
(ه) في د زيادة «بل» . 

)1( سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۷) عبارة ح «الإباحة يجب أن تکون». 
(A)‏ حرفت في ح إلى «اخفض) . 
)٩(‏ لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۱۰) عبارة ح Sha‏ يقين» . 
(۱۱) عبارة خ «ورود تأکید» . 
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يحتج أيضا بوجوب استعیال خبر الحظر دون الاباحة في الفصل التقدم إذا وردا على الجهة 
التي وصفناء بأن ترك الح لايش عليه الات وفعل المحظور يستحق عليه العقاب» 
:فالاحتياط”'' (عند (HL‏ اجتنابه والامتناع من موافقته . 

قال آبوبکر: Gilly‏ یعضد هذا الحجاج قول النبي عليه السلام «الحلال رین 
والحرام بين. وبين ذلك أمور مشتبهات فدع مايريبك الى مالا يريبك» وقال: «فمن تركهن 
كان أشد سیر لمرضه ۲٩‏ ودینه*» وقال عليه السلام : دإن لكل ملك مى 9 وحمى الله 
محارمه فمن ad‏ حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 

قال أبوبكر : والحجاج الذي حکیناه ٠‏ عن أبي الحسن في هذا الفصل يوجب أن“ يختلف 
الحكم في وجوب اعتبار الحظرء لاختلاف حال الشيء المحكوم فيه في الأصل من حظر أو 
إباحةء لأنه إذ كان المعنى الموجب لاستعیال خبر الحظر فيم وصفنا مالزم من الأخذ بالحزم 
والاحتياط للدین. فهذا موجود فيما كان أصله الحظرثم ورد فيه خبران : أحدهما حاظره 
والآخر مبيح» وتجویز )3909( خبر الحظر بعد الإباحة قائم. فالواجب أن يكون ما لزم من 
الاحتياط للدين والأخذ بالحزم موجبا للحظر دون الإباحة. ‏ . 

فإن قال قائل : ليس في استعبال الحظر دون الإباحة احتياط» ولا أخذ بالحزم من الوجه 
الذي ذکرت. لانه محظور عليه اعتقاد الحظر فيها هومباح» کا حظر le‏ اعتقاد الإباحة 
فيا هو محظور» فمن اعتقد الحظر فییا جاز أن یکون مباحا فهو تارك للاحتیاط . 

قیل له : ليس کذلك. GY‏ إذ كان مأمورا بترك الاقدام على مالا يأمنه محظوراء وکان 
ee‏ ی وقد بينا ذلك فيها سلف من القول في 
وجوب ON eM‏ 

قال أبويكر amy‏ الله : وقد ذهب عيسى بن أبان (إلى)”" "غير هذا المذهب الذي حكيناء 
عن أبي الحسن رحه الله فا كان أصله الإباحة» ثم ورد خبران :” "حاظر ومبیح» و يعلم 


(۱) فيح «بالاحتياط» . 

(۲) سفطت هذه الزيادة من ح : 
(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(8) صحفت في ح إلى «لغرضه» . 
)0( سبق تفریج احدیث . 

. toh في د زيادة‎ cy 

. في د «یرتع»‎ (Y) 

(۸) فيدطلاء. . 

ر ۸ ترد هله الزياة فوح 
(۱۰) فيح «علیه» . 

(۱۱) فيح «القول» . 

(۱۷) لم ترد هله الزيادة فيح 
cre day) -‏ 
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تاریغهیا, فقال عيسئ فيهما: إذا عريا من شواهد الاصول. وتساويا في جهة الق قتي إذا 
تعارضا dy‏ يحتملا”'' الوافقة سقطاء وصارا كأنهما لم يرداء وبقي الشيء على أصل اللإباحة 
كأنه لم يرد فيه خب . وذكر من نظائر ذلك حديث النبي عليه السلام : «کل شراب أسكر فهو 
حرام وما روي عنه أنه دأتي بنبيذ فرفعه إلى فيه فقعّب. فقيل له : أحرام هو؟ فدعا بياء 
فصبه عليه ثم" شربه»؛ وروي عنه «من خشي من شرابه فليكثره بالماء) . 

وذكر أن خبر الإباحة أولى» OY‏ الحظر لوكان ثابتا في مثله لعرفه جل الصحابة وقد 


روي عنهم الإباحةء ولان خبر الحظر يحتمل المعاني» وخبر الإباحة لا يحتملها. ثم قال بعد ' 


ذلك: ولو d‏ يكن في واحد من الخبرين الا وف الآخر مثله. لكان الأمر عندنا على 
إحلالهء oF O‏ التحريم لا يثبت إذا تضاد الخبران» كذلك ما أشبه هذا من الأخبار 
المتضادة . 

وذكر أيضا خبر الوضوء من مس الذكرء وما روي عن النبي عليه السلام أنه (قال) OP‏ 
Yo‏ وضوهء فيه». ثم ذكر وجوه الترجيح للخبر النافي للوضوء من ذلك» ثم قال بعد ذلك : 
ولولم يكن في ذلك إلا تضاد الخبر ین ول يكن لأحدهما مالیس للآخرء كان ot dt‏ كأنهها 
لم Lb‏ وكان الامر على أن لا وضوء فيه . 

وذکر عیسی (بن (OUT‏ عن ابن عباس وابن عمر: أن كل واحد منهما بعث رجلين 
ينظران إلئ الفجر؛ فقالٍ أحدهما: قد طلع» وقال الآخر: لم يطلع ‏ فقال ابن عباس 
اختلفتها إذا (شذا بي)” وقال ابن عمر مثل ذلك . 

قال عيسى : (فأسقطا الخبر ین)") عند التعارض. وتركا" الامر على الأصل . 

قال أبوبكر ره الله : فهذا المذهب خلاف ما حكيناه عن أبي الحسن رحمه الله . 





. لفظاح «حصل»‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي 5 قال : «کل شراب أسكر فهو حرام» فتح 
الباري وضوء باب ۱ (۱/ 04") وأشربة باب 4 )4١ /٠١(‏ ومسلم أشربة أحاديث (NVA /۱۳( VA AV‏ 
وابو داود أشربة باب ۵ (۱۲۲/۱۰) والترسذي آشربة باب ۲ /٤(‏ ۲۹۱) وابن ماجة آشربة باب Ne ۰٩‏ 
(۱۱۲۳/۲) والموطا أشربة حدیث 4 ص ۵۲۷ ط والدارمي آشربة باب ۸ (۱۱۳/۲) وأحد (۲/ ۰۳٩‏ ۰۹۷ 
(TT ۰‏ 

(۳) فيح «وشر به» . 

رع) في د «الإحلال» . 

)0( سقطت هذه الزيادة من ح . 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ (ay 

7 في ح «شراكي» ولعل ما أثبتناه من النسخة د هو المراد ویکون gall‏ أن الرجلين ذهبابي إلى رأيين متعارضين 
شاذين. 

رم عبارة د «فأسقط الخبران» . 

)4( في د «تركاء : 
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ووجه ما ذهب إليه عیسی رحمه الله : أن کل واحد من خبري الحظرو ۲ الاب اخة لا 
احتمل أن يكون طارئا على صاحبه فنسخه. وجب أن يسقطا (Lager)‏ 1345 تساوياء کاب 
لم يردا فيبقى الشيء على ما كان عليه (حکمه) "" قبل ورودهما . وقد بينا (وجه OCU‏ كان 
يقوله آبو الحسن رحمه الله في ذلك . 

ومذهب أبي الحسن في هذا أظهر القولين «gare‏ وال أعلم بالصواب . 

Of‏ قال قائل : قلتم في رجل دغي إلى طعام آوشراب. فقال له رجل مسلم ثقة: إن 
هذا اللحم ذبيحة جوسي. وهذا الشراب قد خالطه خر وأخبره آخر أنه طاهر حلال. 
أو“ كان ذلك رفي ماء)") اراد الوضوء به» وقال له أحد المخبر ين : قد حلته نجاسة, وقال 
الاخحر: aa a‏ انه ينرق ذلك بل على اند تلن فان يكن له رأي في 
ذلك. واستوت cope | VOY!‏ جازله أكل ذلك وشربه والوضود به به. وأسقطتم الخبر ين 
لا تعارضاء وجعلتموه بمنزلة ل برد فيه خبرء. فهلا قلعم" مثله ق الخبر ين التضادین إذا 
رویا عن النبي عليه ۱ دم وتساویا, في النقل» ودلالة ۱ اصول آنا يتعارضان 
ويسقطان؟! . 

قيل له : الفرق ba‏ أن أخبار اي عليه السلام لا جاز فيها ورود الحظر على الإباحة 
ثم ورود الإباحة بعد الحظرء وقد علمنا الحظر طارئا على الاباحة لا De‏ والاباحة لو 
وردت بعد الحظر لظهر آمرها وانتشر تاريخها فيمن غرف الحظر, لأن النبي عليه السلام كان 
Ue Y‏ يظهر الإباحة لكافة من علم الحظره حتى , ينتشرفيهم ویظهر کظهور الحظرقبلها 
علی نحوما قلناه ary‏ النبي عر" “زيازة القبوروما ذكر معهاء ومتعة النساء ونحوها 
فلا فقدنا ذلك فيها وصفنا» دل ذلك على Ol)‏ خبر "لا Sek‏ ورد على الأصلء وأن خبر 
ا لحظر متأخر عنه» O E E‏ ليست بر الإباحةء وتغلب 


(۱) فيح دأیه . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) سقطت هله الزيادة من ح . 
(4) عبارة ح «الوجه thy‏ . 
-wed )0(‏ 
»( لفظ ح «نیا» . 
(۷) لفظ ح «آنه . 
cd”‏ «اکبر» 3 
(A)‏ فيح «الحالات» . 
)1( في د «قلت» . 
(۱۱) فيح «من» . 
(۱۲) فيح «علی» . 
(۱۳) سقطت هله الزيادة من ح . 
)14( هذه الكلمة لا تقرأ فيح . 
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بها في النفس أنه أولى منه. كما قلنا في الخبر ين إذا آخبر أحدهما ينجاسة الطعام والشراب» 
والآخر بطهارته أنه متى غلب jy‏ الظن)() صحة أحد الخبر ين عجلنا عليه وألغينا PW‏ 
فالخبران" التضادان عن النبي يآ في إثبات حکم الحظر دون الإباحة بمنزلة خلبة الظن في 
خبر أحد المخبر ين بالنجاسة والطهارة ولا يشبه تساوي الخبر ين المتضادين (في هذا الوجه 
تساوي خبر الخبر Cn‏ في الطهارة والنجاسة فيسقطان ويبقى الشيء مباجا على 
الاصل. لانه غير جائز ارتفاع حكم النجاسة بعد حلوفا في الطعام أو الشراب» فيعتبر فيه 
ورود الإباحة على الحظر وظهور آمرها لوثبت على حسب ما قلنا في أخبار النبي عليه 
السلام. فلا لم يكن هاهنا حال يغلب بها جهة الحظر دون الإباحة تساوي الخبران جميعا 
وسقطا dy‏ يثبت لها ley. St‏ كأنهها لم يردا . وبقي الشي» على اصل الإباحة . 

of‏ قال قائل(* : إن كانت العلة في تغليب جهة الحظر على الإباحة ماذكرت؛ من أن 
الإباحة لوكانث بعد الحظر لظهر آمرها وانتشر تاريخها حتى يعرفها عامة من عرف الحظرء 
فإن ذلك يلزمك مثله في الإباحة, OY‏ الحظر لوكان ثابتا بعد الإباحة لظهر تاريخ الحظر 
عنهاء ولعرفه) عامة من عرف الإباحة متأخرا عنها . 

قيل له : لايجب ذلك» لان ورود خبر الاباحة ليس SE‏ في إيجابه ما أوجب من ذلك" 
بأكثر من علمنا بكون الشيء مباحا على الاصل. وإقرار النبي عليه السلام الناس عليهاء 
ثم لم يجب إذا ورد خبر احظر عاریاعن( خبر الاباحة لفظا عن النبي عليه السلام» أن 
تكون الإباحة أولى بل ay‏ يكون الحظر أولى . ولا يحتاجون أن ينقلوا إلينا أن هذا الحظر 
كان بعد إقرار النبي عليه السلام الناس على الإباحة المتقدمة . كذلك إذا نقل لفظ الإباحة 
عن النبي عليه السلام ونقل الحظر, فليس يجب عليهم ذكر ورود الحظر بعد الا باحق OY‏ 
ذلك قد علم کونه على هذا الوجه. فلا يحتاج فيه إلى نقل التاریخ» وأما إذا ثبت الحظر ثم 
نقلواعنه إلى الاباحة فلابد من نقل تاريخه وظهوره فيمن عرف الحظرء فإذا لم يوجد بهذا 
الوصف فعلى أن الإباحة واردة على ما كان عليه الاصل. وأن الحظر وارد بعدها NSS‏ 
أولى . 

فإن قال قائل : ماذكرت في الفصل بين أخبار النبي عليه السلام» وبين خبر 





. عبارة د «الظن في»‎ )١( 

(۲( في ح «واخبران» 5 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(4) في د «حکم» : 

)0( لم ترد هذه الزيادة فيح . 

)1( في ح ديعرقه» . 

(۷) في ح زيادة «بأكثر من ذلك باکشره 
(A)‏ في د «من» Bad‏ 

(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
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الخبر ين بالطه ارة والنجاسة. بأن ما ae‏ النبي عليه السلام من ذلك شرعا يجوز فيه 
ورود الاباحة على الحظر تارة وورود الحظر على الاباحة أخری» وأن ذلك ممتنع في خالطة 
النجاسة للظعام والشراب, لانه لا يصير طاهرا بعد أن كان نجسا. (فوجب تأكيد) "" خبر 
النجاسة والتحریم على خبر الطهارة والتحلیل لانه إذا حلته النجاسة فغير جائز أن تطهر 
بعده» وما حظره النبي عليه السلام يجوز OF‏ يبيحه بعده . 


قيل له : لا يجب ذلك من قبل أنالم نجعل الفصل بين السألتین. أن أحدهما يجوز 
فيها ورود كل واحد من حظر أوإباحة على صاحبهء وأن الا خری لا يجوز فيها ورود الإباحة 
بعد الحظر فحسب. دون ما ذکرنا من أن آخبار" الشرع في الحظر والاباحة. لما جازفيها 
ورود الإباحة على الحظر وقد علمنا صحة الحظر طارئا على الاباحة. امتنع وجود الإباحة 
بغده» إلا مع ورود تاريخهما متأخرا عن الحظر منتشرا ظاهرا عند من ثبت عنده الحظرء أو 
أكثرهم» فليا عدمنا ذلك علمنا أن خبر الاباحة وارد (علی الاصل)”'' وان بر (ا لح“ 
OG) O oe‏ قلنا: إن مثل ذلك متنع في خبر الخبرین بالنجاسة والطهارة لامتناع 
ورود الطهارة على الماء بعد ورود النجاسة. فلم يكن ها هنا جهة توجب کون إثبات 
النجاسة أولى من إثبات الطهارة 

ويبين لك الفصل بینپیا انك لا LAME‏ في صحة خبر الحظر طارئا على إباحة”؟) 
الاصل» وان ترید [ثبات الاباحة التي هي قول من النبي عليه السلام؛ أوفعل طاریء 
على الحظر, ولا نقول مثله في خبر المخبر ين بالنجاسة والطهارة لأنك تمنع ثبات الطهارة 
بعد النجاسةء وانما عارضت احدهما بالاخر فاسقطتهیا جميعاء”' '' وبقيت الشيء على 
ما كان عليه حاله قبل خبر الخبر ين . 

Ly‏ یدل على الفصل بين خبر النجاسة والطهارةء وبين آخبار الشرع في الحظر 


Oral أن المخبر ين بالنجاسة والطهارة نا (تناول خبراهما عینا واحدة آخبر‎ LLY, 


(۱) في ده بینه » . 

(۲) عبارة ح «لوجب پاخذ» . 

. . OF) فيح‎ ۳۱ 

4 سقطت هله الزيادة من ح 5 

)0( سقطت هذه الزيادة في د . 

)1( في د وبعدهاء . 

(۷) لم ترد الواو فيج . 

(A)‏ سقطت هله العبارة من ح وآبدها ب «أبدا مختلفا». 
)٩(‏ في ح «الإباحة» : 

. لفظ ح ومعاء‎ (vey 

(۱۱) وردت هله العبارة وصحفت في ح إلى «یتناول خبر آحدهما باعتبار أحده خبر أحدها . 
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corre‏ والأ خر بطهارتهاء ویستحیل وجود تخبريهها على ما (أخبر| eae‏ من حکم 
المخبر عنه. فلا كان كذلك علمنا أن احد الخبرین قد آوهم في خبره وأخبر:عن نزالشي» 
(de‏ خلاف حقيقة حاله. فلا لم یعرف الغالط منبهاء ولم يكن أحدها اولی پقبول 
خبره» من الآخر سقط الخيران جميعا فصار وجود خبريهم”" على هذا الوصف قادحابلي 
نفس ابر وليس كذلك حكم أخببار الشرع إذا وردت متعارضة في الحظر والإباحةء OY‏ 
ورودها على هذا الوجه لم یقدح في نفس الخبر» ولم يوجب كونه مشکوکا فيه إذ لا فرق عندنا 
في ذلك بين ما ورد من طريق التواترومن جهة الآحاد. ونیا تعارض الخبران من حيث فقدنا 
العلم بتارخهاء lee‏ لم يردا في (حكم) “شي ء واحد في حال واحدة. ألا ترى أن خبر 
الحظر إذا ورد (علی ما)”*) علمت [باحته في الاصل. وقد أقر النبي عليه السلام OC sat)‏ 
عليها. أنه يقضي على الإباحة ويرفعهاء ولا یکون ذلك تعارضا ولا تضادا في الخبرين. 
OY‏ ما حظر من ذلك غير ما كان مباحاء» فلم يرد الخبران في عين واحدة (في حال واحدة) ”© 
أنه : محظور مباح» فلا كان ذلك كذلك ثبت حکم الحظر دون الإباحة للعلة التي ذكرناء 
OLS,‏ خبر الاباحة صحيحاء محكوم به أيضاء إلا أنه قبل ا لحظر في غير ما ورد فيه الحظر, 
فلذلك لم بتعارضا على هذا الوجه» OF‏ الخبر ين جميعا في [ثبات الاباحة والحظر ثابتان ال" 
أنا حكمنا بتقدم الإباحة على الحظر. وأثبتنا الحظر بعدهاء فالكلام في ذلك انب هوني تاربخ 
الحكمين lef‏ المتقدم لصاح“ ۱ 

Lily‏ المخبران بطهارة الماء أوبنجاسته» فان کل واحد منیا يثبت ما آخبر به في حال 
يغبت صاحبه فيه ضده. فلم يصح ثبوتها إذا تساوياء ولم بجر الحكم بتأخير حلول النجاسة 
عن الحال التي pst‏ المخبر yee pst VI‏ بالطهارةء OY‏ المخبر بالطهارة يزعم أنه طاهرفي 
احال af,‏ ما آخبر به ثابت والخنر بالنجاسة يقول: هونجس في SEN‏ لا جوز 
استعماله» فتناول خبر A‏ عينا واحدة بحکمین متضادین» فتعارض موجب بر بهیا عند 
استواء حالهماء وسقطا كأن لم clog‏ وبقي الشيء ء على ما كان عليه من حکم الإباحة. 
ویکون هذا نظیر oe‏ شهدا على رجل أنه قتل عمرا یوم النحر بالكوفة» وشهد آخزان 


)۱( في ح « أخير أنه » . 

(۲) عبارة ح صحفت إلى «النبي عليه السلام» . 
(۳) فيح «خبرها . 

. ترد هذه الزيادة في د‎ | )٤( 

)0( سقطت هذه الزيادة من ح 5 

)1(1 ترد هذه الزيادة فيح . 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۸) لفظاح دهذاء . 

. في د دلصاحيهل‎ )٩( 

(۱۰) فيح «اخبارها» . 
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أنه قتل زیدا یوم النحربمكة» فتبطل() شهادة الفريقين لتضادهماء إذ قد علمنا کذب 
أحدهماء وکل واحد منهما يثبت کونه بالوضع (الذي ذکره في شهادته في الحال التي ثبت 
الآخر کونه بالموضع)”” الاخر. وذلك متناف متضاد لا يصح إثباته» وليس أحد الفريقين 
بأولى بقبول شهادنه من الآخرء فسقطت شهادتها جميعاء فقد تبين بها ذكرنا أن مسألة 
السائل عا وصفنا ليست (من) تعارض الخبر ين المتضادين اللذين يجوز على كل واحد 
منهیا أن يكون هو الناسخ” لصاحبه في شيء» وإنما نظير” السألة التي سأل عنها السائل : 

أن يرد خخبران متضادان في عين واحدة pt‏ كل واحد منهها عنه بحال تضاد ما pol‏ عنه به 
صاحبه. فيختاج حينشذ فيه إلى اعتبار آخره نحوما روي df‏ النبي عليه السلام تزوج 
ميمونة وهو محرم» وما روي «أنه تزوجها وهو حلال»”" وكان ذلك تزويجا واحداء ونحوما 





. فيح «فبطل»‎ )١( 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۳) | ترد هله الزيادة فوح . 

(4) لفظاح «التاريخ» . 

( لفظ ح «تظهر» 0000 

)1( ابر آخسرجه البخاري هن ابن عباس رضي اله عنیا دان رسول MEAN‏ تزوج ميمونة وهو حرم» فتح الباري 
الصید باب ۱۲ )£/ 04( وقال ابن حجر وتقدم في عمرة القضاء من رواية عکرمة بلفظ حدیث الأوزاعي وزاد 
دوبنی بها وهي حلال» ومانت بسرف قال الاشرم: قلت لاحمد : إن ابا ثوريقول باي شيء بدفع حدیث ابن 
عباس أي مع صحته ‏ قال فقال: الله المستعان» ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس. وميمونة تقول زوجي 
وهو حلال. وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثیان دلا ينكح المحرم ولا پنکح» أخرجه مسلم ويجمع بينه 
وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي 98 . وقال ابن عبدالبر : اختلفت 
الآثار في هذا الحكم لكن Ly pl‏ أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى وحديث ابن عباس صحيح 
الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال اخبر ين أن بتمارضا فتطلب الحجة من 
غيرهما وحدیث Ute‏ صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد . فعح البازي النكاح باب ۳ )10/9( وقال 
الخطابي : ميمونة أعلم بشأنها من غيرها وأخبرت بحاها وبكيفية الأمر في ذلك العقد وهو من أدل الدليل على 
وهم ابن عباس . وقال ابن القيم : وغن سعيد بن المسيب قال «وهم ابن عباس في تزوبج ميمونة وهو حرم» وقد 
روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سلییان بن يسار أن رسول اله 46 بعث أبا رافع مولاه 
ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحرث ورسول الله كلا بالدينة قبل أن بخرج» وهذا وان كان ظاهره 
الإرسال فهومتصل. لأن سليمان بن يسار رواه عن ابن رافع دان رسول الله ME‏ تزوج ميمونة وهو حلال. وبنى 
بها وهو حلال. وكنت السرسول بينبسيا» وسلییان بن يسار مولى میمونة. وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل 
الإحرام: راجنع في ذلك مختصر أبي داود للحنلري (۲/ ۰۳۰۹ وقال ابن الجوزي: لا حجة هم برواية ابن 
عباس هذه لأنها غالفة لرواية أكشر الصحابة ول يروه كذلك إلا ابن عباس وحده وانفرد به . قال القاضي 
عياض : ولأن سعيد بن المسيب وغيره وهموه وخالقته ميمونة وأبو رافع وهو آولی بالقبول لأن ميمونة هي الزوجة 
وأبو رافع هو السفير بينهياء فهما أعرف بالواقعة . راجع عون المعبود الناسك باب ۳۹ )10 47؟) راجع في 
تخريمات pd‏ والكلام عليه مسلم النکاح أحاديث ۰41 .۰4۷ 4۸ ج ٩‏ والترمذي المج باب ۱۳ (۲4/۳) 
والنسائي المناسك باب ٩۰‏ ج ه والدارمي الناسك باب ۲۱ ج۲ وابن ماجة النكاح باب £0 )٠۳۲ /١(‏ واحمد 
(TAT ۰۲۸۵ ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ ۰۲۹۰ ۰۲4۸/۱(‏ 


ات 
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روي «أن زوج بريرة كان حرا فخيرها رسول الله 38 حين أعتقت» وروي أنه كان Maltese‏ 


وما روي أن النبي ول «صلی في الكعبة حين دخلهاء وروي أنه | یصل") فيها»(" ولیس 
ذلك من الناسخ والنسوخ في شيء وله شروط( آخر سنذکرها إن شاء الله تعالى إذا 
انتهينا إلى موضع الكلام في الخبرين التضادین . 


(۱) أخرج البخاري من حديث ابن عباس قال: رأيته عبدا ‏ يعني زوج hart‏ وأخرج عن ابن عباس قال كان 
زوج بربرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدالنبي فلان GIS‏ أنظر إليه يطوف وراءها في سكك الدينة. قال 
ابن حجر وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح قول من قال إن زوج بريرة كان عبدا - فتح الباري طلاق باب 
0/46 4۰۷) وأخرج أبو داود من حديث الأسود عن عائشة رضي اله عدها» أن زوج بريرة كان حرا 
حون أعتقت» Lily‏ خیرت فقالت ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذاء قال الشارح استدل أبو حنيفة 
رحمه الله على أن للأمة المعتقة الخيار إذا كان زوجها حرا ولكن في کون قوله كان حرا موصولا كلام قال 
المنذري وقوله كان حرا هومن كلام الأسود بن پزید. جاء ذلك مفسراء وإنها وقع مدرجافي الحديث. وفال 
البخاري: قول الأسود منقطع وقول ابن عباس روايته عبدا أصح . وقد روي عن الأسود عن عائشة : أن 
زوجها کان عبداء فاختلفت الر واية عن الأسودء ول ختلف عن این عباس وغيره من قال كان عبدا . وقد ole‏ 
عن بعضهم أنه قول إبراهيم النخمي؛ وعن بعضهم أنه من قول الحكم.بن عتيبة . قال البخاري: وقول الحكم 
مرسل. انظر عون المعيود الطلاق باب ۲۰ )۳۱۹/٩(‏ ومسلم العتق الأحاديث ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ 
(۱۰/ ۰۱۳۰ ۱6) والترملي الرضاع باب ۷ (۳۱۷/4). 

)7( لفظ ح« یدخلها » . 

. (۳) ذکره البخاري من رواية الفضل بن عباس «أن النبي #5 لم يصل في الکعبة . وقال بلال «قد صلی» فاخد بقول 
بلال وترك قول الفضل . ذكر البخاري ذلك للدلالة على أن المثبت يقدم على النافي فتح الباري الزكاة باب ۰0۰ 
)۳٤۷ /۲(‏ وقال البخاري أيضا باب إذا شهد شاهد أو شهود بشیء وقال آخرون ماعلمنا بذلك يحكم بقول من 
شهد قال الحميدي هذا كبا أخبر بلال أن النبي ٤ة‏ صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصل فأخذ الناس بشهادة 
بلال. 

وكذلك إذا شهد شاهدان أن لفلان على OW‏ آلف درهم وشهد آخر أنه ألف وخمسيائة يقضى بالزيادة . قال 
ابن حجر: إن اغبت مقدم على الناني: وهووفاق من Jal‏ العلم. إلا من شل ولاسمما إذا لم يتعرض إلا لنفي 
علمه. فتح الباري الشهادات باب ٤‏ (۰۲۵۰/۵ ۱ فتح الباري تبجد ۲۵ ج" وشهادات ٤‏ 4۰ ج 60 
وأخرج الترمذي من حدیث ابن عمر عن بلال أن النبي يذ صلی في جوف الكعبة قال ابن عباس : لم يصل 
ولكنه كبر دوفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل وابن عباس وعثیان بن طلحة وشيبة بن عثيان قال أبو عيسى, 
حديث بلال حسن صحیح. والعمل عليه عند أكثر اهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأساء وقال مالك بن 
أنس بالصلاة النافلة في الكعبة وکره أن يصلي المكتوبة في الكعبة وقال الشافمي: لا باس أن يصلي المكتوبة 
والتطوع في الكعبة OY‏ حکم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. 
وفي رواية مسلم عن ابن عباس یقولل: أخبر ني أسامة بن زيد أن النبي َه لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها و 
يصل فيه . . الحديث. قال النووي أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب 
ترجيحهء تحفة الأحوذي الحج باب CIE . 517/5 ٤٠‏ وانظر أحد (۲۰۹/۰) (۹/ )۳۰١/۱٤/۱۳/۱۲‏ 
)٤(‏ في « شرائط » . 
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من هذا «الباب)") قال أبوبكر amy‏ الله : وأما إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شي ء 
وني الآخر حظرء وهما ما OV‏ يجوز أن يكون أحدهما ناسخا للاآخرعلى حسب ما قدمناء " 
فان ما ورد فيه ذلك لا يخلومن أن يكون من خبر CLA‏ قبل ورود السمع أومن خبر 
الحظون فان كان قبل ورود السمع من خبر الحظور الذي يجوز استباحته على حسب 
مجيء السمع بها. فقد علمنا بقینا ورود الإيجاب على الحظر وإزالته حکمه . 

وجائز أن يكون خبر الحظر واردا على جه التأکید لا كان عليه حاله قبل ورود 
السمع» فالحكم في مثله ينبخي أن يكون OEY‏ للعلة التي وصفنا. 

وان كان ذلك الشيء في الاصل قبل ورود السمع من خبر الباح» فليس ورود الحظر 
ob‏ يكون Wb‏ على إباحة الاصل. بأولى من ورود خبر الإيجاب علیها. فإذا لم يكن معنا 
تاریخ. فليس أحد الخبرين بأولى بالحكم من الآخر, فالواجب حينئذ طلب الدليل (على 
الثابت)(" من حكم الخبرين. والاستدلال بالأصول عليه فان لم يكن في الأصول ما يشهد 
لثبوت حكم أحد الخبرين دون الآخر فإنه fart‏ أن يقال إن الواجب في مثله أن يتعارضاء . 
وأن يسقطا ويصيرا كأنهم لم يرداء ويحتمل أن يقال: إن الواجب الامتناع من الفعل. لانه 
غير جائز لنا الإقدام على فعله على أنه طاعة ولم يثبت ذلك عندنا. ۱ 

وغير جائز ایضا فعله على وجه الإباحةء OY‏ الخبر ين قد آخرجاه من حیز الاباحة 
والحقاه بحكم الحظر او( LEY‏ والاحتياط في مثله الکف عن الإقدام, لانه ليس 
بمباح فيفعل”" على وجه الإباحة, ولا يعلمه واجبا ولا مندوبا إليه فيفعله على هذا الوجه, 
فالاحتياط به إذن لم يثبت ole]‏ وعلى أنا بحمد الله م نجد خبرين آحدهما يحظر والآخر 
يوجب» إلا والدلائل قائمة على ثبوت أحدهما دون الأخرء إما من جهة العلم بتاريخهماء أو 
قيام O fo‏ من الا صول على الثابت منهها. 

وإنها تكلمنا على حال عدم الدليل على ثبوت حكمهما وتساويهها في موجب لفظهماء 
لسستويا” في الكلام في المسألة حسب ما يقتضيه أقسام الاحتهال. . 





(۱) سقطت هله الزيادة من ح 5 

(۲) سقطت «لاء من د . 

(۳) في د «وجه» . 

(؛) فيح AEB‏ . 

(ه) لم ترد هذه الزيادة ني ح وأبدها ب «العام . 
(۱) فيح دي. 

(۷) في د «فتفعل» . 

. في د «دليل»‎ (A) 

. في د «لتستي‎ )٩( 
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ومایستدل به على الناسخ « أن يرد خبران متضادان() مع احتمال نسخ آحدهما 
بالآخمرء فیختلف أهل العلم في الناسخ منهراء بعد اتفاق الجميع على نسخ بعض أحكام 
أحدهماء فيدل ذلك من أمره علي أنه متفدم*؟ على الخبر الذي لم يتفق على نسخ شي ء 
منهء فواجب أن يكون ما اتفق على نسخ بعضه منسوخا بالآخر لدلالة" الاتفاق على أن 
بعض مافيه قد نسخ بالآخر Oy)‏ الآخر قد)!؟» صار متأخزا عنه في وجوب نسخ بعضه (*) 
وذلك نحوما روي : «آن النبي عليه السلام كان يرفع يديه إذا ركع (وإذا رفع)" وإذا 
سجد. وإذا رفع رأسه من السخجود. وإذا نمض إلى القيام».. 

وروي (عن) عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب : «أن النبي 6 كان لا يرفع 
يديه إلا )5 التكبيرة الأولى» وقد اتفق الجميع على ترك الرفع عند السجود وعند رفع 
راسه منهء وإذا نمض إلى القيام» (فدل على)” أن خبر رفع اليدين في هذه الأحوال 
متقدم بر الترك» فوجب أن يجعل منسوخا به» وذلك لانه لم يثبت هنا "حبر يوجب نسخ 
الرفع عند السجود وبعده إلا الخبر الذي روي فيه ترك الرفع في الركوع وني سائر أحوال 
الصلاة إلا عند الافتتاح , وإذا ثبت أن هذا هوالناسخ للرفع عند السجود» صارمتأخرا عنه 
في التاريخ» فوجب أن ينسخ الرفع عند الركوع » إذ لیس في لفظه وما يقتضيه عمومه فرق 
بين الرفع عند الركوع و(عند)" السجود. 

ونظيره أيضا ما روي : «أن النبي يك قنت في Gall‏ والعشاء والفجر وفي سائر 
الصلوات:"" وروي عنه : «تسرك القنوت في ساثرالصلوات»" "وتف الجميع على تركه في 





)1( في ح «یتضادان» . 

(۲) لفظ ح «متأخرء وهو خطاً jy‏ الهامش تصحيح ها . 

(۳) فيح «بدلالة» . ۱ 

(4) سفطت هذه الزيادة من ح . 

(ه) في د زيادة «منسوغا بالآخره . 

(1) | ترد هذه الزيادة في د . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 

. سفطت هله الزيادة من ح‎ (A) 

)4( لفظ ح دنظهر: . 

(۱۰) لفظ ح دها tha‏ . : 

(۱۱) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۱۲) أخرجه أبوداود عن ابن عباس قال: «قنت رسول اله 26 شهرا متتابما. في الظهر والعصر والغرب والعشاء 
وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع اله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سايم على 
عطل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه» في إسناده : هلال بن AS‏ أبوالعلاء العبدي مولاهم الكوفي نزل 
الداتن وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وأبو حاتم الرازي وكان يقال : تغير قبل موته من كبر سنه وقال 
العقيلي: في حديشه وهم وتغير pth‏ وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. ختصر أبي داود 
للمنذري (۱۳۰/۲) قال الشیخ أحمد شاكر الحديث رواه أحمد في السند. وإسناده صحیح. وعلال بن >= 
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الغرب والعشاء والظهر والعصر (فدل علی )^ أن خبر الترك متأخرعنه فوجب أن یکون 
ناسخا لجميعه إذ كان قد قضى عليه وأوجب نسخ بعضه. وغير جائز أن يقال إن فعل 
القنوت في المغرب والعشاء لم ينسخ بهذا الخبر. لأنه ليس معنا خبر غيره يوجب نسخه 
فوجب أن يحكم بأنه هو الناسخ دون cope‏ كما آنا إذا (وجدنا)۹) الأمة مجتمعة على معنى 
مذکور في القرآن أوالسنة» وجب أن يحكم Ob‏ الإجماع حصل عن القرآن أوالسنةء فكذلك 
ما وصفنا. ومثله ما روي عن النبي عليه السلام في صفة صلاة الكسوف أنه : «ركع ركوعين 
ثم سجدء”” وروي أنه «رکم ثلاث ركعات ثم سجده(؟) وروي أنه : «رکع أربع ركعات ثم 





= ثقة مأمون. کا قال ابن معين. وقد رد ابن معين على من زعم أنه تغير فقال : Ya‏ ما اختلط وما تغیر» السند = 

حديث رقم ۲۳۰۳ 

سم (۱۳) أخرجه أبوداود عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك» أن النبي 46 قنت شهرا ثم ترکه» وأخرجه مسلم أتم 
منه وليسن فيه «ثم تركه۾ ولیش معنى الترك كبا فهمه المصاص الترك مطلقا فهذا عندي خلاف الراجح. فقد قال 
الخطابي : معنى قوله «ترکه» أي ترك الدعاء على هؤلاء المذكورين في الحسديث الأول أو ترك القدوت في 
الصلوات الأربع dy‏ يتركه في صلاة الصبح ولا ترك الدعاء المذكور في حديث الحسن بن علي وهوقوله : «اللهم 
اهدنا فيمن هديت» بل على ذلك الأحاديث الصحيجة في قنوته إلى آخر أيام حياته . وقد اختلف الناس في 
القنوت في صلاة الفجر في موضع القنوت فيها فقال أصحاب الرأي: لا قنوت فيها إلا في الوتر ويقنت قبل 
الركوع . وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية : يقنت في صلاة الفجر والقتوت بعد 
الركوع . وقد روي القنوت بعد الرکوع في صلاة الفجر هن أبي بكر وعمر وعثيان وعلي رضي الله عابم . ub‏ 
القنوت في شهر رمضان فمذهب إبراهيم النخعي وأهل الرأي وإسحاق: أن يقن في أوله وآخره. وقال 
الزهري ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل : لا يقنت إلا في التصف الآخر منه» واحتجوا في ذلك بفعل أبي بن 
كعب وابن عمر ومعاذ القارىء. وني شرح السنة للبغوي: ذهب أكثر Jal‏ العلم إلى أنه لا يقنت في الصلوات 
هذا الحديث (حديث أنس بن مالك) وحديث أبي مالك الاشجمي وذهب بعضهم إلى أنه يقنت في الصبح - 
قال ابن القيم صح حدیث أبي هريرة أنه قال : «والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله 46 فكان أبوهريرة يقنت في 
الركمة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين» وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي قال ابن القيم ولا ريب أن رسول اله لا فصل ذلك ثم تركه . فأحب أبوهريرة أن 
يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة وأن رسول الله $85 فعله وهذا رد على الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا 
عند النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ فاهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استن عند النوازل وغيرها 
or‏ يقنتون حيث فنت رسول الله و ويتركونه حيث تركه . راجع للتوسع في ذلك مختصر أبي داود للمنلري 
اا )ل 

(۱) لفظ ح «فثبت» . 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۳) أخرج مالك رواية الرکمتین عن عائشة زوج النبي يخ آما قالت: خسفت الشمس على عهد رسول اله 88 
فصلى رسول الله يو بالناس فقام فاطال القيام. ثم ركع فاطال الرکوع. ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام 
الأول. ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد. ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك . 
وساقت الحديك. الموطأ کسوف خدیث ۳ (۱۳۲/۱). ونحوه رواه البخاري انظر فتح الباري كسوف باب ۲۷ 
)6۴۸/۲( . ۱ : 

(4) روابة الركعتين أخرجها أبوداود عن عبيدة بن عمير قال : أخبر ني من أصدق» وظننت أنه يريد عائشة قال : 
«كسفت الشمس على عهد النبي 5 فقام النبي 5ة قياما شديداء يقوم بالناس ثم يركع . ثم بقوم ثم يركم. ص 


۳١١ 
اها‎ 
زر لبو‎ 3 






سجد:() وروي أنه «صلی كهيئة صلاتناء وأنه قال: صلوا کچفیث صلاة صليتموهاء ° 





وقد اتفق الجميع على أنه لا يركع في ركعة أكثر من رک وین Maps‏ (مازاد غلی 
الركوعين منسوخا بخبر ماء فعلمنا أنه متاخر فوجب أن يكون متأخرا)”" عن الركوطين ایض 
ناسخا لا كنسخه لا زاد علیه(* دا 

٠‏ ومایستدل به على النسخ أيضا أن يكون احد الحكمين متفقا على استعباله والآخر 
ختلفافي استعماله. فالواجب: فيا كان هذا سبيله أن يقضى فيه بالتفق عليه على 
الختلف فيه فيصير ناسخا O(a)‏ إن اقتضی لفظه رفع جميعه وإن اقتضی رفع بعضه كان 
ناسخا لذلك البعض» وذلك نحوقوله تعالی : «واستشهدوا شهیدین من رجالکم»" الآية 
وروي عن النبي علیه السلام أنه وقضى بشاهد ویمین»(۳) فلوثبت الخبر على الوجه الذي 
يدعيه المخالف لكانت الآية ناسخة له لاتفاق الجميع على MAS‏ حكمها واختلافهم(؟) 
في ثبوت حكم الخبرء ونحو قول النبي عليه السلام «التمر بالتمر مثلا بمثل» Aaah‏ عن 





3 ثم يقوم ثم برکع . فركع ركعتين في كل ركمة ثلاث ركمات يركع الثالثة ثم یسجد» . . . وساقت الحديث 
وأخرج مسلم والنسائي نحوه ختصر أبي داود للمنثر (۲/ ۳۹). 

)١(‏ آما رواية الأربع ركعات فأخرج أبوداود عن ابن عباس عن النبي 486 دأنه صلى في كسوف الشمس» «فقرأ ثم 
رکع» ثم قرأ ثم رکع» ثم قرأ ثم رکع. ثم قرأ ثم رکع. ثم سجد: والأخرى مثلهاء وأخرجه مسلم والترمني 
والنساتي» ختصر أبي داود للمنذري (۲/ ۱ -4۲) وانظر النسائي كسوف باب ۱۱۲ (۴/ ۰ وأبوداود 
كسوف باب .)٤۳/٤( ٤‏ 

(۲) أخرج أبوداود عن قبيصة افلالي قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله :8 فخرج فزعا بجر ثوبه وأنا معه 
پومئذ بالمديئة فصلی ركعتين فأطال فیهیا القيام ثم انصرف وانجلت فقال: Upp‏ هذه الآيات يخوف الله عز وجل 
بها فإذا رأينموها بالدينة فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» عون المعبود كسوف باب ۲ (4/ ليه 
(VW /۵( arly‏ ۱ 

(۲) مابين القوسین ساقط من د وعبارته هکذا «فصار ما نقص عن الركوعين أيضا ناسخا ليا کنسخه لما زاد» . 

(4) قال الخطابي أن برکع في كل ركعة ركوعين هو مذهب مالك والشافمي وأحمد. وقال سفيان الثوري وأصحاب 
الرأي يركع ركعتين في كل ركعة ركوع واحد. كسائر الصلوات وقد اختلفت الروايات في هذا الباب فروى 
أنس «أنه ركع ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات» وروی sth‏ رکمهیا في ركعتين وأربع سجدات ...2 
وروی انه ركع ركعتين في ست ركمات وأربع سجدات» وروی «انه ركع ركعتين في عشر ركعاث وأربع 
سجدات» ویشبه أن يكون العنی في ذلك : أنه صلاها مرات فکانت إذا طالت مدة الکسوف مد في صلاته وزاد 
في عدد الرکوع وإذا قصرت نقص من ذلك وحذا بالصلاة حذوها . وکل ذلك جائز یصلی على حسب الحال 
ومقدار الحاجة فيه . ختصر أبي داود للمنري (4۱/۲) ول أجد هذا الاتفاق الذي يحكيه المصاص . . 

. لم ترد هذه الزيادة في د‎ (ey 

)4( سورة البقرة آية VAY‏ 

(۷) سبق تخريجه . 

. في د دبيان» وهو تصحيف‎ (A) 

)4( فيح «والاختلاف» . 

(۱۰) آخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول اله وو «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير وبالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا = 
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المزابنة» فهذان الخبران متفق على استعماغیا «وخبر الخرص”" والعرایا۳) ختلف فیهیا 
فهما منسوخان cle‏ ولذلك نظائر كثيرة قد ذكرنا بعضها فيها سلف من القول في العام 





۰ كيف شتتم إذا كان يدا بيد مسلم مساقاة حديث ۸۱ (۱۱/ (VE‏ وأبوداود اليبوع باب ۱۲ ج Sly ٩‏ 
(۵/ ۰۱۹ ۳۲۰). ۱ 

(۱) أخرج أبوداود من حديث عبدالرحمن بن مسعود - وهو ابن نيار الأنصاري ‏ قال : «جاء سهل بن أبي خيثمةإلى 
مجلسناقال: آمرنارسول اله غ : إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث. فان ل تدعوا أو تجذوا الثلث. فدعوا 
الر بع » ax ply‏ الترمذي والنسائي . 

قال الخطابي في هذا الحديث إثبات الخرص والعمل به وهو قول عامة Jal‏ العلم إلا ما روي عن الشعبي أنه 
قال: الخرص بدعة . وأنكر أصحاب الرأي الخرص. وقال بعضهم إنها كان ذلك الخرص تخويفا للأكرة لثلا 
يخونوا. فأما أن يلزم به حكم فلا. وذلك أنه ظن وتخمین وفيه غرر وإنها كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار. قال 
الخطابي : العمل بالخرص ثابت. وتحريم الربا والقمار والميسر متقدم وبقي الخرص يعمل به رسول الله 5S‏ طول 
عمره وعمل به أبوبكر وعمر رضي اله عنهها في زمانیا وعامة الصحابة على تجويزه والعمل به يذكر عن أحد 
E‏ 
فأما قوهم : إنه ظن وتخمین فليس كذلك بل هو اجتهاد ني معرفة مقدار الثهار. وإدراكه با فرص الذي نوع من 
المقادير والصاییر. كما يعلم ذلك بالکاییل والوازین . وان كان بعضها أحصر من بعض وإنيا هذا كإباحته الحكم 
بالاجتهاد عند عدم النص. مع كونه معرضا للخطأ. Jy‏ معناه تقييم المتعلقات من طريق الاجتهاد وباب الحكم 
بالظاهر باب واسع لا ينكره fle‏ . وقد ذهب بعض العلیاء في تأویل قوله «دعوا الثلث. أو الربع» إلى أنه متروك 
شم من عرض الال توسعة عليهم . فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لأضر ذلك بهم . وقد يكون منبا الساقطة يتتابها 
الطير. ويختار مها الناس للاکل . فترك هم الربع توسعة عليهم وكان عمر بن اخطاب يأمربالخراص بذلك . 
ختصر ابي داود للمنذري (۲/ ۰۲۱۲ ۳ 

(۲) أخرج البخاري عن زيد بن ثابت رضي اله عنه قال: «رخص النبي :9 أن تباع العرایا بخرصها تمراء فح 
البساري مساقاة باب ۱۷ (۵/ 00 ) وأخسرج مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجة في سنتهما من حديث 
Slane‏ بن عمر عن زيد بن ثابت» أن رسول الله #6 رخص في بيع العرية بخرصها تمراء وفي معنى العرية روى 
الشافعي خبرا فيه «قلت لمحمود بن لبيد . أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله 85 . إما زيد بن 
ثابت وإما غیره : ما عراياكم؟ فقال أو سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي و أن الرطب يأني ولا 
نقد بأبدييم ييتاعون به رطبا بالكوفة مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص هم أن يبتاعوا 
العرايا خرصا من التمر في أيدييم يأكلونها رطباء . 

قال ا خطابي «العراياء مستتناة من جملة النبي عن المزابنة . والمزابئة : بیع الرطب بالتمر . ألا تراه يقول: 
«رخص في بيع العراياء؟ والرخصة نما تقع بعد الحظر. وورود الخصوص على العموم لا ينكر في أصول 
الدين. وسبيل الحديشين. إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهها. وترتب أحدهما على الأخر: ألا يحملا 
على المنافاةء ولا يضرب بعضهبا ببعض» لکن يستعمل كل واحد منیا في موضعه . وپذا جرت قضية العلياء في 
كثير من احدیث. ألا ترى أنه لما نمی حكيها عن بيع ما ليس عند الرء محظورا في محله؟ وذلك أن أحدهما ‏ وهو 
السلم - من بيوع الصفات . والآخر من بیوع الأعيان. وکذلك سبیل ما يختلف إذا آمکن التوفيق فيه لم حمل 
على النسخ. وم يبطل العمل به . ونیا جاء تحریم الزابنة فييا كان موضوعا على وجه الأرض. وجاءت الرخصة 
في بیع العرأيا فييا كان منها على رموس الشجر في مقدار معلوم منه بكمية لا يزاد عليها. وذلك من أجل ضرورة 
أو مصلحة. فليس أحدهما مناقضا للآخر. أو مبطلا له . وقد قال بهذه الجملة في معناه أكثر الفقهاء : مالك 
والاوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية. وآبوهیید . وامتتع من القول به أصحاب الرأي = 


well د‎ 





وأما الاستدلال على الناسخ من a;‏ پن بالقیاس والنظر فنحو Lo‏ 
عیسی بن آبان رحمه الله تعالی فيما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ده 
النار . (وروي عنه أنه أكل ما مست UU‏ ثم صلی وا chase‏ 

وروي فيه عن السلف اختلاف فكان ترك الوضوء مشه أشبه يالسنةء pay‏ 
الوضوء في السنة القائمة إلا في الانجاس الخارجة» وكذلك ما روي في الوضوء من مس 
الذكرء وقد روي فيه أنه لا وضوء فيه . ووجدنا لس ما هو انجس من الذكر فلا يجب 
فيه الوضوء فكان الأمر (فيه)" عندنا أن لا وضوء فيه . 

فاستدل عيسى بشهاد:( الأاصول لاجد الخير ين ومعاضدة القياس له على بيان 
حكمه دون الآخر. 

قال أبوبكر رحمه الله : ومن نظائر ذلك ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال في 
الحرم الذي وقصت به ناقته : «لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبیام() وروی عن 





= وذهبوا إلى جملة النبي الوارد في تحريم المزابنة وفسروا «العسرية» تفسيرا لا بلیق بمعنی الحديث . وصورتبها 
عندهم : أن بعري الرجل من حائطه نخلا. ثم يبدوله فيبطلها. ويعطيه مکانبا تمرا. فسمی هذا بيعا في التقدير 
على المجاز وحقيقة Lib!‏ عندهم . قال الخطابي والحديث إنها جاء بالرخصة في البيع كا ذكرناه عن زيد بن 
ثابت . فهذا يبين لك أنه قد استثنى العرية من جملة ما اقتضاه تحريم النبي عن بيع التمر بالتمر. والظاهر أن 
الستثنی إنها هو من جنس المستثنى منه . والرخصة إنهاتلغي الحظور. والحظور هاهنا: البيع المنبي عنه ولوكان 
الأمر على ما تأولوه من المبة : ما كان للخرص معنی» ولا قوله «ورخصء معنى ولا وجه لبيع ملكه في نفسه OY‏ 
الهبة يتعلق صحتها بالإقباض. والإقباض ل يقع فلم يزل اللك. والاسم ما وجد له مساغ في الحقيقة لم يجز حمله 
على المجاز. وقد جاءت هذه الرخصة في غير رواية أبي داود مقرونا ذكرها بتحريم المزابئة باسمها الخاص وان 
كان معناه معنى أبي داود لا فرق بینپا . فعن زيد بن ثابت قال: «نبى رسول الله و عن المحاقلة والمزابنة 
ورخص في العرايا فدل أن الرخصة lel‏ وقعت في نوع من المزابئة . وإلا لم يكن لذكرها معنى. راجع في ذلك ما 
قاله الخطابي في مختصر أبي داود للمنلري (۳۸-۳۹/۵). 

(۱) لفظ ح «نهوه . 

(۲) في ح «ماذکره» . 

(۳).سقطت هذه الزيادة من ح وقد سبق الکلام عن هذه الاحادیث. 

(4) في د دفيه» . 

(۵) في ح «نجس» . 

. ترد هذه الزيادة في د‎  )٩( 

(۷) في ح «بشاهد» . 

(A)‏ أخرج البخاري من حدیث عبداثه بن عباس قال: بينها رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: 
فاوقصته. قال النبي ی «اخسلوه ole‏ وسدر وکفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياء فتح الباري جنائز باب ۰۱٩‏ ۲۱ ج ۳ وصید باب ۰۲۰ ۲۱ ص ۱۳ - 11 ج 4 

وأخرجه مسلم عن عبدالله بن عباس حج حدیث AT ۰۹4 ۰٩۳‏ ۰۹۸ ۱۰۰ وأبوداود جنائز باب ۸۰ ج ۸ 
والنسائي الجنائز باب 4۱ (۳۹/4) والنسائي حج باب ٤۷‏ )0/ £0 \( و۷٩‏ )0/ ۱۹۰) ۹۹9 (/۱۹۱) و۱۰۱ 
)0/ ۱۹۷) وابن ماجة مناسك باب ۸٩‏ (۱۰۳۰/۲) والدارمي مناسك باب ۰ (۰/۲) والترملي حج باب 
۳ ص ۲۷۷ وکلها عن عبدافه بن عباس بالفاظ مختلفة . 


۳۱۳ - 
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ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ية أنه قال : «غطوا!) رءوس موتاکم ولا تشبهوا 
باليهود». وروي عنه عليه السلام af‏ قال : «إذا مات الرء انقطع عمله الا من ثلاث صدقة 
جارية وعلم يعمل به (بعد موته)(۳) وولد صالح یدعوله». فكان النظر”" معاضدا مذین 
الخبر ين ومنافيا لخبر النهي(*) عن تغطية راس المحرم لا تفاق الناس على أن من مات محرما 
لا يوقف به بعرفة ولا بالمزدلفة ولا يطاف به ولا يفعل به ساثر أفعال الناسك. فدل على 
انقطاع إحرامه» وعلى أن خبر النبي عن تخصير رأسه منسوخ بالخبر ين اللذين ذكرناء 
وکذلك (La)‏ روي عنه عليه السلام «آن الستحاضة تتوضا لكل صلاة» وروي «أنها 
Les‏ لوقت كل Me‏ فكان ابر الذي ذكرنا فيه اعتبار الوقت أولى » من قبل أنا قد 
وجدنا في الأصول طهارة مقدرة بوقت وهوالمسح على الخفين. وليس منها طهارة مقدرة بفعل 
الصلاة ونظيره أيضا: ما روي من الأخبار المتضادة في صلاة الکسوف. OE‏ : إن خبرنا 
أولى لاتفاق الجميع على سائر الصلوات ليس فيها nat‏ بين ركوعين من غير سجود 
بينههاء فکانت الاصول شاهدة بخبرناء فدل على أنه ناسخ لسائر الاخبار التي تخالفه ونظائر 
ذلك كثيرة . وفيا ذکرنا" بيه على ماتركناء وقد تقدم ذكر لدلالة ني وضع على أن 
شهادة الاصول OSL‏ احد الخبرين یوجب" " کونه أولى مما تنافيه الاصول (ني 
"sly‏ فکرهنا إعادته غافة التطویل . 


(۱) لفظ ح «عطروا» . 

(۲) لفظ د وبعده» . 

(۳) في ح «الناظره وهو تصحیف . 

(4) تقرأ في ح «النبي» . 

ره) لم ترد هذه الزيادة في د . 

)1( أخرج أبوداود من حديث هشام بن عروة عن أبيه «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» عون المعبود طهارة باب 
)4۹١ .4۹۲/١( ٠٠١ ۲‏ والترمذي بلفظ «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت حيض فيها ثم تغتسل 
وتتوضاً عند كل صلاة وتصوم وتصلي . الترمذي طهارة باب 44 (۱/ ۲۲۰) والدارمي وضوء باب ۱۰۱ 
(۱۹۱/۱) والموطأ طهارة حديث ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ص ٩۳‏ 

(۷) لفظ د «فعلمنا» . 

. في ح «الجميع»‎ (A) 

)٩(‏ في د «ذکره». 

(۱۰) لم ترد هله الزيادة فيح 

(۱۱) فيح «حکم» ۰ 

(۱۲) فيح «فوجب» . 

(۱۳) لم ترد هله الزيادة في د . 
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في حكم الزيادة إذا وردت» وقد ورد النص متفردا عنها ولا يعلم تاريفها . 

من هذا الباب قال آبوبکر: قد بينا فیما سلف من هدا الباب أن الزيادة في النص إذا 
وردت بعد استقرار حكمه منفردا عنها كان نسخاء وأن الزيادة إن وردت متصلة بالنص 
معطوفة عليه كاتصال الاستثناء بالجملة ‏ فإنبها جميعا مستعملان فيكون النص مستعملا 
بالزيادة الواردة معه» وغير tle‏ في مثله إفراد أحدهما عن الآخرء VIS‏ يجوز إفراد الجملة 
عن الاستثناء . 


. ونذكر OV‏ حكم الزيادة إذا وردت. وقد ورد النص منفردا عنهاء ولا نعلم تاريخهما('» 


فنقول: إن الزيادة إن كانت وردت من جهة ثبت" النص بمثلها فان طريقه 


الاستدلال بالاصول. Of‏ شهدت الأصول من عمل السلف أو النظر على ثبوتهیا معا 
'اثبتناهماء فان شهدت (بالنص) منفردا عنها أثبتناه دونهاء وإن لم يكن في الأصول دلالة 
على إسقاط حكم الزيادة وإثبات النص دونها فالواجب أن يحكم في ذلك بورودهما معاء 
ويكونان بمنزلة الخاص والعام إذا وردا ولا نعلم تاریهیا ولا في الأصول دلالة على وجوب 
القضاء بأحدهما على GeV‏ فيكونان مستعملين جميعا. 

كذلك إذا وردت الزيادة والنص ds‏ نعلم تارحهما ولا مع أحدهما دلالة من الأصول 
ولا استعمال الناس al)‏ دون الزيادة, فالحكم بورودهما معا واجب فيكون النص ثابتا 
بزيادته . 

وأما إذا كان ورود النص من جهة توجب العلم بموجبه نحوأن يكون نص الكتاب 
أوسنة ثابتة بالنقل (المستفيض)2؟ وكان ورود الزيادة من جهة أخبار الأحاد فإنه لا يجوز 
إلحاقها بالنص الثابت بالكتاب أو بالنقل الستفیض. لأن الزيادة لوكانت ثابتة موجودة (مع 
OC val‏ لنقلها إلينا من نقل النص. إذ غير جائز أن يكون الراد إثبات النص معقودا 
بالزيادة» فيقتصر”" النبي عليه السلام OC ley‏ ابلاغ النص منفردا منهاء فواجب 





)1( مسألة حکم الزيادة على النص هل تعتبر نسخا أم لاء سبقت الإشارة إليها ؤبينا ذلك في الامش والكلام فيها 
يطول خصوصا مذهب الحنفيةء وما سیذکره الجصاص هنا هو أصل المسألة وحقيقة مذهب الحتفية بشكل 
واضح ربا لا نجده عند غيره من الأحناف. 

(۲) في د « یبت » . 

(۳) سقطت هله الزيادة من ح . . 

)4( لفظ ح « تقبض ‏ . 

)0( ل ترد هذه الزيادة فيح . 

)1( سقطت هذه الزيادة من ح : 

(۷) لفظ ح « فيقر» . 

.. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ (A) 
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. أن یذکرها معه. ولو ذكرهما معا لنقل الزيادة من نقل النص‎ (U3) 

فان كان النص مذکورا في القرآن والزيادة واردة من جهة السنة. فغير جائز أن یقتصر 
النبي MG‏ على تلاوة الحكم المنزل في القرآن دون أن يعقبها”'' بذکر الزيادة, OY‏ حصول 
الفراغ من النص الذي يمكن استعاله بنفسه یلزمنا اعتقاد مقتضاه من حکمه. نحوقوله 
تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهیا مائة جلدة» فان كان الحد هو" الجر °“ 
والنفي أو الجلد والرجم. فغير جائز أن يتلو النبي عليه السلام الآية على الناس عارية 
من" ذكرالنفي والرجم() عقيبهاء OY‏ سكوته عن ذكر الزيادة معها يلزمنا اعتقاد موجبهاء 
OY,‏ المذكور فيها هوکمال الحد الواقع موقع الجزاء عند إيقاعه. ولوكان هناك معه نفي أو 
رجم مستحق بالفعل لكان الجلد بعض الحد» وغير جائز أن يكون مراده (أنه)" بعض 
الحد وأنه جیعه. فإذا أخلى النبي عليه السلام التلاوة من ذكر النفي والرجم عقيبهاء فقد 
آلزمنا" اعتقاد الجلد المذكور في الآية (حدا ad. QUIS‏ جائز إلحاق الزيادة به إلا على 
وجه النسخ. ألا ترى أنه لما قال عليه السلام Abt:‏ أنيس على امرأة هذا فان اعترفت 
فارجمهاء ول یذکر معه جلداء كان ذلك نسخا لا في حديث عبادة بن الصامت عن النبي 
ade‏ السلام من قو «والثيب بالثيب A)‏ والرجم» . 

وكذلك YU‏ 'رجم ما عزا ولم يجلده دل على (أنه " سخ الجلد مع الرجم. 

كذلك يجب أن يكون قوله تعالى : «الزانية والزاني» عاريا عن ذكر النفي والرجم 
موجبا لنسخ النفي المذكورفي حديث عبادة (بن الصامت)" والبکر بالبكر جلد مائة 
وتغریب عام» انت هذه الزيادة ثابتة مع الاصل لذکرها النبي % عقیب التلاوق, ولو 
ذكرها gla‏ 'الكافة التي نقلت الاصل» إذ غير جائز علیهم أن يعلموا (adel)‏ الجلد 


(۱) لم ترد هله الزيادة فيح ۱ 
(۲) لماح « یقضها » 5 

5) فيح « هذا ». 

(؟) فيح « مجلد » . 

(9) فيح « هن » . 

JY‏ ح ١‏ الجلد » . وفي اصل د « الجلد » وصححها إلى «الرجم». 
(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(A)‏ لفظ ح « ازاد منا » 1 

)4( سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۱۰) في د زيادة «وه. 

(۱۱) لفظ ح « انه » . 

(۱۲) / ترد هله الزيادة فيح . 
(۱۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(15) فيح « لتقلها » . 

)10( سقطت هله الزيادة من ح . 
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والنفي جميعا فینقلوا الجلد دون النفي . كا لا يجوز أن ینقلوا بعض الخد دون بعض وقد 
سمعوا النبي 86 یذکر الجميع : فلم" عدمنا نقل الكافة للزيادة حسب نقلها للنص علمنا 
انه / يكن من التي عليه ااج ع UN Ne‏ ریا ا كان AO‏ 
معتقدین نقل)) الزيادة المذكورة مع الاصل وغير جائز علهم"؟ التبعيض ans!‏ )35 النقل 
فا کن ها ep aang‏ أجل Seis oF hth DY A‏ جب العلم 
بنقل الكافة إياهاء فلا تخلوحينئذ الزيادة الواردة من جهة الا حا إن كانت ثابتة من أن 
تكون قبل النص أو بعده. 

فان كانت ALS‏ فقد نسخها النص المطلق عاريا من ذكر الزيادةء وإن كانت بعده 
فهذا يوجب نسخ الآية. وغير جائز نسخ الآية بخبر لا يوجب العلم ومن نحوذلك قوله 
تبارك وتعالى : «فتحرير رقبة من قبل أن Pile‏ والقياس الذي (شرط في الرقبة 
الایمان)( يوجب نسخ مافي الآية على الوجه الذي بينا. 

ومن جهة آخری» إن النبي عليه السلام أعتق رقبة» وكذلك قال للذي سأله عن 
الإفطار في شهر رمضان : أعتق رقبة» dy‏ يشرط فيها الإيهان مع علمه بجهل السائل بالحكم 


فلا يجوز زيادة شرط الإيمان فيها إلا على وجه النسخ. وهذا يمنع استعیال القياس. 


. شرط الايهان بها من وجهين‎ GL, 

أحدهما: أن نسخ الآية لا يجوز بالقياس . © 

والثاني : أن القياس لوأوجب شرط الإيمان فيها لأخبره النبي عليه السلام بذلك لثلا 
يعتقد السائل” "غیره» ولثلايقدم في الحال على تنفيذها في رقبة كارة » إذ قد أمره بعتقها في 
الحالء ألا ترى أنه لا قال عليه السلام! "اغد انیس على امرأة هذا فان اعترفت 
فارجمهاء عقلنا من هذا أنه لا شىء عليها غير الرجم إذ” ots‏ مأمورا في JU‏ بتنفيذ هذا 


را) لفظ ح «فیا » . 

ULE )۲(‏ « الامة متعبدین بنقل » . 

(۳) في د د علیها » . 

(ع) لفظ د « التضیع » 2 

(ه) في د زيادة « ولا » . 

 ةيآ سورة المجادلة‎ )١( 

(۷) عبارة ح « شرط الايهان في الرقبة » . 

. » لفظ ح «یکون‎ (A) 

)4( اختلفوا في نسخ القرآن بالقیاس : فقال جمهور الأصولين لا يجوز مطلقا وفرق بعضهم بين الجلى والخفى . انظر 
في ذلك الامباج ۱54/۲ والاحکام للامدي ۱6۹/4 

(۱۰) فيح « السئول ». 

(۱۱) في د زيادة «و . 

Bye gay 
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الحكم وإمضائه على هذا الوجه فوجب أن یکون هذا الحد لا غير. 
كذلك آمره السائل برقبة مطلقة في الحال أي رقبة كانت» يقتضي أن تكون هي الواجبة 
كافرة كانت أومسلمة. . 
Ul,‏ إذا كان ثبوت النص من جهة أخبار الآحاد. فإنه جائز GLY‏ الزيادة به بخبر 
الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به على الاعتبار الذي ذكرنا في الخبر ين المتضادين إذا 
لم یلم تاريخهماء وم يرد مع النص في خطاب واحد (معطوف بعضه على بعض. وإذا كانت 
واردة مع النص في خطاب واحد)) فليست“ هذه زيادة في النص على الحقيقة بل الجملة 


كلها هي النص فجميعها ثابت الحكم . 
Ul,‏ القياس فانه(*) لا يجوز وقوع النسخ به» وهذا مالا نعلم فيه خلافا بين" السلف 
والخلف ممن يعتد بقوله . 


وحكي J‏ عن بعض من OLS)‏ ببغداد من“ wil‏ المتأخرين أنه كان يجيز نس 
القرآن قياسا على نص في القرآن. وكذلك نسخ السنة قياسا على سنة أخرى. 


والذي يحكى عنه هذا القول خامل غير معروف من أهل العلم. وخلافه في ذلك ` 
كخلاف رجل من العامة لا يعتد به لوخالف على fal‏ عصره. فكيف به إذا خالف على 
السلف والخلف جميعا من" أهل الاعصار التقدمة» وهومع ذلك قول حالف للمأثور 
عن رسول الله BE‏ في إباحة الاجتهاد عند عدم النص. فمنه ما روي بالنقل الشائع الذي 
تلقاه الناس بالقبول أن النبي و قال لعاذ حين بعثه إلى اليمن «بم تقضي(؟ قال: بكتاب 
اللهء قال: فان (جاءك شيء ليس في OES‏ الله» قال: أقضي با قضى به رسول الله قال: 
فان جاءك شيء ليس في LS‏ الله ولا فیا قضى به رسولالله) + © قال: أجتهد رأبي » 
قال: الحمد لله الذي وفق رسوله لا يحبه رسول الع ON)‏ 





(۱) فيح ١‏ « احال » . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۳) في د « ليس » . 

(4) فيح « فلانه ». 

ered) 

)1( سقطت هله الزيادة من ح . 

.» د دفي‎  )۷( 

(۸) فيح « الأئور » ۱ 

)4( لفظ ح « تحکم » ; 

(۱۰) ما بين القوسین ساقط من ح . 

(۱۱) أخرجه أبوداود بلفظ آخرعن الحارث بن أخي المغيرة بن شعبت عن أناس من أهل حبص من أصحاب معاذ 
«أن رسول اله و :لما أراذ أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال : أقضي = 


-518- 


فأخبر أن جواز الاجتهاد مقصور على عدم النص المتوارث عن" الصدر الأول 
ومن بعدهم من فقهاء ساثر الأعصار إذا ابتلوا بحادثة طلب حكمها من النصء ثم إذا 
عدموا() النص فزعوا إلى الاجتهاد والقیاس. ولا يسوغون لأحد الاجتهاد واستعيال 
القياس مع النص . ألا ترى إلى ما روي عن جماعة من الصحابة «من أتأه منكم أمرليس في 
كتاب الله ولا سنة (رسوله) ۳ فليجتهد رأيه». «وكان عمر رضي الله عنه إذا نزل به نازلة©) 
من أمر الاحکام سأل الصحابة: هل فيكم من يحفظ عن رسول الله لا فيها”' شيشا فإذا 
روي له فيها (أثر)”" قبله dy‏ یفتقر۹ ane‏ إلى مشاورة ولا اجتهاد. فإذا عدم حكمها 
في الكتاب والسنة فزع إلى مشاورة الصحابة وإلى اجتهاد الرأي فیها» . 

وكذلك كان أمر ساثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم نیا كانوا يفزعون إلى النظر 
والاستدلال عند عدم التصوص. وم يحك عن أحد منهم مقابلة النص بالقياس ولا 
معارضته بالاجتهاد . 

وما يدل على صحة ما قلنا أن نص القرآن والسنة الثابتة من طريق التواتریوجبان!"؟ 





= بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله وو قال : op‏ ل تجد في سنة رسول الله ولا 
في OLS‏ الله؟ قال : أجتهد cal‏ ولا آلو. فضرب رسول اله BE‏ صدره. وقال: الحمد فه الذي وفق رسول 
رسول اله لا يرضي رسول اله $B‏ وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وليس 
إسناده عندي بمتصل . وقال البخاري في التاريخ. الكبير احرث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن 
أصحاب معاذ عن معاذ: روى عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا مرسل . 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : وقد أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث يحبى بن سعيد الأموي عن محمد بن 
سعيد بن حسان عن عبادة بن نسى عن عبدالرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل قال : gurl‏ رسول الله کا 
إلى اليمن قال : لا تقضين ولا تفصلن إلا با تعلم. وان أشكل عليك أمر قف حتى تبينه. أو تكتب إلى فيه» 
وهذا أجود إسنادا من الأول ولا ذكر فيه للرأي . 
قال الخطابي قوله : أجتهد رأبي يريد الاجتهاد ني رد القضية من طريق الاجتهاد إلى معنى الكتاب 
والسنة» . 
dy‏ يرد الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو بخطر بباله عن غير أصل من کتاب أوسنة . وني هذا إثبات 
القياس وإيجاب الحكم به . ختصر أبي داود (۵/ ۰۲۱۲ (VAY‏ 
(۱) فيح «من » 5 
)۲( فيح وعدم» : 
(۳) لفظ د « رسول الله 5 » . 
)٤(‏ لفظ د م (Bale‏ . 
)0( في ده فيه ۲ . 
)1( سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۷) تقرأ في ح «یفته » . 
(A)‏ لفظ ح « بعد » 3 
)4( کتبت في ح « عد » . 
(۱۰ في ح زيادة عبارة « دفع ما آوجب » . 


= 


© ها تضمناه؛ والقیاس الشرعي لا يفضي إلى العلم بموجبه ونیا هوغالب ظر‎ dal 
ذلك فيا سلف من القول في‎ by فغير جائز رفع ما أوجب العلم با لا یوجبه. وقد‎ 
. تخصیص( النص بالقیاس‎ 

فان قال قاشل : يلزمك على هذا ألا تزيل الاباحة الثابتة في الاصل من غير جهة 
الشرع بالقياس وخبر الواحد. لان ثبوتها من طريق الدلائل العقلية الموجبة للعلم . 

قيل (له) :“ هذا غلط من قبل أن العقل وان do‏ على إباحة أشياء في الجملة. فإنا 

متى قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه» (EB‏ نستبيحه“ من طريق الاجتهاد وغالب 
الظن . 

ألا تری أنه لوغلب (في)”" ظننا أن علینا تناوله ضررا أكثر ما نرجومن نفعه لم يبز 
cag LS‏ وهذا الضرب من الاستباحة طريقه غلبة الظن لا حقيقة العلم > لان الإباحة لا 
كانت معقودة بألا یلحقنا ضرر أكثر ما نرجومن نفعه. وكان هذا العنی موقوفا على غلبة 
الظن. بطل قول القائل : أن استباحة”" هذه“ الأشياء في الجملة من طر يق يوجب العلم» 
وهذا نظير ما نقول: انه قد ثبت من طريق يوجب العلم بو شهادة شاهدين عدلين في 
الديون بقوله تعالى : «واستشهدوا شهيدين من رجالکم»: ثم إذا أردنا قبول شهادة 
شاهدين (earl‏ كان طریق قبوها الاجتهاد وغلبة الظن» لا من جهة تفضي إلى العلم 
بصحة مقالتهما' فكذلك ما وصفنا. 

وایضا: فان النسخ لا كان بيانا لمقدارمدة الحكم وكان لا سبيل إلى إثبات القادیر من 
طریق القاییس کتوقیت مقدار فرض الصوم ورکعات الظهر لم 54 إثبات النسخ بالقیاس لا 
فيه من تقدير مدة الفرض . 





(۱) سقطت هذه الزيادة من د .. 
(۲) فيح « الظن » 

(۳) فيح « بتخصیص ۰ . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح 
)0( لفظ ح ١‏ نستحقه » . 

)1( لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۷) في ح « الاستباحة » 5 

(۸) في ددهذاء . . 

. » صحفت في ح إلى « فتقول‎ )٩( 
۲۸۲ Ag سورة البقرة‎ )۱۰( 
: » في ح « مقابلها‎ 1 
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الباب الحادي والأربعون 
d‏ 
القول فيا ینسخ بعضه ببعض ممالا ینسخ 
وفیه فصل : 
الدليل على جواز نسخ السنة بالقرآن 
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cane 4 ۳ 0 اج‎ eo 
القول (فيها ينسخ) بعضه ببعض وما لا ينس‎ 
. قال آبوبکر رحمه الله : قد ثبت نسخ القرآن بقرآن حله. وقد تقدم بيانه‎ 


وكذلك نسخ السنة بسنة مثلهاء وقد تقدم ذكره. 
وجائز عندنا نسخ السنة بالقرآن و(نسخ)'" القرآن بالسنة الثابتة من طريق التواتر. ”© 





(۱) عبارة ح « في نسخ 4. ۱ 

. ترد هذه الزيادة في د‎  )۲( 

(۳) اختلف العلماء في نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالکتاب. فالجمهور على جوازه ووقوعه. وذهب ابن سريج إلى 
أنه جائز ولكنالم برد. وذهب قوم إلى امتناعه. ونص الشافعي في الرسالة على امتناعه. وهو مقتضى ماني 
المحصول في-النقل عنه . فإنه نقل عنه عدم الجواز في نسخ السئة بالقرآن فيؤخذ منه العكس بطريق الأولى قال 
أبن السبكي : وقد استنکر جماعة من العلماء ذلك على الشافعي ‏ وستری نقاشا حادا للجصاص هنا موجه إلى 
مذهب الشافعي . يتعقب فيه كل ما ذكره في الرسالة تقريبا ‏ حتى قال الكيا هراسي : هفوات الكبار على 
آفدارهم. وعد خطأه عظم قدره وقد كان عبد الجبار بن أحمد کشیرا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول 
والفروع. فلا وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه. قال : والمغالون في حب 
الشافعي لا رأوا هذا لا يليق بعلو قدره. كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه. وأول من آخرجه قالوا: لابد 
aly‏ يكون هذا القول من هذا العظيم حمل. فتعمقوا في حامل ذكر وها ثم قال الإمام ابن السبكي : واعلم أنهم 
صعبوا أمرا سهلا وبالفوا في غير عظیم. وهذا إن صح عند الشافعي . فهو غير منكر وان جبن جماعة من 
الأصحاب عن نصرة هذا القول وكذلك الأستاذان الكبيران أب إسحاق الإسفرايني وتلميذه آبو متصور 
البغدادي, وهما من أئمة الأصول والفقه. وكانا من المناصرين هذا الرأي. قال القاضي في ختصر التقريب: 
راختلف الذين منعوا نسخ القرآن بالسنة. فمنهم من منعه عقلا ومنهم من قال يجوز سمعاء ونیا امتنع بأدلة 
السميع . قال القاضي : وهذا هو الظن بالشافعي . ومنهم من نقل للشافعي في كل من نسخ الكتاب بالسنة 
وعكسه قولين. 

وقال إمام الحرمين الجويني : قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة. وتردد قوله في نسخ السنة 
بالكتاب والذي ينبغي أن يعلم هنا. أن هذا هو الذي قاله الشافعي في الرسالة. والذي ينبغي أن يقف عليه من 
أراد معرفة رأي الشافعي. فقد قال ما نصه في الرسالة : «ولا ينسخ كتاب الله إلا كتابه. كما كان البتدي بفرضه. 
فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه. ولا يكون ذلك لأحد من خلقه» . انتهى» ثم قال : ما نصه «وهكذا سنة 
رسول الله يي لا ينسخها إلا.سنة رسول الله يب . ولو أحدث الله لرسوله في آمر سن فيه غير ما سن فيه رسول الله 
BE‏ لسن فيها أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها ما يخالفها». انتهى . 

ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقصل عن الشافعي رحمه الله أن النبي ية وسلم إذا سن سنة ثم أنزل الله في 

. كتابه ما ينسخ ذلك الحكم فلابد أن يسن النبي ب سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى لتقوم الحجة 
على الناس في كل حكم بالكتاب والسنة جميعاء ولا تكون سنة منفردة تخالف الکتاب . 

وقوله : ولو أحدث الله إلى آخره. . صريح في ذلك. وكذلك قوله بعد ذلك ما نصه: «فإن قال هل ننس 
السنة بالقرآن. قيل له: لو نسخت السنة بالقرآن. كانت GW‏ سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة لستته = 
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ولا يجوز نسخ القران ولا نسخ السنة الثابتة من جهة التواتر بخبر الواحد . 

ويجوز نسخ ما ثبت بخبر الواحد بمثله وبا هو اکد منه . 

وجلة الامر فيه أن ما ثبت من طریق یوجب العلم فجائز نسخه با يوجب العلم . 

(فلا)” يجوز نسخه بها لا يوجب العلم» ومنا ثبت من طریق لا بوجب العلم وانما 
یوجب العمل فجائز نسخه بمثله وب هو اکد منه ما يوجب العلم . 


فصل 

والدليل على جوازنسخ السنة بالقرآن قوله تعالى : «ونزلنا" عليك الكتاب تبيانا 
(لكل شيء)"» فإذا كان النسخ بيانا لمدة الحكم على ما بينا اقتضى عموم الكتاب جواز 
نسخ السنة (به) »9‏ 

وأيضا: لا جاز نسخ السنة بوحي ليس بقرآن وجب أن يجوز نسخها أيضا بوحي هو 
قران. لأجما وحي من الله تعالی . 

وأيضا: لا حلاف بين السلف في جواز نسخ السنة بالقرآنء لأن الروايات قد 
تظاهرت عنهم في أشيّاء من السنن ذكروا أنها منسوخة بالقرآن . 

منها (Le)‏ روي في شأن القبلة : «أن النبي 6 OU)‏ قدم المدينة صلی بضعة عشر 


= الأخيرة حتى تقوم الحجة على الناس بان الشيء ينسخ بمثله» انتهى . وكذلك ماذكره بعد ذلك في باب الفرائض 
التي أحكم الله فرضها بكتابه. وبين كيف فرضها على لسان نبيه وق فإنه قال لما تكلم على صلاة ذات CUM‏ 
ما نصه: «وفي هذا دلالة على ما وضفت قبل في هذا الكتاب من أن رسول الله #ة إذا سن سنة فأحدث الله في 
تلك السنة نسخا أو محرجا إلى سنة منها سن رسول اله ين بسئة تقوم الحجة على الناس بها حتى يكونوا إنها صاروا 
من سنته إلى سنته التي بعدهاء ومن هنا قال ال مام ابن السبكي ونحن معه. فهذا هو معنى القول المنسوب إلى 
الشسافعي. gol‏ أنه لابد أن يسن النبي بذ سنة اخسری. وأكثر الأصوليين الذين تکلموا في ذلك لم يفهموا مراد 
الشافعي ولیس مراده إلا ما ذکرنا. واستیفاء هذا البحث يطول فاطلبه في الا اج وباية السول ۲/ ۱۵۹ 
وما بعدها. وانظر التبصرة للشيرازي ۶ فقد وافق الشبرازي [مامه الشافعي في المنع من نسخ الکتاب بالستة 
وخالفه في نسخ السثة بالکتاب فلم یمنعه وانظر الستصفی ۱ والاأحکام للامدي ۳/ ۱۳۱ وختصر AEN‏ 
بشرح العضد ۸۱/۲ وأصول السرخسي 1۷/۲ . 

(۱) فيح «وما لا » . 

(۲) فيح « وأنزلنا » . 

(۳) لم ترد في د الآية ۸٩‏ من سورة النحل 

)٤(‏ سقطت هذه الزيادة من د. 

)0( فيح «من» 

(") ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ح 5 
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شهرا إلى بيت القدس ثم آنزل الله تعالی : «فول وجهك شطر السجد الحرام»” ee‏ به 
التوجه إلى بيت القدش. 

"وروی ابو ‘ رافع of‏ النبي % 5 : «آمربقتل الکلاب. فقال الناس: يا رسول الله 
ما Je‏ لنا من هذه الأمة التي آمرت بقتلها. فأنزل الله تعالی a‏ با ال مق 
fol‏ لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح (مكلبين) 7( 

. قال آبوبکر : فأخبر أن نسخ قتل الكلاب كان بالآية. 9) 

وروي أنهم كانوا يشربون الخمر حتى نزل قوله تعالى : «يسألونك عن الخمر والميسر 
قل فیهیا إثم كبير ومنافع للناس»۲۲ ثم أنزل (قوله)" ديا أيها الذين آمنوا نا الخمر والیسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبومم( 

وروي أنه قد كان الأکل والشرب والجماع حظورا عليهم في ليالي الصوم بعد النوم 
فانزل الله تعالى : «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجرء( Me‏ فنسخ (any‏ ' الحظر المتقدم . 

وروي «أن النبي % صالح قريشا على Mail‏ يرد إليهم من جاءه من نسائهم بغير إذن 

وليهاء فنسخ ذلك بقوله تعالى : «فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفاره الآية. 
روي عن Lele‏ من السلف OPT‏ «رد عليه السلام زينب على أبي العاص منسوخ 
بقوله تعالى : «لا هن حل nd‏ وقال قتادة +" كان رده إياها إليه قبل أن تنزل سورة 


(۱) سورة البقرة اية ٠٠١‏ 

(۲) فيح « ابن ۰ . 

(۳) لم ترد في د . 

(4) سورة المائدة اية 4 . 

(ه) فيح ١‏ الاية » . 

)1( سورة البقرة اية ۲۱۹. 

(۷) لم ترد هذه الاية فيح . 

4۰ سورة الائدة اية‎ (A) 

)4( سورة البقرة آية ۱۸۷ 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٠١( 

(۱۱) في ده آن ۰ . 

(۱۲) في ده آن » . 

(۱۳) سورة المتحنة اية ۱۰ 

(۱۶) قتادة بن دعامه بن قتادة بن عزیز بن عمر. أبو الخطاب. السدوسي البصريمفسر: حافظ‌ضریر آکمه. قال 
الإمام wel‏ بن حنبل : قتادة احفظ fal‏ البصرة وکان مع علمه باحدیث. رأسا في العربية ومفردات اللغة 
وأيام العرب والنسب حدث عن أنس بن مالك وسعيد بن السیب وغيرهما وعنه مسعر وابن أبي عر وبة وشیبان 
وغيرهم . وتوف بواسط في الطاعون سنة ۱۱۸ ه. 

انظر ترجته في تذكرة الحفاظ ١١6 /١‏ ووفيات الأعيان ۲۸۸/۳ والاعلام ۲۷/٩‏ 
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ciel,‏ فرأى أن هذا الحكم منسوخ بسورة براءة يعني والثه أعلم قوله تعالی : «فاقتلوا 

الشرکین» . )١‏ 
وروي «أن الناس كانوا یدخلون على النبي عليه السلام ونساؤه عنده فأنزل الله آية 

الحجاب بعد أن كن غير محجبات» . 29 

ومنها تبني النبي عليه السلام زيد(" بن حارثة ٩‏ وتبني أبي حذیفة(" سالا نسخه 
قوله تعالى : دما كان محمدٌ Uf‏ أحد من رجالکم»(؟ وقوله تعالى : «ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند ايلم © 
وكان النبي عليه السلام «أمرهم في حجة الوداع بفسخ ctl‏ وقال عمر بن الخطاب : 
ذلك منسوخ بقوله تعالى : «وأتموا الحج والعمرة ٩.»‏ 
ونظائر ذلك كثيرة وقد اعترض بعض المخالفين على هذاء وزعم أن النبي 76 قد 
كان يقف من تأويل fre‏ الكتاب على مالا يشركه في الوقوف عليه أحد من أمته» فليست 
له سنة لا كتاب فيها إلا وقد يحتمل أن يكون لا في الكتاب جملة تدل عليهاء فخص 
(الله تعالی) رسوله بعلم ذلك. فلم يثبت أن آية نسخت سنة OY‏ تلك السنة قد تكون 
مأخوذة من جملة OP (Mia)‏ الكتاب وان خفى OM (Lahey‏ علم ذلك . 
قال أبويكر : وهذا الكلام بين الانحلال ظاهر السقوط» OV Way‏ جواز ما ذكره 

(۱) سورة التوبة آية ه 

(۲) في د « محتجبات » . 

( فيح بزيد . 

(4)زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى الكلبي . صحابي . اختطف في الجاهلية صغيراء واشترته 
خديمة بنت خویلد. فوهبته إلى النبي يو حين تزوجها فتبناه النبي 476 قبل الإسلام ‏ وأعتقه وزوجه بنت 
عمته واستمر الناس يسمونه دزيد بن حمد» حتى نزلت آية دادعوهم لآبائهم» وهو أقدم الصحابة إسلاما. 
وكان النبي 5ة لا يبعثه في سرية إلا أمره عليهاء وكان يحبه ويقدمه وجعل له الإمارة في غزوة مؤتة استشهد فيها 
سنة ۸ه. وفشام الكلبي كتاب «زید بن حارثة» في أخبازه ٠.‏ 

انظر : الاصابة ۰0۱۳/۱ وأسد الغاية ۲۳4/۲ والأعلام ۰۹۱/۳ 

(0) آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي. العبشمي . صحايي . وهومن السابقین إلى 
الاسلام. ولد سنة 4۲ ق.ه. هاجر إلى الحبشة. ثم إلى المدينة . وآخی النبي إا بینه وبين عباد بن بشر 
الأنصاري. وشهد بدرا وأحدا والخندق والشاهد كلها مع رسول الله . 

وقتل يوم البيامة شهیدا سنة ۱۲ هب. وهوابن ثلاث أو آربع وخمسين سنة. انظر ترجته في : أسد الغابة 
۰ والاصابة ۰۲/4 والاستیعاب ۱۱۳۱/4 . 

)1( سورة الاحزاب أية 4۰ 

(۷) سورة الاحزاب اية ه 

195 سورة البقرة آية‎ (A) 

)4( لم يرد لفظ الجلالة فيح . 

(1)۱۰ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۱۱) لم ترد هذه الزيادة في د . 
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یمنع وجود نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة. وذلك لان() كل آيتين ظاهرهما النسخ 
فجائززآن يكون نسخ إحداهما إنيا كان بسنة الرسول وإن لم ینقل إلينا إلا بقزآن + وران)٩)‏ 
القرآن نما نزل بعد ذلك بحكم قد سنه الرسول ك ونسخ به القران. وكل ستتين كان 
ظاهرهما النسخ فجائز أن يكون نسخ المنسوخ منههما نبا كان بحكم أوجبه جملة من القران نحو 
قوله تعالی : LO gy‏ آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنه فانتهوا,(*) وقوله تعالی : 
«فاتبعوه» وقوله تعالى : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول»() وعلى أن هذا يوجب ألا يكون 
للنبي عليه السلام سنة رأسا وأن يكون كل ما سنه (فانیا هى بیان لجملة مذكورة في 
القرآن, ۲۲ وقد علم النبي عليه السلام تفسيرها دوننا لما خصه الله تعالى به من النبوة والعلم 
بتأويل YO MEY‏ يشركه فيه غيره . 

وبطلان هذا القول معلوم من اتفاق الأمة ء لأنها قد عقلت أن في الشريعة أحكاما 
مأخوذة من الكتاب» وأحكاما ليست من الكتاب مأخوذة من السنة . 


فان قال (قائل) :۱ إن (هذا OMS It‏ الذي عارضت به ما حكيت پرده(۱۳) 
ظاهر الکتاب. OY‏ الله تعالى قال: ما ننسخ من آية أوننسها نات بخير منها آومثلها»۱۳) 
وقال تعالی : «وإذا بدلنا آية مكان OME‏ فقد أفصح الكتاب بأن بعضه ینسخ!۳) بعضا. 


قيل له : نقول لك lo]‏ أفصح الكتاب بوجود النسخ في القرآن ولا دلالة فيه على أنه 
نسخه بقرآن alte‏ أوبغيره, لانه لا يمتنع أن يكون مراده ما ننسخ من آية بسنة نوحي بها 
إليك نات بخير منها. 


(۱) في ح «أن 0" 

(۲) | ترد هذه الزيادة في د . 
(۳) لم ترد «الواي في د 

(4) سورة الحشر آية ۷ 

)0( سورة الأنعام ۱۵۰ 

)1( سور الائدة اية ٩۲‏ 

(۷) لفظ ح « نهو » : 

. » لفظ د « الکتاب‎ (A) 

. في د «الذي»‎ )٩( 

. ترد هذه الزيادة فيح‎  )۱۰( 
. » عبارة ح « قول هذا القائل‎ )۱۱( 
. فيح « يرد‎ )۱۲( 

(۱۳) سورة البقرة اية ٠١5‏ 
)18( سورة النحل آية ۱۰۱ 
(۱۵) فيح « نسخ ٩‏ 
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وكذلك قوله تعالی : «وإذا بدلنا آية مکان آية» Ob‏ ننسخها بوحي لیس بقرآن O65‏ 
ننزل أخرى مکانها وإن لم تكن ناسخة ها فلا یمکن القائل بها وصفنا الانفصال عن نفی 
نسخ الکتاب إلا بالسنبة ونسخ السنة إلا بالکتاب. MOP‏ قال: قد اتفق أهل العلم على 
جواز نسخ الکتاب بالکتاب ونسخ السنة بالسنة. 

قیل له : الذین اتفقوا على ذلك هم الذین اتفقوا على جواز نسخ السنة بالکتاب . 

فان قال (قائل) :۱ الشافعي يخالف في ذلك . 

قیل له : من تقدم الشافعي قد أجازوا ذلك فکیف یکون الشافعي خلافا علیهم وهو 
لا یمکنه أن يحكي هذا القول عن أحد من تقدمه . 

وقد حکینا نحن عن خلق من السلف جوازه فإن جاز أن يكون الشافعي خلافا على 
من تقدمه من أهل العلم جازأن يكون هذا القائل الذي حكينا قوله وعارضنا به قول 
الشافعي خلافا علينا وعلى الشافعي جميعا. 

ثم قال هذا القائل : (لم PG‏ من خالف 6G)‏ هذا أورد آية نسخت عنده لسنةع 
وقد وجدنا ها جملة في الكتاب نحوما ادعوه من نسخ استقبال بيت المقدس واستحلال الخمر 
وتحريم المباشرة والأکل والشرب بعد النوم في ليالي الصوم . 

فقد يكون استقبال بيت القدس مأخوذا من abe‏ قوله تعالى : «أولئك الذين هدى 


الله فبهداهم اقتده»”" وشرب الخمر مأخوذ من قوله تعالى : «يسألونك عن الخمر والميسر قل 


فيهما إثم كبير ومنافع ce oll)‏ ومعلوم أن شرا لا يحل وفيه ثم . وقد روي أنهم كانوا 
يشربونها بعد نزول هذه الآية ثم نزل قوله تعالى : «إنها الخمر والميسر. . . »الآية . وتحريم 
ماحل للمفطر في ليالي الصوم قد يكون مأخوذا من جملة قوله : ديا أيها الذين آمنوا کتب 
عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلکم») أي على ALOE)‏ 

وكذلك ما OME‏ هذه الآيات قد يمكن تخريجها "2 على ذلك . 


١ dred) 

(۲) في ح « کان » A‏ 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(4) سقطت هذه الزيادة من ح ۰ 
)0( لم ترد هذه الزيادة في د . 
(5) ۸ ترد هذه الزيادة فيح 5 
(۷) سورة الأنعام Ul‏ ۹۰. 
(A)‏ سورة البقرة Ul‏ ۲۱۹ 
)٩(‏ سورة البقرة آية ۱۸۳ 
(۱۰) ۸ ترد هذه الزيادة فيح 
(۱۱) فيح « آشبهه » . 
(۱۲) لفظ ح « يحتج the‏ : 
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قال : وان ورد مالا یمکن فيه فقد( يجوزأن یکون ماحوذا من الكتاب وان خفي 

علينا علمه فيقال se‏ بم تنفصل ye‏ قال لك إن هذا القول يؤدي لی WO‏ 
یکون في شر يعة الرسول عليه السلام ناسخ ولا منسوخ OV‏ قوله تغالئ : BT‏ الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده» فيه الأمر (بالاقتداء بالأنبياء) المتقدمين في شرائغهمء وجائز ان 
Oh‏ جمیع ما شرعه الله تعالى في كتابه وسنة الرسول BE‏ كان من شرائع 'الأنبياء 
التقدمین") وأن معنی الناسخ والنسوخ أنه كان في شريعة من OS‏ بقاء احکم النسوخ 
يهم هذه الدة من الزمان ثم نقلوا إلى الحكم الثانيء فلا شيء في هذه القضية من حظر أو 
إيجاب أو إباحة إلا وقد كان alte‏ ني“ شريعة من قبلنا على الوجه الذي ثبت في شریعتنا. 
وانا صار في شريعتنا (بقوله تعالى) OP‏ الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده» ٩١‏ ۱ ش : 


فان قال : لا يجب ذلك UY‏ قد علمنا کون أشياء مباحة في شريعة من قبلنا حظرت في . 


شریعتنا کا مر ونحوهاء وکون أشياء حظورة في شریعتهم اباحتها شریعتنا کقوله تعالی : 
«وعلی الذین هادوا خرمنا کل ذي ظفر ومن البقر والفنم حرمنا علیهم شحومهاء ۲۱۳ 

قيل له : نقول هذا القائل لیس شيء ما حظر بعد الاباحة وأبیح بعد الحظر إلا وقد 
كان في شريعة من كان (من) ۱۳ قبلنا كذلك مدة من الزمان فتعبد النبي عليه السلام 
بالاقتداء مهم في الحكم في (مئل) 9" المدة التي كان فيها الحظر أو الاباحة . 

ثم يقال له : ما انكرت أن تكون هذه الآية دالة على جواز نسخ السنة COL DL‏ لأنه 
ليس يمتنع أن يكون قد كان في شريعنة من قبلنا أن سنن الأنبياء قد كان يجوز نسخها 
بالکتاب المنزل عليهم من الله تعالى إذ ليس OM ina)‏ نص ولا إجماع يمنع من ذلك . 





(۱) فيح « فقده » 8 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) في ح « فيمن » 1 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 
. » عبارة د « باتباع الأنبياء‎ (0) 
۲ » المتقدمة‎ ٠ في ح‎ )5( 

(۷) فيح « قبلها » . 

. ۰ ح «من‎ JA) 

. لم ترد هذه الزيادة ليح‎ )٩( 
. » فيح « إليك‎ )۱۰( 

(۱۱) سورة الأنعام آية ٩۰‏ 
(۱۲) سورة الأنعام آية ١45‏ 
(۱۳) ۸ ترد هذه الزيادة في د 
)1( سقطت هذه الزيادة من ح . 
)10( سقطت هذه الزيادة من ح . 
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ثم قال تعالی : «أولئك الذین igus‏ الله فبهداهم اقتدهم() فینتظم جواز نسخ السنة 
بالکتاب كا كان في شريعة الأنبياء المتقدمين. 

وأما قوله في حظر ال کل والشرب وال جاع في ليالي الصوم (بعد (py II‏ ونسخه بقوله 
تعالى : «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم»”" وأنه جائز أن يكون 
Onis‏ في الشرائع المتقدمة فانتظمت الآية إثباته علينا على هذا الوجه. فإنه يلزما(“ ألا 
نجعل هذا الحكم منسوخا بقوله تعالى : «فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لکم»() وأنه 
انا زال بعد ثبوته في المدة التي كان بقي فيهاء لانه كذلك كان في شريعة من كان قبلنا من 
الأنبياء فلا يكون في ذلك من شریعتنا ناسخ ولا ‘tr‏ ىا لو قال : «کتب عليكم 
(الصيام)”" كما كتب على الذين من قبلکم» ثم قال : ۲0 حظر (علیهم)(؟ الأكل والشرب 
والباشرة في ليالي الصوم بعد النوم مقدارسنة واحدة» ثم كان بعد مضي" السنة إباحة 
جميع ذلك OM Jalll‏ بعد النوم وقبله. لم يكن فيه نسخ شيء.وإنما كان يكون PS‏ إيهاب 
حكم إلى وقت معلوم c‏ ولا يمكنه مع ذلك الانفصال من ينفي 97" من“ أهل الملة وجود 
OM al‏ ومنسوخ في OY OLA‏ من 
O45)‏ على هذا النهاج في نفي النسخ. 

وهذا قول ظاهر الفساد وعلی أنه انیا ذکر أنه کتب علینا الصیام ‏ والصیام لا یکون 
باللیل وان حظر JS‏ فيه بعد النوم فکیف یتناول اللیل وقد بين BOM (AS)‏ سياق الآية 





(۱) سورة الأنعام آية ٩۰‏ 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) سورة البقرة اية VAY‏ 

(4) فيح فلك » ۰ 

5 » في د « يلزمه‎ )٥( 

)1( سورة البقرة آية ۱۸۷ 

(۷) سقطت من ح . 

(۸) فيح زيادة « إن الذهن » كتب على الذين من قبلکم» 
)1( ل ترد هله الزيادة في د 
(۱۰) لم ترد هله الزيادة فيح 
(۱۱) فيح « کالاکل » . 

(۲) فيح « ۰ . 

(۱۳) هذه الکلمة لا تقرأ فيح . 
(۱4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(16) فيح « زيادة لا » . 
JOY)‏ ح «ما » at‏ 

(۱۷) لم ترد هذه الزيأدة فيح . 
(۱۸) لم ترد هله الزیادة فيح . 
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في قوله تعالى : «أياما معدودات»( فأخبر أن الصوم الذي كتب علينا |S)‏ كتب على الذين 
من قبلنا نما هوأيام معدودات)' فلم" یتناول الیل قط فسقط قوله إن ما : ia‏ "من 
ذلك قد كان موجبا بالآية قبل نسخها. 

وأما قوله في شرب الخمر أنه كان مباحا بقوله تعالى : «ومنافع للناس» وأنه قد قرنها 
بالائم بقوله تعالى : «قل فیهیا إثم كبير» د ثم قال تعالى : «وإثمهما أكبر من نفعهیا» وهذا 
اللفظ قد اقتضى تحزيمها لان الإثم كله محرم بقوله تعالى : «(قل)(“ إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن aed Vly‏ و(ذکر المنافع)”" التي فيها لا يدل على الإباحة 
OY‏ سائر الحظورات قد يمكن الانتفاع بها في أمور الدنيا مع بقاء الحظر. 

وأما قوله : إنهم 2 قد كانوا يشربونها بعد نزول الآية فلا دلالة فيه على الإباحة لأنه 
ليس فيه أنهم كانوا يشربونها مع علم النبي عليه السلام بشربهم إياها وإقراره إياهم علیه 
وجائز أن يكون قد كان يشربه من لم يعلم بالحظر وظن أن الآية لم توجب تحریمها. 

فان قال قائل: ليس في تحريم" الخمر بعد إباحتها دلالة على ماذكرت, OY‏ 
إباحتها قبل نزول الآية كانت من طريق العقل وكون الأشياء مباحة في الأصل قبل ورود 
الشرع ومثل هذا لا يطلق فيه اسم النسخ فلا يمتنع ورود الكتاب بحظرهاء ولا يدل على 
جواز نسخ السنة بالقرآن OY‏ موضع الخلاف بينك وبينهم : إنها هوفی| یثبت(") حكمه 
بالسنة هل يجوز نزول القرآن بزواله ونسخه أم لا. 

قيل له : هذا غلط من وجهين: 

أحدهما: أنهم قد كانوا يشربونها في أول الإسلام مع علم النبي عليه السلام بذلك 
فصار إقراره إياهم عليه (إباحة منه بشربها من طريق الشرع بمنزلة قوله لوقال: قد أبحت 
لكم شرا لا فرق بين وجود لفظه منه عليه السلام من ذلك وبين إقراره إياهم علیه)(") وقد 
وردت الآية بعد ذلك بنسخه على الوجه الذي ذكرنا فثبت نسخ السنة بالقرآن. 


(۱) سورة البقرة آية ۱۸4 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) تقرأ فيح« فل » . 

(4) في ح « نشخ » . 

(0) لم ترد في د . 

)1( سورة الأعراف آية ۳۳ 
(۷) عبارة ح « ذكره للمناقع » . 
(۸) ني ح « فم » : 

1 » لفظ ح « حظر‎ )٩( 

(۱۰) فيح «ثبت » . 

(۱۱) ما بين القوسین ساقط من ح . 
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والوجه الاخر Oh‏ دلالتنا على" ما استدللنا (به)" عليه قائمة OY‏ هذا کلام 
في الاسم GY‏ العنی وإذا جاز أن يزيل الله حکیا آقام عليه الدلالة في الاصل من طربق 
العقل بالقرآن. جاز أن يزيل به ما حكم به على لسان الرسول عليه السلام OY‏ الجميع 
من عنده فجهة الاستدلال بالآية صحيحة على ما ذكرنا. 

وأما قول هذا الرجل وكذلك ما أشبه هذه لیات قد يمكن تخريجها على ذلك وان 
ورد ما لا يمكن فيه فقد يجوز أن يكون مأخوذا من الكتاب وإن خفي علينا علمه . 

فإنه يقال OO: (aly‏ هل يجوز عندك أن يكون لله تعالى مراد في حكم يشتمل عليه لفظ 
مذکورقي الكتاب فيخفى عامه على جميع الامة؟ . 

فإن قال: نعم جواز أن يكون هاهنا آحکام كثيرة” في الکتاب والسنة قد خفي © 
علمها عن الأمة فاخطئوها وحكموا بغيرها وهذا يوجب جواز اجتماعهم على الخطأء وقد 
علمنا أن وقوع ذلك مأمون منهم . 

ون قال: لا يجوزذلك. قيل له : فلم أجزت أن ترد آية تشتمل على حكم مذكور 


فيها ثم ينسخ ذلك الحكم.” فلا يعلم الناس الحكم النسوخ من ESM‏ فهذا يقتضي . 


أن يكون هذا الحكم قد ذهب عن الأمة CALI OY‏ يقولون. ليس في الكتاب حكم قد 
خفي علينا في المعنى الذي اختلفنا فیه. وإنما الكتاب في مثل ذلك ورد في نسخ السنة وتزعم 
أنت أنك لا تقف عليه ولا تعلمه» ويجوز أن يكون هناك حكم قد خفي عليك! "۲ aa‏ أداك 
هذا إلى خفاء الحكم عن الأمة بأسرها . 

ولو جاز هذا ليجوز""' أن يقال: إن في OLS‏ الله تعالى أحكاما كثيرة نحن 
متعبدون بها لم UY OMB‏ على شيء منهاء وهذا قول ظاهر السقوط . 


(۱) ل ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) فيح « آن ۰ . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)0( لفظ ح « جائزة » 

. » ح « آخفی‎ SOY) 

(۷) فأخطأها . 

(۸) في ده بالحكم » . 

. » خالفينك‎ ٠ في ح‎ )٩( 
.» فيح دعنك‎ )۱۰( 
. » فيح « لن‎ )۱۱( 

(۱۲) في ده لا جوزن » . 
(۱۳) لفظ ح « تفرق ‏ . 
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ویقال له: فعلی هذا يجوز أن يقال كل ما سنه النبي عليه السلام فهومما أوجبته جملة 
مذكورة في الکتاب dy‏ نقف عليهاء وکذلك ما نسخه النبي عليه السلام بعد بات" حکمه 
من Maren‏ يجوز آن یکون نسخه؟ actly‏ جملة في الکتاب لم نقف على معناها ويجب 
على هذا القول ألا يكون للنبي* عليه السلام سنن بوحي غير“ القرآن. 
ش Lay‏ قول مناقئط مردود ۲ على أنه لوجاز ان يكون في AS‏ الله تعالی أحكام 
تخفى على الأمة, لما صح الرد إلى كتاب الله تعالى » ولبطل الاستدلال والنظرلإنا متى أردنا 
رد الحادثة إلى الاصل() وجوزنا مع ذلك أن يكون في الاصول") ما قد خفي علينا حكمه م 
نامن أن يكون أصل هذه الحادثة هوعا() قد خفي علينا حكمه" "من الکتاب. وهذا 
يؤدي إلى بطلان القیاس» وكفى بقاعدة تؤدي الباني عليها إلى هذه الهالات فسادا من 
إبطال نسخ الكتاب والسنة» ومن أنه لوثبت ت النسخ فيه لم ينبت يبت نسخ الكتاب بالكتاب ولا 
السنة بالسنة ٠‏ والی نمؤي زإخشاء حکم مذكور في AS‏ على المة فلا نعلمه ولا نقف 
عليه وإلى تجوین۳) ألا يكون للنبي عليه السلام سنةء وآن جميع ما سنه فهوفي القرآن. 
وإلى بطلان رد الحادثة إلى (ESI‏ لحواز أن يكون أصلها OM‏ لم تقف تقف عليه الأمة. 

وذكر هذا الرجل وجها GLI‏ زعمه لتخريج9' هذه الآيات قد ذكره الشافعي 
سنذكره عند حكايتنا بقوله في هذا الباب» وعلى أن الآي التي احتججنا بها انا يطلب لها 
تأويل يوافق مذهب من أقام الدلالة على صحة المقالة في الاصل. فأما من م يعضد"' قوله 
بحجة ولا شبهة فلم" يلجأ فيه فبه إلى دلالة من عقل ولا شرع ٠‏ ی 





۱ (۱) لفظ ح « بیان » . 

there  )۲( 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٤(‏ لفظ ح « أوجبته ». 

(ه) في ده النبي ٠‏ . 

» في ح دعن‎ )١( 

(۷) لفظ د « مرذول ٠‏ . 

(۸) نيح « أصل » 1 

. » نيح « الأصل‎ )٩( 

. » لفظ ح د الذي‎ )٠١( 

(۱۱) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۱۲) ما بين القوسين ساقط من ح . 
(۱۳) في ده فیا » . 

(۱۶) لفظ ح « صریح » 
(۱۵) لفظ ح « يعتقد » . 
dy‏ ح « ولا ؛ 
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الاي الوجبة لفساد مقالته وملها على وجوه تناقضص") الاصول وتنافیها كان قوله ساقطا 
Lay le»‏ 

فان قال 2 الدلیل على صحة مقالتنا("قوله تعالی : «لتبين للناس ما نزل 
east .‏ فاخبر أن النبي عليه السلام بعث مبینا فلا یکون الکتاب إذن مبينا لقوله . 

وقوله تعالی : «ما ننسخ من آية آوننسها نات بخير منها أومثلها»”» يدل على أنه نا 
ينسخ آية مثلها وكذلك قوله تعالی : «وذا Way‏ آية مکان آیق . © 

قل له لا يخلو قوله تعالى : «لتبين للناس ما نزل إليهم»" من أحد وجهین : 

ما أن يكون المراد به إظهاره وترك كترانه. فيتناول جميع القرآن ما افتقر منه إلى بيان» 
وما لم يفتقرء فيكون بمعنی() قوله تعالى : «(يا bel‏ الرسول)" بلغ ما أنزل اليك من 


ربك (آن)( ۲ يكون المراد (منه) OM‏ ما احتاج منه إلى (بیان)۳۱ الرسول دون غيره» . 


فإن كان المراد به الوجه الأول فليس يمتنع أن ينزل الله تعالى (إليه)““ النسخ للسنة 
Ord‏ (للناس)' باظهاره col}‏ فهذا لا يكون دلالة على جوازنسخ السنة بالقرآن 

وان كان المراد الوجه الشاني. فلا دلالة فيه أيضا على ما ذکرت » (۱۳) لانه ليس في 
لزوم النبي عليه السلام بیان at‏ الکتاب, ما ينفي نسخ السنة بحکم في القرآن غير مفتقر 





(۱) في د « تتتاقض » 

(۲) في د مطرحاء . 

(۳) في د «قولنا » . 

(4) سورة النحل آية 44 

)0( سورة البقرة آية ٠١‏ 
)4( سورة النحل آية ٠١١‏ 
(۷) سورة النحل آية ££ 

(۸) فيح « لعنی ». 

. ترد في د‎ / )٩( 

(۱۰) سورة الالدة اية ٩۷‏ 
(۱۱) لم ترد هله الزيادة فيح 
(۱۲) | ترد هله الزيادة في د . 
(۱۳) لفظ ح « البيان من » . 
(۱6) سقطت هله الزيادة من ح 
(۱۵) في د « فييين ۲ . 

)19( ل ترد هله الزيادة فيح . 
(۱۷) فيح « ذکرنا » . 
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إلى بيان النبي عليه السلام لنه لونص عليه“ على هذا الوجه بأن يقول : : لتبين جمل . 
الکتاب لم ينف“ بذلك أن یکون Ly‏ لا Melt‏ إلى البیان ace‏ ناسخا لسنته .© 

وایضا فإذا كان ما حصل من بيان النبي عليه السلام فالله تعالى التولی لتببينه بوحي . 
من عنده ول يكن قوله تعالی : «لتبین للناس ما نزل الیهم»( مانعا أن یکون ما حصل من 
البیان فهومن عند الله وهو التولی لذلك منه. dy‏ یمتنع Mare‏ أيضا أن يبين مدة السنة فینسخها 
بالکتاب“ کا تولی تبیینها على لسان الرسول عليه السلام . 

وأيضا: : ليس في أن النبي عليه السلام يبين القرآن ما يمنع أن يكون القرآن يبين 
السنة أيضاء كا أن القرآن يبين القرآن » dy‏ يمنع ذلك نسخه به, وكا أن السنة تبين تبين السنة 
نها بجا قلیس د ی وصف ای عليه السلام تبون الرآن ما ag‏ أن بسح د 
بالقرآن . 

وایضا: فالذي قال : «لتبين للشاس ما نزل إليهم» هو الذي قال : «ونزلنا عليك 


' : إذ.لم يكن في قوله‎ ٩۲ فهلا أجزت لعمومه تبيين مدة السنة(‎ Mut تبيانا لكل‎ OLS 


«لتبین للناس ما نزل إليهم» ما يوجب تخصيصه. ألا ترى أنه يصح أن يقول: «لتبین للناس 
مانزل إليهم» OM og ly‏ الکتاب ما يسنه"" إذ ليس بیان جمل الكتاب بسنة النبي عليه 
السلام » وانا يبين النبي عليه السلام أن الله تعالى قال كذاء أو أن مراده بها قال كذاء فلا 
يسمى هذا" سنة فلم يعترض على قوله تعالى : «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» 
واجاب تخصيصه . 

وأما قوله تعالى : هما نتسخ من آية أوننسها نات بخير منها آولها ۱۳ فليس له 


(۱) في ح زيادة ( السلام ) . 
(۲) لفظ ح « يرد » . 

(۳) لفظ ح « ما احتاج » . 
(4) في ده Cad‏ . 

)0(§ ح دسنة » . 

)1( سورة النحل آية 414 
(۷) في ده یمنع » . 

.  رکلاب‎ « تقرر في ح‎ (A) 
. ۸٩ سورة النحل آية‎ )٩( 
. في د«رذ»‎ )۱۰( 

(۱۱) في ده تبيين ٩‏ . 
(۱۲) فيح دسنة 2. 
(۱۳) فيح « هذه » : 
)18( سورة البقرة آية ٠١5‏ 


۳۲۳۵ . 
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تعلق بها MOY MUS‏ أكثر ما فيه أنه إذا نسخ آية أتى بخير منبا أومثلها ولا دلالة فيه of‏ 
السنة لا تنسخ بهاء وكذلك قوله تعالى : «وإذا بدلنا آية مکان آیقم( (أنة)©) لايمنع أن 
يبدل اية مكان سنة ونیا ذکر حكاية قول الكفار عند نسخ اية باية مثلها dy‏ ينف نسخ السنة 
باية . 1 a‏ ۱ 
وقال الشافعي في كتاب الرسالة : وسنة رسول الله لا ینسخها إلا سنة رسول الله ولو 
أحدث الله لنبیه في أمر سن منه غير ما سن رسول الله هد لسن فيا أحدث الله إليه جتى 
يبين للناس أن له سنة ناسخة GU‏ قبلها مما يخالفها وهذا مذكور في السنة عن رسول 
الله 6 .. ل ۳ 
فان قال قاشل : فقد" وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لانه لا مثل له 
فأوجبنا ذلك في السنة. 2 
. قال الشافعي : فيها وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله ب دليل 
على أن سنة رسول الله و إنهما قبلت عن الله » فمن قبلها فكتاب الله تعالى يتبعهاء ولا 
نجد OL oe‏ آلزمه الله عز وجل خلقه نصا مبيّنا إلا.كتايه ثم سنة نبیه عليه السلام . ۱ 
فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه OU‏ من قول خلق من خلق الله تعالی» ۸ جز 
أن ينسخها الا مثلها ولا مثل ها غير سنة رسول الله و ۱ 
قال أبوبكررحمه الله تعالى : هذا الفصل من کلامه یشتمل على ضروب من 
الاختلال منها قوله : إن السنة لا ینسخها إلا سنة رسول dl‏ « فمنع بذلك( ۲ نسخ السنة 
الا بسنة مثلهاء ثم نقض ذلك بقوله في سياق کلامه . ولواحدث الله عز وجل لنبیه في آمر 
سن فيه غير ما سن رسول الله ليس فيما أحدث الله إليه حتی يبين للناس أن له سنة 
ناسخة» فاجاز بذلك أن ينسخ الله سنة نبيه بالقرآن, وهذا ينقض قوله بدءا أن السنة لا 
ينسخها الا سنة. ۳ 





(۱) لفظ ده وصفنا » . 

(۲) فيح لأنه 

(۳) سورة النحل اية ۱۰۱ 

)4( لم ترد هذه الزيادة في د. 

(۶) فيح « ليس » وفي د «ليبين» والصواب ما أثبتناه من AS‏ «الرسالة» ۱۰۹ 

(۲) فيح « قد » . 

(۷) في ده خيرا » . 

(۸) فيح « له ۰ . 

. وفيه اختلاف عبارات بين نقل المصاص وبين النسخة المطبوعة برواية الربيع بن‎ ۱۰٩ - ۱۰۸ راجع الرسالة‎ )٩( 
۱ . سليهان المرادي‎ 

(۱۰) في ح.من ذلك . 

(۱۱) فيح والسنةء . 


۳۳۹۰ 
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فان قال قائ : يقل إن حدث الله ذلك بقرآن بنزله pasty‏ ان یکون مراده أنه 

قیل له: فإذن يكون ما أحدث OU OL‏ عليه السلام» لان ما نزل په وحي 
راشم“ cag‏ والذي احدث الله الیه۲۷ سنة لا یفتقر"؟ في وقوع النسخ بها إلى سنة 
آخری. ay‏ 
وعلی of‏ الشافعي قد آبطل تأویل هذا القائل بقوله بعد ذلك في هذا الفصل . 
فان قال قائل : فهل تنسخ السنة بالقرآن . ۱ 

قيل له : لونسخت السنة بالقرآن كانت للنبي عليه السلام فيه سنة تبین أن سنته 
الأولى منسوخة» حتى تقوم الخجة على الناس» فان( الشيء ينسخ alte,‏ فأجاز نسخها 
بالقرآن إذا سن“ النبي عليه السلام ما يبين أن Oars‏ الأولى منسوخة . 

وقوله OS‏ فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها 
كلام متناقض مستحیل» لانه أخير أن الله نسخه با أحدثه من خلاف سنة النبي عليه 
السلا (VY)‏ 1 

0 

وقوله أيضا: لسن" فیما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له Oa)‏ ناسخة 
للتي قبلها. فا قد نسخه الله تعالى كيف يجوز أن ينسخه (النبي 5 OO‏ بعده . وكيف يجوز 
نسخ النسوخ» ومن جهة أخرى أن ما قد نسخه الله تعالی كيف يجوز من النبي عليه السلام 
الإخبارعنه بان سنته نسخته فيكون فيه الإخبارعن الشيء بخلاف ماهو عليه حاشا له 





(۱) تقرأ في ح « فبینه » . 
(۲) فيح « البي » . 

(۳) فيح « لیس ٩‏ . 

. يرد لفظ الحلالة في د‎ 1 )٤( 
. » ره) لفظ ح , الله‎ 

. » لفظ ح « السنة‎ )١( 
. » لفظ ح « یفرق‎ )۷( 

(۸) في ح « آن » . 

. ۰ فيح « تین‎ )٩( 

(۱۰) في ح « الستة ۰ . 
(۱۱) فيح « لیس »۰ وني د «يبين» والصواب ما أثبتناه من کتاب الرسالة ۱۰۹ 


(۱۲) في النسختين « ثم قال » ۱ 
(۱۳) في ح « ليس » وني د «يبين» والصواب ما آثبتناه من AS‏ الرسالة ۱-۹ 
)1( سقطت هذه الزيادة من ح . 


(۱۵) لم ترد هذه العبارة وأبدها تحر یفا بلفظ الجلالة دالله؛ . 
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من ذلك عليه السلام . 

ثم استدل على أن السنة لا ينسخها إلا سنة بها ذكر من أمر الله الناس play‏ نبيه 
عليه السلام . 

وهذا لا دليل فيه على أن السنة لا يئسخها القرآن. إذ ليس في الأمر باتباع (النبي 6 
ما ينفي جواز نسخها بالقرآن VIS‏ ينفي جواز نسخها بوحي من عند الله ليس بقرآن, فإذن 
ليس في الأمر باتباع)9) النبي عليه السلام تعلق بنسخ السنة بقرآن ولا غبره» EY‏ نا 
أمرنا باتباع سنة النبي عليه السلام «التي) لم تنسخ P13] (Lay‏ نسخها القرآن أو 
سنة له آخری فنحن مأمورون حینشذ باعتقاد نسخها وزوال حكمهاء وقد أمر الله باتباع 
كتابه بقوله تعالى : «اتبعوا ما أنزل اليكم من ربکم»" وم يمنع جواز نسخه بالقرآن. 

وأما قوله إن السنة لا Oat‏ هما من قول خخلق من BE‏ الله فليس eal ye ght‏ من ذلك 
من أحد معنيين . 

إما أن يريذ أن نظمها معجز(۲) غير مقدور للخلق . 

أوأن يكون مراده الحكم . 

فإن كان مراده اللفظ فان أحدامن المسلمين لا يقول إن كلام النبي عليه السلام 
معجز بالنظم OY‏ وإن كان عليه السلام أفصح الخلق. ولو کان كلامه معجزا لكان مساويا 
ol a‏ في إغجاز النظم وهذا خلف من القول, OY‏ القرآن هو الختص بإعجاز النظم دون 
ساثر الکلام . 

ولو كان کلام التبي عليه السلام معجزا لتحدی به العرب كا تحداهم بالقرآن 
OU‏ الناس OP (a)‏ عن طلب الشبه ٩۳‏ لمباينته لکلام غیره من البشر في إعجاز 





(۱) في ده من اتباع » 1 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ح . ' 
)"( فيح زيادة وأنا» . 

(4) لم ترد هذه الزيادة فيح ۱ 

)0( لم ترد هذه الزيادة فيح : 

(5) فيح « فذا » ۰ 

(۷) فيح «و» ی 

. ۳ سورة الاعراف آية‎ (A) 

5 » فيح « سنة‎ )٩( 

۰ » ح «یعمجز‎ gs) 

(۱۱) في د « النظم » ۰ 

. فيح « یستفنی » وهو تصحیف‎ (NY) 
A لم ترد هذه الزيادة في ح‎ )۱۳( 
: السنة » وهو تصحيف‎ ١ في ح‎ )١4( 
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نظمه |S‏ بان القرآن مد سائز الکلامابالنظم العجز والتالیف البدیم الذي ليس في وسع 
احد من الخلق الاتيان بمثله فبطل هذا القسم . 


وان كان مراده الحكم الثابت من جهة السنة فان أحدا من السلمین لا بقول: إن 
Opa‏ النبي علية السلام من الخلق أن بشرع الشرائع (ویبتدع)(۳) الأحكام فلا معنی 
لذکره هاهنا إذ ليس هو موضع اخلاف, OY‏ كلامنا إنما هوفي نسخ السنة بالقرآن الذي لا 
شبه له من“ قول احد من الخلق لا في نسخها بماله شبه OCIS)‏ من کلام المخلوقين » 
وعلی أنه لوثبت أن السنة لا شبه ها من قول أحد من الخلوقین(" على أي وجه حصل 
معنی کلامه, لا دل على أن القرآن لا ینسخها لان القرآن لا شبه له من قوله أحد من 
الق( وینسخه(؟ القرآن (فکذلك السنة لا یکون ها شبه من قول الخلق. وینسخها 
القران)“ الذي لا يشبه قول الخلوقین() فلم يحصل OM Cay‏ من کلامه في هذا الفصل 
وجه الدلالة علی منع نسخ السنة بالقران . 


قال الشافعى بعد ذلك: ولوجاز أن يقال قد سن رسنول الله BE‏ ونسخت سنته 
بالقران» ولا يؤثر عن النبي عليه السلام السنة الناسخة» جاز أن يقال فيما حرم (رسول) ۲ 
لله تعالى من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن تنزل عليه" «وأحل الله البيع 
وحرم MLS‏ وفيمن يرجم“ من الزنا قد يحتمل أن يكون الرجم (قبل نزول قوله 





Ped) 

)1( صحفت في ح إلى « بغیر» . 
(۳) 1 ترد هذه الزيادة فيح . 
(4) في ده في ٤‏ . 

(ه) لم ترد هذه الزيادة في د . 

)1( لفظ ح « الخلق» 

(۷) في ح « الخلوق ». 

. » في النسختين « ینسخها‎ (A) 
. ما بين القوسین ساقط من ح‎ (4) 
. » المخلقين‎ ١ فيح‎ )۱۰( 

(۱۱) ما بين القوسین سقط من النسختين وأثبتناه من AS‏ «الرسالة» ۱۱۱ 
(Vy)‏ ل ترد هذه الزيادة في د . 
(۱۳) في ده علينا » . 

۲۷۰ سورة البقرة أية‎ (VE) 
. » رجم‎ « حيف)1١(‎ 
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تعالی) : ۳ «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منیا مائة جلدق . OD‏ 

قال آبوبکر: وهذا الفصل نظير ما تقدم لأنه قال: ونسخت سنته بالقرآن» ولا یژثر 
عن النبي عليه السلام (والسنة)”" الناسخة فأطلق”؟» نسخها بالقران ثم آوجب نسخها بعد 
ذلك بالسنةء ومعلوم أن ما نسخ COL DL‏ یستحیل نسخه بالسنة لامتناع جواز نسخ 
on‏ ۱ ۳ ۳ 

وأما قوله : لوجاز أن ينسخ الله Mare‏ بالقرآن ولا يؤثر عن النبي عليه السلام السنة 
الناسخة جاز أن يقال فيما حرم (الله من البيوع إلى آخر)”" ما ذکر( فان هذه القضية إن 
صحت منعت نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة إلا أن يكون مع الناسخ منهها سنة 
تبين النسخ. فإذ قد وجدنا في القران والسنن ناسخا ومنسوخا من غير أن يكون مع الناسخ 
منهها سنة تبين الناسخ من النسوخ. ومن غير ذكر تاريخ في واحد منهماء بل يكون استدراك 
حكم الناسخ من المنسوخ وتفضيل أحدهما من الاخر والتمييزبينه وبينه موكولا إلى 
الاستدلال بغيره. 

كذلك يجوز نسخ السنة بالقرآن ويكون سبيل معرفة الناسخ من النسوخ طلب تاريخ 
الحكم من سائر الأصول إذا لم يكن عندنا علم بتاريخهم » ولا كان ني لفظهما مايدل على 
لناسخ منیا 

وعلی Mol‏ الشافعي قد نص على نسخ السنة بالقرآن في OSL)‏ صلاة الخوف في 
UL SH OLS‏ فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري في تأر" النبي 8 يوم 
الخندق (بالصلوات)' حتى كان هوي من الليل (ثم)(۳) قضاهن. قال أبوسعيد وكان 


(۱) في OLS‏ الرسالة عبارة « منسوخا لقول الله» ۱۱۱ 

(۲) سورة النوراية ۲ . 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(4) فيح « فالطلق » . 

)0( في ح « من القرآن» وهو تصحیف 

)1( في ده ستته ». 

(۷) ما بين القوسین ليس موجودا في نسخة الربیع بن سلییان من «کتاب (الرسالة» والوجود فيه عبارة «رسول الله من 
البیوع کلهاه) . 

(۸) في د «ذکرها » . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٩( 

(۱۰) ۸ ترد هذه الزيادة في د . 

(۱۱) في ده تأخر » . 

(۱۲) سقطت هذه الزيادة من د . 

(۱۳) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 


۳ - 
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ذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف, ثم ذکر حدیث يزيد بن رومان! عن صالح بن Mole‏ 
في صلاة الخوف. قال الشافعي : «فنسخ الله تعالى تأخیر ۳ Aes aa‏ 
إلى ان يصلوها ‏ كما PIT‏ (الله)”*» وسن رسول الله يك - في وقتها ونسخ (رسول ٩۳)‏ 

سنته في ML ol‏ بفرض الله تعالى في كتابه ثم بسنته» صلاها في وقتها |S‏ وصفت» فنص 
في هذا الموضوع على نسخ السنة بالقرآن» إلا أنه وصله با(" يستحيل کونه لأنه قال : 
نسخها بفرض الله في كتابه ثم بسنته» وما قد نسخ بالكتاب (لا)" يصح نسخه بعلا ذلك لا 
بالسنة ولا بغيرها. 


وم 


229 کک 


اها 





(۱) يزيد بن رومان . آبوروح. الأسدي المديني. عالم با لمغازي . ثقة. روى عن ابن الزبير وأنس وعبيد الله 
وغيرهم . قال النسائي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات . من أهل المدينة . ووفاته مها سنة ATs‏ حدیثه : في 
الكتب الستة . انظر : تہذیب التهذيب ۰۳۲6/۱۱ والأعلام ۲۳4/٩‏ 

(۲) صالح بن خوات بن جبير بن النعيان الأنصاري المد . . روی عن أبيه وخاله وسهیل بن أبي حثمة . وعنه ابنه 
خوات ويزيد بن رومان وعامر بن عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد. قال النسائي: ثقة ذكره 
ابن حبان في الثقات روى له الجماعة حديث صلاة الحرب. 
انظر : تبذيب التهذيب ۳۸۷/4 

(۳) في ح ٠‏ تأخر» : 

)8( في ده أنزلت » . 

)0( ما بين القوسين ساقط من النسختين وأثبتناه من AS‏ «الرسالة» ۱۸4 

(5) ما بين القوسين ساقط من النسختين وأثبتنه من AS‏ «الرسالةه 144 

(۷) في ح تأخرها . 

(۸) في دد لاء . 

)4( سقطت هذه الزيادة من ح . 


- ا۳ - 





OUI‏ الثاني والأربعون 
القول في نسخ القرآن بالسئة 
وفيه فصل : 
نسخ حكم القرآن وماثبت من السنة 
من طريق التواتر بخبر الواحد 


= FEY. 
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9 > 53 سرا‎ 
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اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة فاجازه) أصحابنا إذا جاءت السنة مجیثا یوجب 
العلم» dy‏ يكن من آخبار الآحاد. 


وكان أبوالحسن رحمه الله يحكي عن أبي یوسف أن السنة التي يجوز نسخ القرآن بها 
هي ما ورد من طريق التواتر ويوجب العلم, نحوخبر المسح على الخفين. © 


واختلف أصحابه فقال بعضهم : هوجائزفي العقل” إلا أن الشرع لم يرد به و 
يمنعه أيضا. 


وقال آخرون منبم : قد منع الشرع جوازه©» 

والدليل على جوازه قول الله تعالى : «لتبين للناس ما نزل إليهم»””» 

والنسخ بيان مدة الحكم الذي كان OG)‏ توهمنا بقاؤه على حسب ما تقدم وصفنا 
له» فانتظم قوله : «لتبين للناس ما نزل الیهم» سائر وجوه البيان» فلما كان النسخ ضربا من 
البیان وجب Of‏ تستوعبه الآية. 

فان قال BE‏ : الراد به إظهار ما أنزل وتبلیغه . 

قيل له : هذا أحد ما تناوله اللفظ. ول ينف ono‏ من سائر ضروب البیان . 

الا ترى أنه قد دل على جواز تخصیصه بالسنة إذا كان ضربا من البیان» dy‏ يكن 
Maral‏ اللفظ على الأمر باظهار(٩)‏ وترك ales‏ مانعا من دخول بیان التخصيص تحته . 





(۱) في ح « فأجازها » 5 

(۲) ویرید الجصاص با بوجب العلم الخبر الشهور ولذلك ضرب له بمثال السح على الخفين وهو من الشهور. 
قال السرخسي : «یجوز نسخ الکتاب بالسنة المتواترة والشهورة. على ما ذکره الكرخي عن أبي بوسف «أنه جوز 
نسخ الكتاب بمثل خبر المسح على الخفين وهو مشهور؛ أصول السرخسي ۱۷/۲ 

وما ينبغي أن يعلم هنا أن ابمصاص جعل الشهور قسما من المتواتر وقد وافقه جماعة من أصحابه الحنفية وأما 
جهورهم فجعلوه lead‏ للمتواتر لا قسیا منه» فراجع إرشاد الفحول 44 ففيه زيادة فائدة. 

(۳) في ح « الفعل » . 

(4) راجع الإبباج ۲ والستصفی ۱۲۹/۱ والأحكام للآمدي ۱۳۱/۳ والتبصرة للشيرازي VUE‏ 

)0( سورة اللحل اية 414 

)4( لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۷) في د زيادة «فهو عليه وعلى غیره» . 

(۸) في ح د اشتال » . 

)4( لفظ ح » بالظاهر : 


۳2۵ - 


۳۸ 2)" 
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كذلك بیان مدة الحكم الذي هو النسخ (واجب OCF‏ یتناوله اللفظ . 

فان قیل : إذا كانت السنة تبين القرآن استحال أن تنسخه, لانه لا يجو زأن ينسخ 
الشيء Oy‏ يبينه . 

قيل (له) : ( إن هذه دعوی ليس علیها دلالة وهوموضوع الخلاف بیننا وبینکم 
فکانك انا جعلت موضع الخلاف دلالة على المسألة . 

وعلى أن النسخ ضرب من البيان فلا یمتنع وقوعه بالسنة كما أن القرآن (pes‏ 
القران بقوله تعالی : «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي Ue‏ ولم يمتنع نسخه به . 

ودلیل pol‏ وهو قوله تعالى : «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله" وقال 
تعالی : «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» . ^ 

فلیا كان الناسخ SL‏ القرآن صراط الله » وجب أن يصح وقوعه") بالسنة لاخبار 
الله تعالی بانه بهدي إلى صراط الله » ولان السنة لا كانت واجبا من الله تعالی» جازآن 
ينسخ بها وحي وهوقزآن IS‏ جاز نسخ القرآن بالقرآن من حيث هما" وحي من الله تعالی . 

وایضا فان نسخ القرآن یکون من وجهين . 

(أحدهها) OY:‏ نسخ التلاوة . 

روالثانی) : OP‏ نسخ الحكم . 

وقد جازعند الجميع نسخ التلاوة لا بقرآن على ما بينا فيم" سلف» OV‏ نسخ 
التلاوة یکون بالانساء تارة وبالأمر بالاعراض عن کتبها وحفظها آخری. وکلا الوجهین من 
ذلك يجوز وقوعه بغير قرآن . 

ألا تری أن نسخ التلاوة وجد في زمان النبي ی ولیس معنا قرآن موجود نسخت به» 
فلم جاز نسخ التلاوة لا بقران وجب أن يجوز نسخ الحكم. لانه أحد وجهي نسخ القرآن, 


(۱) 1 ترد هذه الزيادة (الجملة) وأبدها ب «وأخبار» . 
(۲) في د« ماه . 

(۳) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ في ده بين » 1 

)0( سورة اللحل آية ٠ ۸٩‏ 
)1( سورة الشوری اية OV‏ 
(۷) سورة النجم أية 4 

» فيح » بحكم‎ A) 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٩( 
. في دههو»‎ )۱۰( 

(۱۱) نم ترد هذه الزيادة ‏ د . 
(۱۲) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۱۳) لفظ ح على ما » 


۳ - 


¥ \ oY 
بت مر‎ 
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Glan AI MOY,‏ بها حکم في جواز الصلاة Lag) lye‏ یستحق (ay‏ من الثواب إذ 
كانت UL‏ ولا تستحق بغيره» فدل ذلك من وجهین على نسخ حکم(* القرآن بالسنة . 
أحدهما: أن نسخ التلاوة لا Tle‏ يقتضي نسخ حكم . ۱ 
والثاني : أنه قد ثبت قرآن منسوخ بغير قرآن فوجب مثله في حکم تضمنه لفظ القرآن . 
دليل آخر : وهو أن الأصل في الناسخ والنسوخ أن ما صح اجتماعه في خطاب واحد 
جاز النسخ به على (حسب)" ما تقدم القول منا فيه فلم لم يمنع أحد من تجويزسنة النبي 
يك عقیب تلاوة القرآن موجبة لورت عم أن مراد الله في فعل ذلك إلى وقت AIS‏ 
ثم ليس علیکم فعله بعده» Lily‏ علیکم بعد مضي الدة عبادة آخری. كا جاز أن يقول: 
الزكاة واجبة بعد احول, bly‏ واجب في وقت دون وقت» وكذلك سائر الفروض» وجب 
أن Manes MY‏ إبهام”" القول في حكم القرآن ثم ترد سنة الرسول عليه السلام بزوال 
ذلك (الحکم)" ووجوب ضده کا جاز وجود ذلك OM (any‏ عقيب نزول القرآن. 
ودليل آخر وهو اتفاق الجميع على جواز تخصيص القرآن بالسنة . والتخصيص [نبا هو 
بيان الحكم في بعض المسميات» فلا يمتنع على ذلك نسخة بالسنة. إذ كان النسخ 
تخصيصا بالوقت دون وقت على الوجه الذي بيناء والمعنى الجامع بينهها أن كل واحد 
(a)‏ وارد على وجه التخصيص . 
فان قيل : يلزمك على هذا OM po‏ نسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس كما جوزت 
تخصيصه بخير الواحد وبالقیاس. 
قيل له : GOP‏ تجويز تخصيص““ القرآن بخبر الواحد وبالقياس شرايط قذ بينا 





(۱) فيح « وأن » . 

(۲) في ده به » . 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(4) فيح «لذا » : 

(۵) في ده حکمه » . 

)4( / ترد هذه الزيادة في د . 
(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۸) في ح « بمتنع » . 

. في ح « انبام » وهو تصحیف‎ )٩( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )۱۰( 
. لم ترد هذه الزيادة في د‎ )۱۱( 
. ترد هذه الزيادة فيح‎ / )۱۲( 
. » فيح « جوز‎ )۱۳( 

(۱6) فيح « ما » 

(۱۵) في ح د تخصیصه ‏ . 


-YtV- 
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بعضها فيما سلف وحملته أن ما كان (منه)"؟)ظاهر gall‏ بين المراد لم جز تخصيصه بخبر 
الواحد ولا بالقیاس» إلا أن يختلف السلف فيه ويسوغوا الاجتهاد في تركه أويتفقوا على 
خصوصه. فيكون العلم بموجب عمومه من طريق الاجتهاد. فيجوز تركه بخبر الواحد 
وبالقیاس. 


وأما ما لم يكن بهذا لوصف فموجب حکمه ثابت من طريق يوجب العلم» فلا جوز 
تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس» وكذلك لا يجوز نسخه بذلك إذا كان موجبه ثابتا من 


طریق يوجب العلم. فإنها جوز لتخصیص با يجوز )4( النسخ في مثله . 


فان قال : الفسرق بين التخصیص والتسخ أنسه بیقی مع" التخصیص من حکم 
اللفظ ما يصح استعماله ولا يبقى مع النسخ حکم یستعمل . 

قيل (له) : هذا فرق من وجه VO)‏ یمنع ۲ الجمع بینهیا من الوجه الذي 
ذكرناء وعلی أن التسخ لا بصح إلا وقد مضى من وقت کم ما بصم استع‌اله فيه وذلك 
ی ا 
فثبت بها ذکرنا(") جواز نسخ القرآن بالسنة . 


وسا من نفى جوازه من المخالفين با ادعى ad)‏ من ورود المع فإنه احتج فيه 
بقول الله تعالى «ما ننسخ من آية أوننسها نأت بخير منها أومثلهاء. © 

قال : والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله بوجه . 

فنقول وبالله التوفيق : إنه لا دلالة في هذه الآية على ما ذكره» بل فيها الدلالة على 
جواز نسخ القرآن بالسنة من وجوه نذكرها (إن شاء الله تعالی) . ٠١‏ 
Os‏ ببیان وجه الدلالة من هذه الآية على صحة قولناء ثم نشرع في الابانة OMe‏ 


(۱) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) لفظ ح « موضع » وهو تحريف. 
)٤(‏ ۸ ترد هذه الزيادة في د . 
)0( 1 ترد هذه الزيادة فيح . 
(7) فيح «یمتنع » . : 

(۷) لفظ د « وصفنا ». 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في د . 
)4( سورة البقرة اية ٠١5‏ 
(۱۰) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۱۱) في ده fare‏ 

(۱۲) فيح «على » ۱ 


۳۸ 
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فساد استدلاطم بها على ما ادعوه (إن شاء الله) . 9 

فأما وجه الدلالة منبا على صحة قولنا فمن وجهین . آخدهما: أن قوله تعالی : «بخير 
lin‏ لا مخلومن أن یکون الزاد ayy‏ یر ا منها في نظمها وصوزتها وحزوفهاء أوخيرا 
منها أصلح لنا وأنفع . فأما الوجه الأول فقاسد» لان آحدا لا يقول إن هذه الآية خير من 
هذه الآية في نفسهاء فثبت الوجه الثاني ولیس(* يمتنع أن يكون حکم ثبت من جنهة السنة 
أصلح LI‏ وأنفع منه لونزل به قرآن» ومن أجل ذلك أنزل الله ببعض الأحكام قرآنا وأنزل 
ببعضها وحيا ليس بقرآن على حسب علمه بمصالحنا (Usb)‏ 

وإذا كان المراد بالآية ما وصفنا فقد دلت على جواز نسخها بالسنة لجواز" إطلاقها 
أنها خير لنا من الوجه الذي ذکرنا. 

والوجه الثاني أن قوله «مثلهاء لا خلومن أن يكون المراد brie: A‏ من (جميع جهاتم| 
أومن بعضهاء فلوكان المراد وجود المائلة بينهما من جميع الجهات لوجب أن يكون الناسخ 
مثل النسوخ في نظمه وصورته وحروفه ومعانیه, وهذا يوجب أن يكون الناسخ هوا منسوخ 
ويوجب بطلان النسخ رأساء فلما بطل هذا علمنا أن المراد وجود الماثلة بينهها من)( بعض 
احهات وقديصح إطلاق (peal)‏ المشل إذا WOK‏ من بعض الوجوه كما قال تعالى : 
«وحو رعين كأمثال اللؤلؤ Oe SU‏ فاطلق اسم المياثلة OM LL‏ من(۲۳) بعض 
الوجوه إذ معلوم أن الحور العين غير ممائلة للؤلؤ من جميع الجهات» وإنما مثلهن به من جهة 
الصفاء والنقاء ونحو ذلك ably)‏ اعلم) .° 

فمتى استحق اسم المماثلة من وجهفهوداخل تحت الآية. وقد تكون السنة مثل 
الآيةء من جهة النفع والصلاح» ومن جهة eel‏ جميعا وحي من الله تعالى » فوجب أن يجوز 
نسخه بها لعموم اللفظ . ۱ 





: م ترد هذه الزيادة في ح‎ )١( 
. » لفظ ح « خیرا‎ )۲( 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(4) فيح دمن». 

(ه) فيح ۰۸۰ 

. لم ترد هذه الزيادة فيج‎ (ry 
. في ح « فجواز » وهو تصحیف‎ )۷( 
. ما بين القوسین ساقط من ح‎ (A) 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٩( 
VY سورة الواقعة آية‎ )۱۰( 
: » لتائلها‎ ١ في ح‎ )۱۱( 

(۱۲) فيح د في » یه 

(۱۳) لم ترد هذه الزيادة في د . 


- ۳۶٩ - 
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Of‏ قال قائل(۱) : لا يطلق اسم الماثلة على الحقيقة إلا فیا يكون SIBLE‏ من 
جميع جهاته. فإذا لم يكن كذلك فان (يقال)" هومثله على التقیید . 

قیل له : لم يرد بالشل ها هنا ما ذکرت. لا بيناء فثبت أنه آراد WN‏ من بعض 
الوجوه. فقد دلت الآية في هذین الوجهین على جواز نسخ القرآن بالسنة . 

وأما ما قلنا : إنه لا دلالة فيها على ما ذهبوا cal]‏ فمن جهة أن الذي في الآية أنه إذا 
نسخ آية أتى بخير منها ول يذكر الناسخ لحاء وإنما (قلنا) (فيها)” أنه يأت بخير من 
المنسوخ أومثله. وليس يمتنع أن ينسخ”" الآية بالسنة ثم يأتي باية أخرى مثلها ولا تكون 
هي الناسخة O75]‏ لم يقل (ما ننسخ)() من آية نأت بما ينسخها خيرا منها. 

ويدل على ذلك (أن قوله) «نات بخير منها» راجع إلى الحكم والتلاوة. ونسخ 
التلاوة لا يكون باية مثلها بل بغير ORT‏ ثم يأتي بأية خير منها ليست هي الناسخة للتلاوة 
فكذلك هذا في الحكم . 

وأيضا : فإن الذي تقتضيه' حقيقة اللفظ هو نسخ التلاوة والنظم دون الحكمء 
لأن الآية في الحقيقة اسم للنظم» ۳0 ی قد تكرت بای والحكم مشوخ وقد 
تنسخ الآية واحکم باق» فدل على أن الآية اسم للرسم والنظم دون الحكم > (فوجب أن 
يحمل قوله «ما ننسخ من أية» على نسخ التلاوة والرسم دون الحكم). OP‏ وألا يدخل الحكم 
فيه الا بدلالة . . 

وایضا لا يخلو قوله تعالی : « ما ننسخ من آية» من OM say‏ أوجه BH‏ 

إما أن يريد OPH)‏ نسخ التلاوة دون احکم أونسخ الحكم دون التلاوة أو نسخها 
ون OM‏ 


(۱) في ح زيادة ه قال » . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
 )۳(‏ ترد هذه الزيادة في د . 
(4) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(5) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)1( لفظ ح «یسمع ». 

(۷) فيح « إذاء : 

. سقطت من ح‎ (A) 

. ترد هذه الزيادة فيح‎ 1 )٩( 
. » فيح « بقرانه‎ )۱۰( 

(۱۱) في ح « تقتضي ‏ . 

(۱۲) ما بين القوسین ساقط من ح . 
(۱۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(5١)لم‏ ترد هذه الزيادة يح 
)10( لفظ در حيعا و . 
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فان كان الراد نسخ التلاوة دون الحكم لم پعترض") على موضوع اخلاف OY)‏ 
الخلاف)” بیننا في نسخ احکم ول نختلف أن نسخ التلاوة ad)‏ يكون بغير القرآن. 

وان كان الراد نسخ الحكم دون التلاوة لم يمتنع نسخه بالسنة» لجاز أن يكون حکم 
السنة خبرا لنا من حكم القرآن في باب أنه اصلح لنا وأنفع» OY‏ اسم الخير لا یطلق في 
مشل هذه إلا بإضار إضافته إلى من(" يحصل له لانك لا تقول إن هذا خير من هذا إلا 
ومرادك أنه خير لمن تعبد به أوجعل له أوما جرى مجرى ذلك . 

وإن كان المراد نسخ التلاوة والحكم معاء ‏ فان نسخ التلاوة قد يجوز عند الجميع 
بغير قران» بان ينسي الله من يحفظها أو ol‏ على (لسان)”” رسول الله بالإعراض عنها 


Os 
فتنسی‎ 

وقد بينا أن الآية م تمنع نسخ الحكم على الانفراد بال نة وكذلك لا یمتنم٩‏ 
a LOL, | ۰ ۰‏ ° ع 


فان قال قائل : ما أنكرت أن يجوز أن یکون الراد بقوله «بخير ۲۲۲ منهاه؟ (آومثلها 
أن یکون)(۱) خيرا من الأولى من جهة ما يستحق من زيادة الثواب بتلاوتهاء كما روي أن 
«قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن»(۱ وأن «قل ياأيها الكافرون تعدل ربع COOL A‏ 
يعني فيها يستحق بتلاوتها من الثواب زيادة على ما يستحق بغیرها. 

وإذا كان قوله «بخير منبا أومثلهاء fart‏ أن يكون هذا معناه لم يكن لنا أن نعدل به 
عن قرآن مثله إلى غيره مما ليس بقرآن من جهة ما ذکر» ثم إن القرآن لا يكون بعضه خيرا 
من بعض . 





(۱) في ح « یعرض ‏ . 

)1( سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(4) في ح « نات » . 

(ه) في thie‏ ‘ 

)1( لفظ د« هیعا » . 

(۷) سقطت هذه الزيادة من د . 

(۸) في ده فینسی » . 

. » في د يمنع‎ )٩( 

(۱۰) في ده هیعا » . 

(۱۱) في ح « خبر » وهوخطا . 

. » عبارة ح « آية مثلها وتکون‎ (VY) 

(۱۳) آخرجه ابن عدي في الكامل ۱ 6ه والحاكم في التلخیص ۱/ ٩٩‏ من طریق غسان بن الر بیع وهو حدیث 
صحیح . انظر الأحاديث الصحيحة للشيخ الالباني ۱۳۱/۲ 

(۱6) راجع التجرید الصریح ۱۱۹ وصحیح مسلم كتاب السافرین حدیث ۳۹۰ والترمذي ٩۵‏ والدارمي AS‏ 
فضائل القرآن ۲4 وسند امد ۰۱۷۳/۲ ۰۸/۳ ۵/ ٩۱۸‏ 
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الجواب : إن هذا لا يعترض على شيء ما قدمنا ولا يمنع جواز نسخ القرآن بالسنة 
على الوجه الذي بينا من وجوه. 

أحدهما : أنا إذا سلمنا له ما ادعاء( من ذلك في کون التلاوة خير ا OOS‏ 
يستحق بها من زيادة الثواب . فقد ثبت أن في الآية ضميرا ليس مذكورا في اللفظ. وهوكون 
Lely‏ خيرا لناء فحینشذ لا يكون خصمنا أولى بعصرف معناها إليه منا (بصرفه) إلى 
الحكم وما لنا فيه من النفع والصلاح . 

ووجه آخر : وهو أنه قد ثبت أن المراد بقوله خيرا منها أنه خير لنا (لآن الآية ليست خيرا 

من آية أخرى غيرها في نفسهاء » وإذا كان كذلك فقد ثبت أن المراد أنه أنفع OCS‏ وأصلح . 
إما من جهة استحقاق زيادة الثواب. ely‏ من جهة النفع والصلاح. ثم OY‏ يختلف حينئذ 
الحكم الشابت بالسنة والحكم الشابت بالقرآن» إن كان هذا الإطلاق يجوز أن يتناول كل 
واحد منبا على ail Le‏ خير لنافي باب أنه أصلح لناء فليس إذن فيها ذكره هذا القائل 
ما يمنع كون الثاني خيرا من الأول على الوجه الذي بينا. 

وأيضا : فإذا كان جائز أن يكون حكم السنة حيرا لنامن حكم لوكان في القرآن وجاز 
هذا الاطلاق فيه كما جازفيم| ذکره من استحقاق زيادة الشواب. كان أقل أحواله تجويز' 
الأمرين من نسخها بقران مثلهاء أوخير منهاء من جهة الثواب ومن نسخها بالسنة من جهة 
ما يكون خيرا لنا في باب النفع والصلاح . 

وأيضا : فان الذي يقتضيه حقيقة اللفظ نسخ النظم والتلاوق OY‏ الآية آسم للنظم 
والرسم لا الحكم. ولا دلالة فيه على نسخ الحكم . إذجائزبقاء الحكم مع نسخ التلاوق 
وإذا كان كذلك صار تقدير الآية : ما ننسخ من نظم آية ورسمها نات بخير منها أومثلها فلا 
يعترض (ذلك)”" على موضوع الخلاف» OY‏ الخلاف بیننا انیا هوني نسخ حكم الآية 
a‏ ی را ار الا ارارق 
بغير قران لا بيناه فيها سلف . 

وأيضا : فليس في قوله تعالى : «نات بخير منها آومثلهاه دلالة على Al Cal)‏ به 


(۱) فيح دادعي» . 

Ware في‎ )۲( 

(۳) فيح ۸۱ . 

(4) سقطت هذه الزيادة من ح 
)0( ما بين القوسین ساقط من ح . 
(۲) فيح ۱۸۱ . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح 

(۸) فيح دإف . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٩( 


= YOY — 


هو الناسخ lb‏ إذلم يقل نأت بها ینسخها خیرا منبا أومثلهاء ومن ادعی آن الراد به نأت 
بناسخ خر منهاء لم يسلم له دعواه إلا بدلالةء وسقط استدلاله بالآية على موضع الخلاف 
بیشا» إذ لیس أحد الخصمين بأولى بها ادعاه من احد وجهي الاحتمال من الآخرء بل لو 
قلنا: إن الاظهر والذي یقتضیه فحوى اخطاب. نسخ الاية باي وجه كان من وجوه النسخ 
قرانا أو( ۳ غير قرآنء ڈ ثم يأتي بعد ذلك بخير منها أومثلهاء كان قولا سدیدا أوأشبه 
بالصواب من قول محالفنا . 

فإن قال: قوله تعالى في سياق الآية Uh‏ تعلم أن الله على كل شي ء قدي" يدل 
على أن الراد نسخ الآية بقرآن معجزلا يقدر أحد غير الله على OY‏ بمثله, فثبت أنه منع 
نسخها بالسنة. 

قيل له MY):‏ سلمنا لك ما ادعيت لم يعترض على موضع الخلاف» وذلك GY‏ 
يقتضي نسخ خ التلاوة (ونسخ ON‏ والنظم لا يقدرعليه أحد غير الله. وهذا ما لا 
GE‏ فيه بينناء فيا الدلالة منها (علی أن هذا یدل)(*) على امتناع جوازنسخ الحكم الذي 
تضمنته الآية . ^ 

ومن (وجه آخر) :7" لا دلالة فيه على ما وصفت لأنه ليس في الآية أن الذي هوخير 
منبا أومثلها هوالناسخ ها فإذا لم يكن ذلك في الآية لم يجز لاحد أن يدعيه إلا بدلالة من 
غيرها فلا يمتنع حینشذ أن يكون المراد نسخ حكم القرآن أوتلاوته بوحي من عنده ليس 
بقرآن ويأتي مع ذلك بقرآن خير منها آومثلها على حسب ما يحتمله اللفظ ويجوز فيه فلا 
يدل ذلك على أن الناسخ يجب أن يكون قرآناء وان كان الذي يأتي (به) بعد النسخ 
يكون قرآنا (إن اقتضت)”" الآية ذلك . 

ووجه آخر: وهوأنه جائز أن يكون الذي يأتي به حکا من جهة وحي ليس بقرآن. 


ويصح الوصف له من أجل ذلك أنه على كل شيء قدیر, لأن الحكم الذي هو 


أصلح لا يعلمه أحد غير الله الذي على كل شيء قديرء فلا دلالة فيه على أن الذي يأتي 
به بعد النسخ قرآن معجز. 


(۱) فيح « و . 

(۲) سورة البقرة آية ۱۰۹ 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(4)لم ترد هذه الزيادة فيح . 

J (0)‏ ترد هذه الزيادة في ح وأبدها ب « إذا كان هكذا » 
)1( لفظ ح « السنة » . 

(۷) عبارة د « جهة أخرى » 3 

(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(4) عبارة ح « إذا فبينت » . 
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فان قيل : قال الله تعالی : «وقال الذين لا يرجون لقاءنا:ائت بقران غير هذا أو 
J,‏ قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى Od‏ 

(فدل آنهم)) سألوه تبديل الآية نفسها وقد أخبر أنه لا يبدله من تلقاء نفسه» ولو 
جاز نسخه بالسنة لكان( قد بدله من تلقاء نفسه. 

قيل له : هذا استدلال*) فاسد من وجوه. 

أحدها: أنهم (إذا كانوا)“ سألوه تبديل الآية نفسها 74" يعترض على ذلك الحكم 
وكلامنا نما هوني الحكم الذي يثبت”" بالقرآن. هل يجوز نسخه بالسنة ام(" لاء وعلى أنه 
لا بخلومن أن يكون سألوه تبدیل(؟ النظم والرسم. آوتبدیل الحكم» أو تبدیله جميعا. 


فان كانوا سألوه تبديل النظی وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ ‏ فلا دلالة فيه على 
موضع الخلاف من المسألة لما بيناء oY,‏ أحدا غير الله لا يقدر على تبديل نظم القرآن إلى . 
نظم آخر معجز. فلا معنى للاشتغال بهذا الوجه في موضع الخلاف. 

وان كانوا سألوه تبديل الحكم دون النظم لم يعترض أيضا على قولناء oY‏ أكثر ما فيه 
نفي تبديله من تلقاء نفسه ونحن لا نقول إنه يبدله من تلقاء نفسه» وإنما يبدله الله بوحي من 
(Listy) ols tales se‏ غير قران» ويدل على ذلك قوله في سياق الخطاب fp‏ أتبع إلا 
ما یوحی إلي» (والوحي)(۳ لا ختص بالقرآن دون غيره فهذا يدل على جواز تبدیل حکمه 
بوحي لیس بقرآن وعلی أنه لا يجوزلنا حمل العنی على الحكم, OY‏ الذي يقتضيه ظاهر 
اللفظ نسخ النظم والرسم . إذ كان المعنى الذي من أجله كان قرآنا وجوده على ضرب من 
النظم. وان کانوا سألوه تبدیل النظم والحكم معا فلا دلالة فيه أيضا على ما اختلفنا فيه» 
لانا م GTO Jas‏ يبدل شيشا منه من تلقاء نفسه OO Ly‏ قلنا انا يتبع ما یوحی إليه» 


(۱) سورة يونس آیة/ NO‏ 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) في د « کان » . 

: » في ح « الاستدلال‎ )٤( 

ره) عبارة ح « کانوا إذاء . 
(5) في ددلاء». 

(۷) في ده ثبت . 

(۸) فيح « آو » . 

.۰ لفظ ح « تنزیل‎ (a) 

(۱۰) فيح د آو» . 

(۱۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۱۲) فيح « نتقل ۰ . 

(۱۳) ۸ ترد هذه الزيادة في د . 
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وما یوحی إليه قد یکون قرآنا وغير قرآن. 
فان قال قائل : قال الله تعالی : «واذا بدلنا آية مکان آية والله اعلم بها ينزل قالوا نا 

أنت Ye pie‏ وهذا يدل على أنه نبا تنسخ”" الآية باية مثلها قطعا حجج الکفار وابطالا؟ 
لدعواهم أنه افتراها وأنه أتى بها من قبل نفسه. . . 

قيل له : وما في قوله تعالی «وإذا بدلنا آية مکان آية»”؟» ما يوجب أن حکم القرآن لا 
ينسخ بالسنة؛ وإنما أكثر ما فيه الاخبار بأنه إذا بدل آية مکان آية قال الکفار «(إنا)“ آنت 
مفتر» dy‏ يقل إنه لا ينسخها بالسنة . 

وأما قوله : (إنه)" انا بدل آية مكان آية قطعا لحجج الكفار وبطلانا لدعواهم فإنه 
(قد)() أخبر الله تعالى أنهم لم ينتهوا عن قولهم هذا (مع)( تبديل آية مكان أية ولم يمنع 
قرلهما ذلك من نسخ os ol il‏ وكذلك لا يمنع نسخها بالسنة وان قال الكفار ذلك . 

وعلى أن «قوله» وإذا بدلنا آية مكان آية» إنما يتناول نفس التلو لا الحكم وليس 
CG) ٠‏ المتلوما يوجب تبديل الحكم GEE,‏ بيننا في الحكم لا في التلو, فليس © 
ذكروه تعلق بموضع الخلاف. 

فان قيل: لونسخها بالسنة لارتاب الكفار وقالوا: إنه من عنده. 

قيل له: قد ارتاب الکفارمع نسخها dss etal‏ یمنے OD‏ 05 ارتياهم من 
نسخها PUL‏ غيرها. WIS‏ لا يمنع نسخها بالسنة. 

وقد دللنا (على جواز نسخ القرآن بالسنة با قدمنا۲۹(6 وأنه ليس في العقل ولا في 


(۱) سورة النحل اية/ ۱۰۱ 
)فيح « نسخ ۰ . 

(۳) لفظ د « وبطلائا » . 

. م ترد في د‎ )٤( 

(ه) ۸ ترد في د . 

)1( | ترد هذه الزيادة فيح . 
(۷) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(A)‏ ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
)4( سقطت هذه الزيادة من ح 4 
(۱۰) في ده افلاف » . 

(۱۱) فيح «ما ۰ . 

(۱۲) في ح « یمتنع ». 

(۱۳) في ح زيادة دمن . 
(۱6) في ح زيادة «من» . 
)10( عبارة د « بها قدمنا على جواز نسخ القرآن بالسنة» . 
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السمع ما یمنع (من)() ذلك. وندل OV‏ على بطلان قول من زعم أنه (لا 48( نسخ 
القرآن بالسنة بعد موافقته Ub]‏ على تجویزه؟) 

فنقول: إن آصحابنا قد ذکروا أحكاما في القرآن لم ينبت نسخها إلا بالسنةء منها قوله 
تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (فإن شهدوا 
فأمسکوهن»٩)‏ إلى قوله تعالی : «توابا رحیا» . ۱ 

فاتفق السلف من أهل العلم بالتفسير منهم ابن عباس وغيره أن حد الزانیین 
المحصن وغير المحصن كان الحبس والأذى المذكورين في هذه ORT‏ ثم نسخ ذلك OO pie‏ 
بالجلد لغير الحصن والرجم للمحصن . 

قال أبوبكر: والموجب (لنسخ)) ذلك حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه 
السلام «البكر بالبكر جلد Ble‏ وتغريب عام والثيب بالثيب MAL)‏ والرجم» . والدليل 
على أن الحبس والأذى نسخا Pk‏ قول النبي عليه السلام (في هذا امحدیث)() وخذوعني 
قد جعل الله هن سبيلا» فنبهن( ۲۲ على وجود السبيل الذي ذكره الله تعالى في قوله : «أو 
يجعل الله هن سبيلا»» ودل بقوله : «خذوا عني» على معنیین : 

أحدهما: الإخبار بالنسخ في SEI‏ وأنه لم يتقدمها'' قبل هذا الوقت . 

والثاني : أن هذا النسخ واقع لا بقران بل بسنته عليه السلام . 

فان قال قائل : انیا نسخ ذلك بقوله تعالی : «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منیا 
OMG > BL‏ 

قیل له : هذا غلط من وجهین : 

أحدهما: of‏ قوله : «خذوا عني» قد آفاد وقوع النسخ بسنته لا بالقرآن . 





(۱) لم ترد هذه الزيادة في د . 

(۲) عبارة ح « لم جز » وهو تحريف . 

(۳) مراد الجصاص هنا الرد على من أجاز نسخ القرآن بالسنة وخالف في وقوع ذلك. والخلاف فيه متشعب بين 
inf‏ ومانع على تفصیل في متواتر السنة واحادها. فراجع الإبباج ۲/ ۱٩۱‏ والتبصرة ۰۲۹4 وأصول السرخسي 
۲ وما بعدها. 

(4) م ترد هذه الزيادة في ح والاية من سورة النساء ۱۱-۰۵ 

. COL في د«‎ )٥( 

(5) فيح «عها » . 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ح 5 

(۸) سقطت هذه الزيادة من ح : 

` , لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٩( 

(۱۰) في د «منبها ۲ . 

(۱۱) فيح « یتقدمهیا » . 

۱۲۸ «الرسالة» للامام الشافعي في هذه الایة/‎ AS سورة الئور ایة/ ۲ . وراجع‎ (VY) 
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والثاني : قوله : «قد جعل الله لمن سبيلا» قد دل على أن آية الجلد لم تكن نزلت وأن 
السبيل كان متقدماء فلم يكن (یصح)() LEY‏ بان السبيل مأخوذ عنه ولا ینبههم ") على 
وجوده إلا مع تقدم علمهم با(" وتقريرها قبل ذلك عندهم . 


وعلى أنه لوكان الأمرعلى ما ذکرت, لكانت دلالة(*) الخبر قائمة على وقوع نسخها 
بالسنة. وهي أن آية الجلد معلوم أن حكمها مقصور على غير الحصن, وقد كان ا حبس 
والأذى حدا ثابتا(*) على المحصن وغیره. al OY‏ من السلف لم يقل إنه كان حدا لأحد 
الفريقين دون الاخر. وكانت آية الجلد ناسخة للحبس والاذی عن" غير المحصن . 
ولو خلينا بعد ذلك ومقتضى حكم آية الحبس والأذى وآية الجلد. لأوجب ذلك بقاء 
حكم: الحبس والأذى في المحصنين, 7" ولا شيء نسخه عنها إلا Ole]‏ الرجم والرجم 
Oily |‏ ثبت بالسنة . وعلی أنه ليس في آية الجلد ما يوجب نسخ الحبس والأذى, لأنه لم 
يكن يمتنع اجتماعهماء وما بصح اجتیاعه مع الأول لا يجوز وقوع النسخ به . فعلمنا أن 
النسخ وقع بغيره (وليس في القرآن ما يوجب نسخه فثبت أنه منسوخ OO Ready‏ 
فإن قيل: ما أنكرت ألا يدل حديث عبادة في الجلد والرجم على نسخ الحبس والأذى. 
OY‏ الذي في الآية من ذلك مژقت(۱۱ بقوله تعالى : fat sh‏ الله هن OM‏ فإنما بين 
الرسول عليه السلام ذلك السبيل كما لوقال في الآية إلى" سنة لم يكن مضي السنة موجبا 
Usd‏ (۱8) ۱ 
قيل له : ليس هذا کما ظننت. OY‏ قوله : at gh‏ الله هن سبیلا» لیس بتوقیت إذا لم 
يكن يمتنع مع وجود هذا القول الا جعل الله لمن سبیلا فیکون حدهما احبس والأذى على 


(الأشقظت هذه الزيادة من د . 
(۲) في د« ينبهم ۰ . 

(۳) في دہ مذا » . 

. » في ده تقدیرها‎ )٤( 

)0( بعد code‏ العبارة تأني ورقة ۹ ه في النسخة د وهي بیضاء ومکتوب علیها «البياض صحح » إشارة إلى أنه 
dy)‏ ح دلا ۱ 

(۷) في ح «من ۰ . 

(۸) في ح « المحصن » : 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٩( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )۱۰( 
: فيح ديؤقت»‎ )۱۱( 

(۱۲) سورة النساء آية/ ۱۵ 

(۱۳) في ح « أي » ۱ 

(۱6) في د « نسخها » 3 
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التأبيد, ولولم یعطف عليه قوله : «أويجعل الله هن سبيلا» لكان معقولا من الآية ثبات 
حكمها إلى أن ينسخها الله تعالى بغيرها من الأحكام. وذکر السبیل [نا أفاد تأكيد بقاء 
الحكم إلى وقت وقوع النسخ. وعلى آنا لوسلمنا لك ما ادعيت كانت دلالة الخير قائمة 
على صحة ما ذكرناء وذلك OY‏ السبيل مذكور“ في النساء خاصة غير مذكور في الرجال» 
لأن حد الرجل © كان الأذى إلى أن يتوب بقوله تعالى : «فآذوهما فإن تابا وأضلحا فأعرضوا 
عنما وهو منسوخ الآن برجم الحصن وجلد غير المحصن . 


وقد Ley‏ أن 5 ثبوت الرجم الناسخ لحكم الاية ثابت بالسنة فلا حالة قد أوجب نسخ 
القرآن بالسنة . 


وقد قال بعض المخالفين: يحتمل أن یکون Ott‏ والأذى كان في غير 
المحصن ,7 فنسخ بقوله تعالى : «الزانية والزاني ae,‏ مس جکم 


ثابت فكان وجوب الرجم حدا مبتدأ. 

قال أبوبكر رحمه الله : وهذا غلط من قائله من وجهين . 

أحدهها: أن كل من روي عنه تأويل هذه الآية من السلف قد قال إن ذلك كان حد 
الزانيين ول يذكروا فرقا بين الحصن وغیره. ولوكان حدا لاحد الفريقين دون الاخر لنقل 
ولفرقوا بين إذ غير جائز أن يعلموه حدا لفريق دون فريق فینقلوا ما يوجب كونه حدا 
للفريقين جميعاء فدل ذلك على سقوط قول هذا القائل. 

والرجه الآخر: أن قوله عليه السلام «خذوا ge‏ قد جعل الله هن سبیلا». إخبار بان 
السبيل لجميع من" تضمنته الآية التي فيها ذکر السبیل") للفريقين من المحصنات 
وغيرهن. لولا ذلك لاقتصر بذكر السبيل على غير الحصنة فلا - مهم( الفريقين من 





(۱) في د « مذکورة » . 

(۲) في ح « الرجال » . 

(۳) سورة النساء اية ۱٩‏ 

. » فيح « النسخ‎ )٤( 

(۵) في د « الحصنی » . 

(1) 1 ترد في د . 

(۷) في ح « موجب » . 

(۸) فيح «ما ۰ . ۱ 
)٩(‏ في د زيادة عبارة ٠‏ ثم لما ذکر السبیل » . 
(۱۰) فيح « جیع ۰ . 
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الحصنات وغبرهن في بیان السبیل فقال : «البکر SIL‏ جلد مائة (وتغريب (phe‏ والئیب 
بالثيب الجلد والرجم». دل ذلك على أن الحبس والأذی الذکورین في (الآية كان للفريقين 
ومن أجل ذلك صار السبيل الذکورفی)() الخبر ناسخا للحكم عن الفريقين جميعا. 

وعلى أن الشافعي قد قال: نسخ خ الحبس والأذى عن المحصنين”" بقول النبي عليه 
السلام «الثيب بالثيب الجلد والرجم» . 0( 

فمن منع ذلك من أصحابه فإن ينقض بذلك قول صاحبه . 

وقال قائل : : يحتمل أن يكون الحبس والأذى منسوخين عن المحصن بالرجم الذي كان في 

اية من القران وقد نسخت تلاوته» فلا يدل ما ذكرت على أنه منسوخ بالسنة . وهذا 
(Lal)‏ غلط, لان النبي عليه السلام آخبر في حديث عبادة أن السبيل في الآية كان 
عقيب ما أوجبه بقوله : : وخذوا عني قد جعل الله هن سبیلا» فعلمنا أنهم نقلوا من ntl‏ 
والاذی إلى ما هو" هذا الحديث بلا واسطة حكم بينها . 

ولا يقول أحد من الناس: إن ما روي في خبر عبادة من قوله : «خذوا عني قد جعل 
الله هن سبيلا» كان قرآنا في وقت من الأوقات. وكيف يكون قرآنا مع إخباره عليه السلام 
بأنه مأخوذ عنه لا عن القرآن . 


فدل على أن ا ا ere‏ المذكور في خبر عبادة 
الذي لم يكن قرانا قط . ولو كان قرآنا منسوخ التلاوة لما قال عليه السلام : : خذوا عني , ولكان 
السبیل الذي جعل هن متقدما لهذا القول" ol LBL‏ النسوخ التلاوة الثابت الحكم» وفي 
خبر عبادة ما ينفي هذا فدل على أن الحبس والأذى منسوخان عن المحصن بالرجم الذي لم 
يكن ثبوته بقران نسخت تلاوته . 

ومن جهة أخرى: : إنه لوشاع هذا التأويل في ذلك لجاز أن يقال في كل سنة ثبتت عن 
النبي عليه السلام أنها من القرآن النسوخ التلاوق. فيوجب هذا ألا يثبت للنبي عليه السلام 
سن ولجاز أن يقال في جميع ما نسخ من القرآن مما قد وجد في القرآن ما يوجب نسخه PL]‏ 

نسخ بالقران النسوخ التلاو. ثم نزلت الآية الاخری باحکم الاخر. وهذا خلف من 
‘Jal‏ 


س 


(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ح . 

(۳) في ده المحصنين » . 

(4) ۸ نجد هذا النقل بلفظه . بل بوجد بلفظ خر . راجع «الرسالة» ۰۱۲۹ ۱۳۲ 
(0)لم ترد هذه الزيادة فيح 5 

(1) في ح , فقد ۰. 

deed 

» القران‎ ٠ لفظ ح‎ (A) 
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ولجازأن یقال : ما نسخت سنة قط إلا بقرآن قد نسخت تلاوته فیوجب هذا بطلان 
قول خالفنا إن السنة لا ینسخها القرآن. 

فان قال قائل : كيف يجوز أن یکون حدیث عبادة ناسخا لحكم القرآن وهومن أخبار 
الآحاد ومن اصلکم أنه لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد. 

فالجواب عن هذا من وجهین : 

أحدهما: May)‏ أن خبر عبادة وان كان وروده من طريق الآحادء فقد اجتمعت 
الامة على استعیال حكمه في إيجاب الرجم , إلا من شذ عليها من لا يعتبر خلافه خلافا من 
ااخوارج. وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد فهر موجب للعلم في معنى الخبر التواتر ويجوز 
نسخ القران به . ۱ 

ألا تری أن قوله عليه السلام ولا وصية لوارث» هومن أخبار الاحاد. وقد أجاز أصحابنا 

نسخ القرآن به لتلقي الناس إياه بالقبول واتفاقهم على استعیال حكمه . 

والوجه الآخر: أن رجم المحصن قد ثبت عن النبي عليه السلام بأخبار متواترة 
منتشرة") موجبة للعلم بمخبراتها فإنا أثبتنا الرجم بهذه الأخبار وبخبر عبادق وأثبتنا بها 
نسخ الحبس والأذى عن الملحصنات» فصار حظ خبر عبادة في إثبات تاريخ الرجم. وأنهم 
نقلوا O al‏ الحبس والأذى إلى الرجم بلا واسطة حكم بینهیا ولا نزول آية قبله أوجبت 
وقد يجوز إثبات تاريخ الحكم بمثله وإن تعلق به حكم النسخ إذا(؟» كان النسخ واقعا 
به وبغيره ما يوجب العلم بخبره عند اجتماعهما . 

Ly‏ قيل إنه نسخ من حكم القرآن بالسنة قوله تعالى : «كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين» . ^ 

وقوله تعالى : «وصية لأزواجهم متاع ا( إلى الحول غير Med A]‏ فقد كانت 
الوصية هم واجبة بهذه OY EV‏ قوله تعالى : «كتب علیکم» معناه فرض علیکم كقوله : 
«کتب عليكم الصیام»() ونحوه» وليس في القرآن ما يوجب نسخه فلم ينسخ إلا بقول النبي 
عليه السلام : دلا وصية لوارث» . 


(۱) ۸ ترد هذه الزيادة في د . 

)۲ في ح « متبسرة » 

5) فيح دمن». 

(؟) في د د إذ . 

. ٠ . في ده بمخيره‎ )٥( 

)4( سورة البقرة آية ۱۸۰ 

(۷) کتبت في ح « متاعلي » وهو سهو . 
(A)‏ سورة البقرة اية ۱۶۰ 

)4( سورة البقرة آية ۱۸۳ 
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فزعم محالفونا أن ذلك منسوخ بآية الواریث لقول النبي عليه السلام حين نزلت أية 
المواريث «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فأخبر أن الوصية 
ME IU‏ منسوخة ab‏ المواريث» كما لوقال: لا وصية لوارث. لانه قذ SO foe‏ الميراث . 
كان معقولا أن الناسخ للوصية هو استحقاق البراث لا قوله لا وصية لوارث . 

والجواب : إن ما )0,55 من) ذلك لا بوجب کون الیراث ناسخا للوصية. وذلك 
أنه لا يمتنع plant‏ الميراث والوصية في حال واحدة لشخص واحدء وآية المواريث انیا فيها 
إيجاب A oll‏ بعد الوصية OS‏ تعالى : «من بعد وصيه يوصى بها أودين»”" فلو 
خلينا والآيتين لجمعنا مما" بين الميراث والوصيةء لان كل حكمين يجوز اجتماعهم| في حال 
واحدة لشخص واحدء فليس في ورود أحدهما بعد الآخرما يوجب نسخه(") على ما بیناه 
فيا سلف . فوجب على هذا متی وجدنا حکمین قد نسخ آحدهما عند إيجاب الا خر ما يصح 
اجتیاعه أن یقول إن النسخ واقع بغيره LY‏ لوخلينا AY‏ لا آوجبنا نسخاء وقوله عليه 
السلام Of‏ الله قد أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» لا یوجب ما ذكروهء لان آية 
الميراث إذن لم توجب نسخ الوصية لما بيناء فليس يجوز أن یقول النبي عليه السلام نا هي 


الناسخة لها. 
Lily‏ قوهم : إن هذا بمنزلة قوله لوقال : ولا وصية لوارث» لأن الله تعالى قد أعطى 
كل ذي حق حقه . 


فإنا لوسلمنا هم ذلك لم يدل على ما قالواء لانه لا يمتنع أن یقول : لا وصية لوارث 
OY‏ الله قد أعطى الیراث فنسخ وصيته (بوحي من YO (Le‏ بأية الميراث . فإذا لم يكن 
هذا ممتنعا بل يكون سائغا جائزاء لم يجزلنا أن نقول إن هذا القول يقتضي 2١‏ کون الوصية 
منسوخة۳) Ab‏ اث lily‏ معنی ذکره عليه. السلام الميراث عند ذکر نسخ الوصية OM Cait‏ 
والله أعلم : أراد أن يبين أنه وان حرم حظه من الوصية. فانه قد أعطي من حظ الميراث ما 





(۱) في ده للورثة » . 

(۲) لفظ ده حصل » . 

(۳) لفظ ح « ذكروه في » . 
(4) سقطت هله الزياة من د . 
(ه) في د « كقوله » . 

)4( سورة البقرة آية ۱۲ 

(۷) في ده طم ‏ . 

(۸) فيح زيادة « و » . 

. » في د د وزیاه‎ )٩( 

(۱۰) سقطت هله الزيادة من د . 
(۱۱) فيح ١‏ اقتضی ». 
(۱۲) في ده منسوخا » . 
(۱۳) لم ترد هذه الزيادة في د ۰ 
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عسى أن يكون خيرا له من الوصية فاخبر عليه السلام أنه م يخله" في الحالين قبل نسخ 
الوصية ويعدها من حظ”" في مال الیت» فبان بها وصفنا أنه ليس ed‏ اعترض به المخالف ما 
ينفي أن يكون الميراث منسوخا بقوله : لا وصية لوارث. والذي عندي أن الوصية للوالدين 
والاقربین يجوز أن تكون منسوخة بقوله تعالى : «من بعد وصية يوصى بها آودین(» فأجازله 
وصيبة gO‏ وصية كانت. GY‏ أطلقها بلفظ منكور, ثم جعل باقي الال للورئة على 
السهام. فلا یبقی بعد ذلك وصية یستحقها الوالدان والأقربون» فتضمنت هذه الاية نسخ 

فان قال قائل : ليس في قوله تعالى : «من بعد وصية يوصى بها آودین» نفي اللموازةة» 
(Gand)‏ الوصية للوالدين والافربین. إذ" كان المذكور في الآية وصية منكورة غير مقصورة 
Yd‏ وصية لوارث» . 


قيل رله : الذي في القرآن Sd‏ إيجاب الوصية للوالدین والاقربین بقوله : «کتب _ 


علیکم إذا حضر آحدکم الوت». "ليس فيه ذکر جوازها إلا عن الواجب. ول تقتض الآية 
جوازها على جهة التبرع بهاء والوصية المذكورة في آية الواریث لا كانت مطلقة على وجه 
النكرة فقد تضمنت نسخ( إيجابها. 

MOS‏ قوله عليه السلام : «لا وصية لوارث» لم ينسخ به شيء من حکم الآية. لان 
الذي فيها الإيجاب قد نسخ بما ذكرنا. 

وأما الجواز على غير وجه الإيجاب فهوحكم آخر ليس له ذكر في الآية . 

فان قال: يحتمل آن یکون المراد بقوله تعالى : «من بعد وصية يوصى بها (أو 
دين)"'» الوصية التي آوجبها للوالدین والاقربین بالاية الاخری. 





. » في د « یله‎ )١( 

(۲) في د «حط » . 

(۳) سورة النساء آية ۱۱ 
(t)‏ فيح « من » . 

)( فيح « جواز » . 

)1( سقطت هله الزيادة من د . 
(۷) فيح د إذا» . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح. 
)4( سورة البقرة أية ۱۸۰ 
 )۱۰(‏ ح «فسخ ‏ . 

(۱۱) فيح «وأما » 

(۱۲) ۸ ترد في د . 
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قيل له : لو کان كذلك لقال من بعد الوصية حتی يرجع اللفظ إلى الوصية العهودة 
التي قد تقدم ذكر لیا للوالدين والاقربين (ويخصصها بلفظ يوجب الاقتصارعليها فلم 
أطلقها بلشظ التکرة اقتضى ذلك جوازوصية لمن كان من الناس» فدل بذلك على نسخ 
وجوببها للوالدين والاقربین)() إذ جعل باقي الال بعد هذه الوصية للورثة» ومن أجل ذلك 
قلنا: إن إيجاب الوصية للوالدین والأقربين إذا لم يكونوا ورثة منسوخة بقوله تعالى : «من بعد 
وصية (توصو ن)() بها آودین» لأنه اقتضى جوازها لساثر الناس» وجعل باقي المال بعدها 
للورثة فتضمن ذلك نسخ وجويها للوالدين والأقربين» وارثين كانوا أوغير وارثين» واستدللنا 
بذلك على بطلان قول طاووس"۲ ومس روق ومسلم بن يسار“ في آخرين حين أثبتوا 
فرض الوصية للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة وم يجوزوها للأجنبيين" مادام هؤلاء 
موجودين . 
' وقداستدل الشافعي على جواز الوصية للأجنبي ۰ لآن النبي عليه السلام جعل 





)1( ما ین القوسین ساقط من ع . ۱ 

(0) في دو یوضی ۰ ne‏ ۱ ۱ 

AS ايحن منظ ۳۳ ند وتا هان‎ ay بيع لخن اه خن یس‎ AD تروش بين كين هسه اي‎ ٠ 

cen‏ في القنتدييزواهة cat‏ کون لاحل پم فد .رل بالمزطفة اوی سة 

a ٠١‏ مش عليه Steph yb‏ شام cep‏ اا اا ا ال 
انظر : Gude‏ التهذیب ۸/۵ وابن خلکان ۰۲۳۳/۱ والاعلام ۳۲۲/۳ 


(4) مسروق بن الأجدع بن مالك . أبو عائشة الهمداني الوادعي تابعي ثقة. من آهل الیمن . قدم الدينة في أيام 
أبي بكدر. وسكن الکوفة وشهد حروب علي . وكان أعلم بالفتيا من شریح. وشریح أيصر منه بالقضاء. تو 


AY سنة‎ 


انظر : بذیب التهذيب ۰۱۰۹/۱ والأعلام ۱۰۸/۸ 


)0( مسلم بن یسار » البصري الأموي بالولاء > أبوعبدافهء المكي . فقیه ناسك من رجال الحديث . أصله من 
مکة. سکن البصرة. OLS,‏ مفتیها. روی عن أبيه وابن عباس وابن عمر وغیرهم . روی عنه ابنه عبدالله 
ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم . قال ابن سعد : قالوا كان ثقة فاضلا عابدا ورعا وذکره ابن حبان في الثقات . 
أدرك dole‏ من الصحابة . 

توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز سنة مائة أو إحدى ومائة . وني الأعلام ۸١٠ه.‏ انظر ترجمته في : sds‏ 
التهذیب ۰ وحلية الأولياء ۲/ ۲۹۰ . والأعلام ۱۲۱/۸ 
(5) في ح للاجنبین 
(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح : 


Sire 


۳۸ 2)" 
9 و‎ "> UL 
play نک‎ 


للمعتقين في المرض الثلث ولم يكن بينهم وبين الميت قرابة (قال) :2 فقد دل هذا على 
بطلان |جاب الوصية للوالدین والأقربين» i E‏ نله یت خ الوصية المذكورة 
للوالدین والأقربين إذا لم یکونوا ورثة بالخبر . 

وما قيل: إنه نسخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى : «فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهکم شطره*) 

قالوا : فقد كان هذا حكم| عاما" مستقرا في ساثر الصلوات بإجماع aM‏ إذغير 
جائز ورود دلیل اخصوص بعد استقرار CO Som‏ العموم إلا على وجه النسخ. 

قالوا : والدلیل على أن صلاة الخوف إن نزلت بعد ذلك أن النبي عليه السلام آخر 
الصلوات يوم الخندق dy‏ يصل صلاة الخوف لأنها لم تكن نزلت. 

قالوا : وقد اعترف الشافعي بذلك في أمر صلاء الخوف . 

قال أبوبكر: وهذا عندي لا دليل فيه على وجود النسخ لانه لا يمكن لاحد أن 
يدعي أن التوجه إلى الكعبة قد كان واجبا في حال الخوف وفي السفر على الراحلة للمتنفل 
ثم نسخ”” ترك التوجه إليهما في هاتين الحالتين :29 بل يجوز أن يقال: لم يؤمروا بدءاً بالتوجه . 
إلى الكعبة إلا في حال الامن وفي غير حال السفر للمتنفل على الراحلة (وإن) كانت حال 
الحوف)" مخصوصة من قوله تعالى «فول وجهك شطر السجد Me ph Dl‏ 7 لان النبي 
عليه السلام | يصل صلاة الخوف إلا بعد مضي مدة من لزوم فرض التوجه إلى الكعبة» 
ما يوجب أن يكون لزوم التوجه إليها قد كان عاما في سائر الصلوات ثم نسخ » لأنه لا يمتنع 
أن يكون الصحابة قد علمت حين نزول الآية من خطاب النبي ١‏ عليه السلام ما أوجب 
کون ذلك مقصورا على حال الامن (والإقامة) OY‏ دون حال الخوف والسفر» ثم ۸ يتفق 
فعلها" "خر متوجه إلى الکعبة إلا عند الحاجة» وعلی أن (فی)۳) سياق قصة PM‏ 





(۱) لفظ د ثابتا . 

(۲) الآية من سورة البقرة VEE‏ 
(۳) لفظ د  BE‏ . 

)8( لفظ ح « ذکر ». 

)0( لفظ ح « أبيح » 

)90 ح ١‏ الحالين » . 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(A)‏ سورة البقرة آية VEE‏ 
)٩(‏ في د زيادة « وليس » . 
)٠١(‏ في ده للنبي ؛ . 

(۱۱) لم ترد هذه الزيادة في د . 
(۱۲) فيح « فعلنا » . 

(۱۳) لم ترد هذه الزيادة فيح 


۳٤ - 


¥ \ oY 
بت مر‎ 
زاملا‎ 


بالتوجه إلى الكعبة ما يدل على أنهم كانوا مأمورين بها في حال دون حال . وهو" قوله 
تعالی «فاینا تولوا فم وجه الله(" وظاهر PUY‏ يقتضي جواز التوجه إلى سائر الجهات إلا 
أنه لا كان قوله تعالی «فول وجهك شطر اخرام» يقتضي لزوم التوجه OLY]‏ حتها كان قوله 
تعالی «فاینیا تولوا فثم وجه الله» مستعملا في حالتی( الخوف والسفر- للتنقل على الراحلة - 
اللتين صلى النبي عليه السلام فیهی إلى غير الكعبة» ولا يجوز أن يقال في مثل هذا أنه نسخ 
كا لا يقال في قوله تعالى وحرمت عليكم آمهانکم»( أنه ناسخ لبعض ما انتظمه قوله تعالى 
«فانکحوا ما طاب لكم من النساء» وما جرى مجرى ذلك من SY‏ الخاصة والعام وعلى 
أنه لو کان ناسخا لكان (نسخ القرآن)“ بقرآن وهو قوله تعالی «فأينا تولوا فشم وجه الله . 


وقد روى عبد الملك بن أبي سلییان" عن سعید بن جبير عن ابن عمر قال «کان 
رسول الله 6 يصلي تطوعا حيث توجهت به راحلته وهوياتي 7 من مكة إلى المدينة» قال 
ابن عمر وأنا أصل حيث توجهت بي راحلتي تطوعا ثم COG‏ «ولله المشرق والمغرب فأينما 
تولوا فثم وجه OY cal‏ وقال : في هذا نزلت هذه الآية. 


فاخبر ابن عمر أن هذه الآية هي التي آباحت الصلاة في هذه الحال إلى غير الکعبة, 
فلا يخلومن أن يكون خصت الآية التي فيها الامر باستقبال الكعبة عاما أونسختهاء وأي 
الوجهين كان فلا دلالة فيه على نسخ القرآن بالسنة. 


يوم «Gc‏ وقد كانوا مأمورين في حال الخوف بالتوجه إلى الكعبة فلذلك لم يصلها يومئذ 





: eye gary 

(۲) سورة البقرة اية ۱۱6 

(۳).لفظ د « ذلك » . 

)4( فيح د إليها » . 

(ه) في ح « حالة » . 

(<) صورة اللساء اية ۲۳ 

. ترد هذه الزيادة في د‎ | (vy 

(A)‏ عبد الملك بن أبي سلییان العر زمي . الكوتي. الحافظ الكبير. حدث عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير 
وصطاء بن أبي رباح وضيرهم . وعنه جرير الضبي وإسحاق الأزرق وحفصى بن Ad‏ وضيرهم . وقال 
ابن حنبل ثقة وكذا وثقه النسائي . وأما البخاري فلم يحتج به بل استشهد به . توفى سنة خمس وأربعين ومالة . 

انظر : تذكرة الحفاظ ٠٤١/١‏ 

. » ني ده جاتي‎ )٩( 

. » في ده قال‎ )٠١( 

(۱۱) صورة البقرة آية ٠٠١‏ 


د ۳۱۵ 


vp) "رف‎ 
els 2 CH 
5 سر‎ 


لتعذر التوجه إليها. فإنه دعوی ليس علیها دلیل وقد ذکر محمد بن إسحاق والواقدی) 
جميعا أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق ولم يختلفوا أن النبي ية قد صلى بذات الرقاع 
صلاة الخوف. فثبت أن صلاة الخوف Os)‏ كانت نزلت قبل GH‏ وإنما ترك النبي 2 
صلاة الخوف يوم الخندق» لانه شغل”») بالقتال عن الصلاة. ومن أجل ذلك قلنا: إنه 
لا يجوز للمسايف والمقاتل صلاة وأنه يؤخرها حتى ينقضي القتال. 

ولذلك قال النبي عليه السلام يومئذ دملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن 
esa‏ الوسطی» . © ۱ 

ونما قيل : إنه منسوخ من القرآن بالسنة قول الله تعالی «وإن فانکم شيء من 
أز واجکم إلى الكفار فعاقبتم فآنوا الذین ذهبت آزواجهم مثل ما أنفقوا»”» وهذا الحكم 
منسوخ OOO)‏ عند الجميع» وليس في القرآن ما يوجب نسخه فعلمنا أن نسخه كان 
بالسنة . . 
وما نسخ منه أيضا بغير قرآن ما روی عطاء عن عبيد بن عمیر(" عن عائشة 





(۱) هو محمد بن إسحاق بن يسار , أبوبكر. الطليي بالولاء. المدني . من أهل الدينة مصنف المغازي, من أقدم 
مؤرخي العرب. وكان قدریا. من حفاظ الحديث وقال ابن بان : م يكن أحد بالهدينة يقارب اين ٍسحلق في 
علمه أويوازيه في جمعه. وهومن أحسن الناس سياقا للأخبار. وحدث عن أبيه وعمه موسى وفاطمة بنت المنذر 
: وغيرهم . وله «السيرة النبوية» وكتاب الخلفاء ودکتاب ALAM‏ 
توق بیغداد سنة ۱ ه ودفن بمقبرة الخهزران بنت الرشيد. o‏ 
انظر ترجته في ميزان الاعتدال ۰49۸/۳ وتذكرة الحغاظ ۱۱۳/۱ وطبقات ابن سعد 18/9 والأعلام 
۱۰/۹ : ۱ 
(۲) ل ترد هذه الزيادة في د 
(۳) في ده اشتغل ».. 
(4) في دد صلاة » . 
(0) أخرج البخاري عن علي بن آيي طالب رضي الله عنه قال الما كان یوم الاحزاب قال رسول اله بل دملا له 


ابن ماجة عن علي أن رسول الله 3 قال يوم الخندق «ملا الله بسوتهم وقبورهم تارا كما شغلونا عن الصلاة 

الوسطى . ابن ماجة صلاة باب ٩‏ ص ۲۲4 ۱2 وانظره عند مسلم مساجد حديث ۲۰۲ )0/ ۰)۱۳۷ والنسائي 

صلاة باب ۱6 جا والدارمي (۱/ ۲۸۰) daly‏ (۱/ ۰۷۹ الح 11 GANT ITY‏ ملل لال (les‏ 
)1( سورة الممتحنة اية ۱۱ 


(۷) لم ترد هذه الزيادة في ح . 5 

(A)‏ هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عام أبوعاصم . الليثي ثم الجندعي قاضي أهل مكة. وكان ثقة كثير 
SAE‏ سمع عمر بن الخطاب وعبدلله بن عرو بن العساص وعائشة أم امین رضي لله عنهم . ذكر 
البخاري أنه رأى النبي ول . وذكره مسلم بن الحجاج فيمن ولد على عهد رسول الله He‏ وهو معدود في كبار 
التابعين . 

انظر : الاستيعاب ۳/ ۰۱۰۱۸ وطبقات ابن سعد 11۳/۰ 


5 - 
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رضي الله عنبا في قوله تعالی ولا يحل لك النساء من بعده() قالت : «ما توفي رسول الله 3956 
حتی احل له أن يتزوج من النساء ما شاءع() وروي عنها حتى «احل له نساء أهل 
الأرض». ١‏ 

ولیس في القرآن ما ( يوجب نسخ ذلك) فثبت أنه" نسخ بالسنة .. 

فان قیل : نسخه قوله تعالی : up‏ أحللنا لك آزواجك PU)‏ اتيت 
آجورهن) A)‏ 

قیل له : لا دلالة في هذا على ما ذکرت لان هذه الإباحة مقصورة على النساء 
الذکورات في الآية» لأنه قال تعالى «إنا أحللنا لك آزواجك اللاتي اتيت آجورهن وما 
ملكت يمينك»" إلى آخر الآية فلم يوجب نسخ قوله ولا be‏ لك النساء من بعد» © 
وعلى أنه قد روي في التفسير أن (قوله تعالى) :دلا يحل لك النساء من بعد» نزلت بعد 
قوله «إنا أحللنا لك آزواجك» . 


وأما نسخ حکم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر sso)‏ فنه ge‏ جانز 
عندناء OY‏ خبر الواحد لا يوجب العلم» والقرآن وما ثبت بالتواتریوجبان العلم بصحة 

ما تضمناه» فغير (جائن)"'"أن Jy‏ ماکان هذا وصفه با لا یوجب العلم . 
ان قال قال : قد يجوزترك ما يوجب العلم VG‏ لان ماثبت من إباحة 


الأشياء في الاصل قبل ورود المع" "قد وقع العلم بصحتها ويقبل (مع ذلك)" “خبر الواحد 





(۱) سورة الاحزاب آية OY‏ 

20( أخمرج اللدارمي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما توفي رسول لله ل حتى أجل الله له أن يتزوج من 
النساء ما شاء» . الدارمي نکاح باب 4 4 (۲/ ٤‏ ۱۵) أخرجه الترمذي من حدیث عائشة قالت : «ما مات رسول 
الله يه حتی Jol‏ النساء» تحفة الأحوذي تفسير سورة ۶ باب ۱٩‏ (۳۵۹/۵). 

ر سقطت هذه الزيادة من ح ومكانها د نسخة » . 

ري في ده أن » 

(ه) لم ترد في د : 

)1( سورة الأحزاب آية ۵۰ 

Oe سورة الأحزاب آية‎ (Y) 

(۸) في ح « حل » . 

OY سورة الاحزاب آية‎ )٩( 

(۱۰) ما بين القوسین سافظ من د باثر الرطوبة . 

(۱۱) فيح «یوجب » . 

(۱۲) سقطت من د بأثر الرطوبة . 

(۱۳) تقرأ فيح « الدماء وني ده ينزل » ولعله تصحیف عا ذكرناء . وتام العبارة وصحتها «فغير جائز أن ينزل ما کان 
هذا وصفهء لما لا يوجب العلم. فنزلته ما يوجب العلم» . 

)¢ ۱) لفظ ده السمع » . 

ره ۱) سقطت هذه الزيادة من د . 


- ۳۷ 


"رام ۵۱ ۲ 
els 2 CH‏ 
سم غراس ل rele‏ 


J‏ حظرها. 
قيل له : ليس كذلك. لان النقل”" وان كان قد دل على إباحة أشياء في الجملة 
على حسب ما تقدم منا القول فيه. فإنا متى قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه فان 
طريق استباحته” الاجتهاد. وغلبة الظن في ألا يلحقنا به ضرر أكثر مما نرجوبه" من نفع» 
ألا ترى أن التصرف في التجارات والخروج في الأسفار وشرب الأدوية وأكل الاطعمة إن 
يصح لنا منها استباحة ما لا يلحقنا به ضرر أكثر من النفع الذي نرجوه بها في غالب ظننا. 
وقد بيناذلك (فیا) "" سلف. وذكرنا أن نظيره ما أمرالله تعالى به في قبول شهادة 
شاهدين مرضيين في الجملة. وذلك ثابت بها أوجب لنا العلم الحقيقي . ثم متى عينا 
شاهدين كان قبول شهادتا (من طريق غالب الظن لا من جهة حقيقة العلم ألا ترى أنه 
يسع الاحتهاد في رد (ales‏ © على حسب ما يغلب في الظن من قبوها أوردها 

فكذلك:”” ما وصفنا في کون الأشياء مباحة في الأصل هو ۳" على (هذا السبيل) © 





. » الفعل‎ JO") 

20( في ح « استباحة » 5 

(۳) في د « رجونا » . 

)4( في د زيادة دوه . 

(5) سقطت هذه الزيادة من ح . 

. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )١( 

(۷) في ح « فکیف » : 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ (A) 

. سقطت هذه الزيادة من ح ومکانها كلمة «السبب»‎ )٩( 


۳A - 


IN \ oY 
Ow 
nae 


فهرس الوضوعات والمسائل الواردة 
d‏ ا جزء الثاني من AS‏ 
الفصول ٤‏ الأصول 


للامام أحمد بن علي الرازي اخصاص 


ا 


۳۸ 2)" 
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الصفحة الوضوع 


الباب الثاني والعشرون 
d‏ 
صفة البیان 
تعريف البيان لغة واصطلاحا 5 
تعريف الشافعي للبيان ومناقشة الجصاص 7 
تقسییات الشافعي للبیان ومناقشة الجصاص ۱ ۳ 
الباب الثالث والعشر ون 
في 
وجوه البيان 
أوجه البيان في الشرع ۲۲ 
الأحكام المبتدأة ۲۲ 
تخصیص العموم ۳۲ 
لمم ee‏ تن ۳۲ 
" بیان الجملة التي لا تستغني عن البیان في افادة احکم ۳۲ 
haat‏ : ۱ ۱ ۳۲ 
۱ الباب الرابع والعشرون ' 
3 
مايحتاج إلى البیان ومالا يحتاج إليه 
اللفظ الذي لا حتاج إلى بیان ۳۷ 
الأمثلة على ذلك ۳۷ 
الباب الخامس والعشرون 
J‏ 
مایقع به البیان 
يان الشرع يقع بالکتاب والسنة والإجماع والقياس ۳ 
وقوع البيان بالقول وا خط والإشارة والعقد ۳ 
-YV\.‏ 


۳۸ 2)" 
els 2 CH 
rele جر غراس ل‎ 


الصفحة الو ضوع 


الباب السادس والعشرون 
J‏ 
تأخير البیان 
المذاهب في تأخير البيان ۷ 
مذهب ال حنفية في جواز تأخیر بيان الجمل وامتناعه 1۸ 
فيها يمكن استعیال حکمه 
استدلال امحصاص على مذهب الحنفية £4 
مناقشات احصاص للمانعين og‏ 
نصل 
d‏ 
الجمل الذي لا سبیل إلى استعیال حکمه إلا ببیان 
جواز تأخیر بيان الیجمل الذي لا سبیا, إلى استعیال ۷۳ 
حكمه الا ببیان 
الباب السابع والعشر ون 
J‏ 
الأمر ما هو ؟ 
قول القائل لمن دونه «افعل» یستعمل على سبعة آوجه ۷۹ 
خلاف العلیاء في قول القائل : «افعل» 13 كان ندبا أوإباحة أوإشارة ۸۱ 
استدلال احصاص على أن حقيقه «افعل» للايجاب AY‏ 
الباب الثامن والعشرون 
J‏ 
لفظ الأمرإذا صدرلمن تحت طاعته 
على الوجوب هو أم على الندب ؟ ۱ 
مذاهب العلیاء في ذلك AV‏ 
YVY A.‏ = 


2 ١ ay 
د ام‎ 9 CH 
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الصفحة 
مذهب الحنفية في أنه على الإيجاب حتی تقوم الدلالة على غيره 
استدلال احصاص لذهب الحنفية ومناقشاته للاعتراضات 

الباب التاسع والعشر ون 

ف 
الأمر إذا صدر غير مؤقت 
. هل هوعلى الفور أوعلى المهلة؟ 
مذاهب العلماء في ذلك 
مذهب الحنفية أنه على الفور 
استدلال احصاص لمذهب الحنفية ومناقشاته للاعتراضات 
UI ۱‏ الئلائون 
ف 
الامر المؤقت 

مذاهب العلاء في ذلك 
مذهب بعض الحنفية : وجوبه في أول الوقت وجوبا موسعا 
مذهب البعض الآخرمنهم : أن الوجوب یتعلق باخر الوقت 
مذهب آخرین منهم : أن ما فعله الکلف في آول الوقت مراعی . 
مذهب أبي الحسن الكرخي وابحصاص : أن الوقت كله وقت 
للأداء والواجب يتعين فيه بأحد وقتين 
استدلال احصاص ومناقشاته للاعتراضات 

الباب الحادي والثلاثون 


3 
الأمر الطلق هل يقتضي التکرار 
مذاهب العلاء في ذلك 
مذهب الحنفية : أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة وجتمل 
أكثر منها ۱ 
ا Ya‏ 


الوضوع 
AV‏ 
Aa‏ 


۱۰۵ 
۱۰۵ 


۱۷ 


۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳ 


۱۳۵ 
۱۳۷ 


۱۳۵ 


۱۳9 


066 

رمم ۱ 2 
Ue ۱‏ هل 

play سم‎ 


الصفحة الوضوع 
استدلال lad!‏ ومناقشاته للاعتراضات ۱۳۹ 
فصل 


الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو 


شرط أو صفة هل يقتضي التكرار 
مذهب ال حنفية في ذلك ۱:۲ 
استدلال الحصاص ومناقشاته للاعتراضات ١5‏ 
الباب الثاني والثلاثون 
J‏ 
الأمر إذا تناول آحد أشياء على جهة التخيير 
الحكم إذا خير المأمور بين فعل أحد أشياء مثل كفارة اليمين ١54‏ 
مذهب الحنفية في ذلك ۱1۹ 
استدلال احصاص ومناقشته للمخالف ۱ ۱1۹ 
فصل 
ف 
من شرط صحة الأمر أن يكون الأمور 
مذهب الحنفية في ذلك ve.‏ 
استدلال اخصاص ومناقشته للمخالف ا 
هت ۳۷ 


۳۸ 2)” 
1 xs CH 
ل‎ 7 


فصل 
في 
أمره تعالى لمن علم أنه لا يمكن من الفعل 
مذاهب العلماء 4 ذلك 
مذهب الحنفية ومناقشات اخصاص 
فصل 
d‏ 
من أمر بشیئین على وجه التخییر ففعل أحدهما 
مذهب الحنفية ف ذلك 
استدلال الحصاص 
فصل 
d‏ 
الأمر بفرض على الكفاية 
من الأمر مايكون فرضا على LUNI‏ ويتوجه به الخطاب 
إلى الجميع 
فصل 
: 
حکم تکلیف الکفار 
مذهب الحنفية في أن الکفار مکلفون بشرائع الاسلام وأحکامه 
استدلال احصاص ومناقشته للمخالف 
فصل 
: 
الأمر بالشيء يقتضي کراهة ضده 
مذاهب العلاء 5 ذلك 


Vo 


الوضوع 


۱۳ 
۱9۵ 


۱1 


۱ 
۱55 


۱-۷ 


۱۸ 
‘ve 


۱۹۱ 


")2 ۳۸ 
سرا xs‏ 1 
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الصفحة 

هل النبي عن الشيء آمربضده | 

مذهب الحنفية في أن الأمر بالشيء نبي عن ضده 
مذهب Rad!‏ في أن gall‏ عن الشيء أمر بضده إذا ل 
يكن له إلا ضد واحد 

استدلال الجصاص على ذلك ومناقشاته للاعتراضات 


فصل 


في 
الأمر الضمن بوقت بعینه 
مذهب الحنفية في ذلك 
الباب الثالث والثلاثون 
في 


الي هل يوجب فساد ماتعلق به من العقود والقرب أم لا 


مذهب الحنفية في ذلك 
al‏ 
في 
الدلالة على صحة ماقدمنا في أصل الباب 
الدلیل على صحة مذهب القائلین : إن ظاهر النبي يقتضي 
فساد ماتعلق به 


بت 


الوضوع 
۱۹۳ 


۱٤ 
۱٤ 


110 


۱۸ 


۱۷۱ 
۱۷ 
۱۷ 


ارم ۳۸ 
و 2 els‏ 
رسد 


الصفحة المو ضوع 


الباب الزابع والثلائزن 
d‏ 
الناسخ والنسوخ 
فصل 
3 
ماهية النسخ 
احتلاف العلماء في معنی النسخ لغة ۱۹۷ 
معنى النسخ في الاصطلاح 00 ۱۹۹ 
الباب الخامس والثلاثون 
3 
مامجوز نسخه ومالا 
بيان أن أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها yer‏ 
فهي علی OU‏ آوجه 
الوجه الأول : واجب لا يجوز عليه التغيير والتبدیل yey‏ 
الوجه الثاني : ممتنع محظور انقلابه عن حال yoy:‏ 
الوجه الثالث : مايجوّز العقل إيجابه تارة وحظره أخرى وإباحته ٤‏ 
فصل من هذا الباب 
حكم الألفاظ الواردة في يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز ۰۸ 
مذهب النفية واستدلال امحصاص له ومناقشاته للاعتر اضات ۳۹ 
الباب السادس والثلائون 
3 
الدلالة على جواز النسخ في الوجوه التي بینا 
الرد على من أنكر النسخ من اليهود Y\o‏ 
الرد على من أنكر النسخ من السلمین ۳۷ 
VV .‏ - 


۷) \ 3” 
(lz > UE 
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الباب السابع والئلائون 
3 

نسخ الحكم باهو أثقل منه 
مذاهب العلیاء نی ذلك ۲۲۳ 
مذهت الحنفية yyy‏ 
٠‏ استدلال الجصاص لمذهب الحنفية يفف 

الباب الثامن والئلائون 

القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته 
بیان أن الأمر في تعلیقه بالمأمور لا يخلومن ۱ ۳۳۹ 
جواز النسخ في قسم واحد منها وه و أن یکون واردا ۳۳۹ 
- بلفظ يقتضي أدنى الجمع حقيقة . ۱ 
مناقشة اخصاص للاقسام الاربعة الأخرى ۱۳۰ 
نصل 
3 
الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل .بجي ء وقته 
الدلالة على امتناع جواز ذلك ۱۳۳ 
مناقشة احصاص لاعتراضات المخالفين ۱ ۳۳ 
أدلة من قال بجواز نسخ الحكم قبل F‏ وقته ver‏ 
رد الجصاص ومناقشاته للمجيزين 0035 
- ۳۷۸ 


¥ \ oY 
Ow 
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الصفحة 
الباب التاسع والثلائون 
d‏ 
نسح التلاوة مع بقاء الحكم 
مذاهب العلماء في ذلك 
تحرير مذهب الحنفية 
استدلال احصاص لمذهب ا حنفية 
نسخ التلاوة والحكم في زمن النبي كي 
نسخ الأخباردون مخبرها في حياة النبي بيا 
استدلال الحصاص لمذهب الحنفية ومناقشاته للمخالفين 
نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول كي 
استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات 
نسخ الحكم مع بقاء الرسم 
الباب الأربعون 
لول الوجوه الي بعلم به الخ 
وجوه معرفة الناسخ من المنسوخ 
نسخ بعض الحكم ونسخ جميعه 
الاستدلال على ذلك 
إذا عرف تاريخ الحكمين 
استدلال الجصاص ومناقشات المخالفين 
الزيادة على النص هل تعد نسخا؟ 
الوجوه التي توصل إلى العلم بالناسخ والمنسوخ 
قول عيسى بن أبان إذا روي خبران متضادان والناس 
على أحدهما فهو الناسخ 
استدلال الحصاص.ومناقشاته للاعتراضات 


- "9/8 


الوضوع 


Yor 
Yor 
Yos 

Yoo 

Yoo 
Yoo 
۳۹ 
"6 
558 


۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷ 
۳۷ 
Vo 
۳۷۹ 
YAY 
۳۹۱ 


۲ ۵۱ "رام‎ 
م‎ x? CH 
play aa 


الصفحة الوضوع 


طرق الاستدلال على الحكم الناسخ ۳۹۹ 
حکم الخبر ين التضادین إذا لم يعلم تاريخهما وجاز أن vay‏ 
یکون أحدهما منسوخا بالآخر ۱ 
استدلال احصاص ومنافشاته 7۱۹۹ 
مذهب آبی الحسن ۷۹۹ 
مذهب عیسی بن OU‏ ۳۰ 
ترجیح احصاص مذهب أبي احسن yey‏ 
فصل 
J‏ 


إذا ورد خبر ان في آحدهما إيجاب شىء وني الآخر حظر 


إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء وني الآخر ۳۸ 
إذا ورد خبر ان متضادان مع احتمال نسخ أحدهما بالاخر ۳۰۹ 
- إذا كان أحد الحكمين متفقا على استعماله والآخر الثم 
ike‏ في استعماله 
الاستدلال على الناسخ من الخبر ين بالقیاس والنظر rr‏ 
فصل 
3 
حکم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص منفردا عنها 
ولا نعلم تاريخهما 
مذهب الحنفية في ذلك ۳۱۵ 
استدلال الحصاص لمذهب الحنفية ا E‏ 
هه ۳/۸۹۰ = 
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الصفحة 
OUI‏ الحادي والأربعون 
d‏ 
القول [ad‏ ينسخ بعضه بعضا ومالا ینسخ 
نسخ السنة بالقران 


فصا ۱ 
الدليل على جواز نسخ السنة بالقران 

استدلال امحصاص ومناقشاته للاعتراضات 

مناقشة احصاص لرأي الشافعي 


الباب الثاني والأربعون 
3 
نسخ القران بالسنة 
مذهب الحنفية واستدلال اخصاص ومناقشته للمخالفين 
نسخ حکم القرآن وماثبت من السنة من طریق 
التواتر بخبر الواحد 


URIS 


- ۳۸۱ - 


الوضوع 


۳۲۳ 


۳۲ 
۳۳۹ 


to 
4o 
۳۹۷ 


رر ۲ 
سرا = د ۶1 
زل 





تم بحمد الله ا جزء الثاني من HAS‏ 


الفصول في الأصول للحصاص 
ويليه الجزء الثالث 





أرق ۳۸ 
سرا 53 > و 
play ai‏ 





وزارة الاو قاف والشنون الاسلامية 
مطبعة الموسوعة الفقهية 


")2 ۳۸ 
OH‏ چم | 
رسد 








